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 الاهداء 

‌إلى‌روح‌والدي‌الطيبة...‌

 الذي‌كان‌لي‌السند‌والداعم‌الأول،‌والذي‌انتظر‌هذا‌اليوم‌بفخرٍ‌وشوقٍ‌لم‌يُكتب‌له‌أن‌يشهده،‌

إلى‌من‌زرع‌فيّ‌الإصرار‌والإيمان‌بأن‌الحلم‌يتحقق‌بالإرادة‌والعزيمة،أهُدي‌ثمرة‌هذا‌الجهد‌لروحه‌الطاهرة،‌‌

‌.راجيةً‌أن‌يكون‌فخورًا‌بي‌كما‌كنتُ‌دائمًا‌فخورةً‌به

‌...‌إلى‌أمي‌الغالية

وجودها‌كان‌القوة‌‌‌‌كانت‌الدعاء‌المستمر‌في‌كل‌خطوة،‌والنور‌الذي‌أضاء‌طريقي‌بالصبر‌والعطاء،‌التي

‌.التي‌دفعتني‌للاستمرار‌مهما‌صعب‌الطريق‌

‌أختي‌اسراء....‌‌إلى

كانت‌دائمًا‌الصوت‌الذي‌يذكّرني‌‌‌.رفيقة‌الدرب،‌ومرآة‌الروح‌التي‌رافقتني‌في‌كل‌مراحل‌هذه‌الرحلة

من‌كلماتها‌كنت‌أستمد‌قوتي،‌ومن‌‌.بقدرتي‌على‌الاستمرار،‌والمصدر‌الدائم‌للتشجيع‌حين‌تضعف‌العزيمة

‌.دعمها‌تعلمت‌كيف‌أوازن‌بين‌الحلم‌والواقع

‌الأعزاء...‌خوتي‌و‌اصدقائي‌الى‌ا‌

‌‌يخففوا‌عنو‌‌‌،وكانو‌حولي‌بالابتسامة‌و‌المساندة‌و‌الدعم،‌الذين‌شاركوني‌التفاصيل‌الصغيرة‌قبل‌الكبيرة‌

‌مشقة‌الطريق‌وجعلوا‌الرحلة‌اجمل.

‌
‌



 د‌

 الشكر 

‌ أتوجه‌بجزيل‌الشكر‌والامتنان‌إلى‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌وكلية‌الهندسة‌،‌على‌ما‌قدّمت‌من‌دعمٍ‌علميٍّ

‌خلال‌فترة‌إعداد‌هذه‌الرسالة ‌.وأكاديميٍّ

الدكتور‌محمد‌عتمة‌والدكتور‌وسيم‌سلامة‌على‌توجيهاتهم‌القيّمة‌‌ إلى‌ كما‌أتقدّم‌بخالص‌الشكر‌والتقدير‌

‌.ودعمهم‌المستمر‌وملاحظاتهم‌البنّاءة‌التي‌أسهمت‌في‌تطوير‌هذا‌العمل‌الأكاديمي‌وإخراجه‌بهذه‌الصورة

ولا‌يفوتني‌أن‌أتوجّه‌بالشكر‌إلى‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان،‌ومجلس‌الإسكان‌الفلسطيني،‌وشركة‌باديكو‌

وتسهيلهم‌‌ الكريم‌ تعاونهم‌ على‌ روابي،‌ وبلدية‌ الفلسطينية،‌ النقد‌ وسلطة‌ العقارية،‌ أركان‌ وشركة‌ القابضة،‌

‌.في‌إتمام‌الجانب‌العملي‌من‌هذه‌الدراسةلإجراءات‌جمع‌المعلومات‌والبيانات،‌مما‌كان‌له‌الأثر‌الكبير‌

كما‌أتقدم‌بخالص‌التقدير‌لكل‌من‌قدّم‌لي‌دعمًا‌أو‌مساعدة‌خلال‌فترة‌البحث،‌من‌الزملاء‌والأصدقاء‌وأفراد‌‌

 .العائلة،‌الذين‌كان‌لحضورهم‌وتشجيعهم‌أثرٌ‌بالغ‌في‌تجاوز‌الصعوبات‌والوصول‌إلى‌هذه‌المرحلة

‌

‌

‌

‌

‌
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 دور سياسات وتشريعات البناء في تعزيز الإسكان الميسر 
 في الضفة الغربية وسبل تطويرها

 

 اعداد 
 ماسة حكمت عبد الفتاح حسيبا 

 إشراف  
 محمد عتمة 
 وسيم سلامة 

 الملخص 

تواجه‌الضفة‌الغربية‌تحديات‌متزايدة‌في‌توفير‌السكن‌الملائم‌والميسر،‌خاصة‌للفئات‌ذات‌الدخل‌المحدود،‌‌

في‌ظل‌ارتفاع‌تكاليف‌البناء‌وأسعار‌الوحدات‌السكنية،‌وتراجع‌القدرة‌الشرائية،‌إلى‌جانب‌النمو‌السكاني‌‌

ء،‌إلا‌أن‌فعاليتها‌في‌دعم‌الإسكان‌‌المتسارع.‌وعلى‌الرغم‌من‌وجود‌سياسات‌وتشريعات‌تنظم‌قطاع‌البنا

الميسر‌ما‌تزال‌محدودة،‌مما‌أدى‌إلى‌اتساع‌الفجوة‌بين‌أسعار‌السكن‌وقدرة‌شريحة‌واسعة‌من‌المواطنين‌‌

‌.‌على‌تحمّل‌تكاليفه

تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحليل‌أثر‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌على‌القدرة‌على‌تحمّل‌تكاليف‌السكن‌في‌

المستهدفة‌منها.‌‌ الميسّر‌والفئات‌ الضفة‌الغربية،‌مع‌التركيز‌على‌التحديات‌التي‌تواجه‌مشاريع‌الإسكان‌

لسياق‌القانوني،‌والاستبيان‌الكمي‌لقياس‌‌اعتمدت‌الدراسة‌المنهج‌المختلط‌الذي‌جمع‌بين‌التحليل‌التاريخي‌ل

فعالية‌السياسات‌من‌وجهة‌نظر‌المهندسين‌والمطورين،‌والمقابلات‌النوعية‌مع‌صُنّاع‌القرار‌والمسؤولين‌في‌‌

الهيئات‌ذات‌العلاقة،‌بالإضافة‌إلى‌مقابلات‌مع‌مجموعة‌من‌الأسر‌محدودة‌الدخل.‌وقد‌بلغ‌حجم‌عينة‌‌

(‌مقابلات‌مع‌‌8(‌مقابلات‌نوعية‌مع‌عدد‌من‌صُنّاع‌القرار،‌و)6ضافة‌إلى‌)(‌مشاركًا،‌إ‌230الاستبيان‌)

‌.أفراد‌من‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌



 م‌

أظهرت‌النتائج‌أن‌غياب‌سياسة‌وطنية‌شاملة‌للإسكان‌يشكّل‌أحد‌أبرز‌التحديات‌التي‌تواجه‌قطاع‌السكن‌‌

في‌الضفة‌الغربية،‌وأن‌التشريعات‌العمرانية‌القائمة‌ترتبط‌بشكل‌مباشر‌بارتفاع‌تكاليف‌البناء‌وتباطؤ‌تنفيذ‌‌

ما‌تزال‌محدودة‌النطاق‌وغير‌قادرة‌على‌‌‌‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر،‌في‌حين‌أن‌الأدوات‌التمويلية‌المتوفرة

تلبية‌احتياجات‌الفئات‌منخفضة‌الدخل.‌كما‌كشفت‌المقابلات‌مع‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌عن‌فجوة‌واضحة‌‌

أسعار‌الأراضي‌‌ يتعلق‌بارتفاع‌ فيما‌ الفعلية‌للأسر،‌خاصة‌ السياسات‌الرسمية‌والاحتياجات‌ بين‌توجهات‌

ال وتوصي‌ التمويل،‌ على‌ الحصول‌ وعدالة،‌‌وصعوبة‌ مرونة‌ أكثر‌ إسكان‌ سياسات‌ تطوير‌ دراسة‌بضرورة‌

محدودة‌‌ الفئات‌ لاحتياجات‌ تستجيب‌ مبتكرة‌ تمويلية‌ أدوات‌ وإيجاد‌ الاستثمارية،‌ الشراكات‌ نطاق‌ وتوسيع‌

‌.ومتوسطة‌الدخل،‌بما‌يسهم‌في‌تحسين‌فرص‌الحصول‌على‌سكن‌ميسّر‌في‌السياق‌الفلسطيني‌

الإسكان‌الميسّر،‌سياسات‌البناء،‌تشريعات‌البناء،‌القدرة‌على‌تحمّل‌تكاليف‌السكن،‌‌: الكلمات المفتاحية

.‌لأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌ا، الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص،‌العدالة‌السكنية
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   ولالفصل ال 

 والاطار النظري  ة سياق الدراسة المقدم

 مقدمة ال 1.1

ن‌توفر‌المسكن‌المناسب‌يساعد‌‌حيث‌امن‌الضروريات‌الأساسية‌التي‌لا‌غنى‌عنها‌في‌حياتنا،‌‌‌‌السكنيعتبر‌‌

الفرد‌على‌تحقيق‌توازنه‌النفسي،‌ويمنحه‌الشعور‌بالانتماء‌الاجتماعي،‌كما‌يصون‌كرامته‌الإنسانية‌ويوفر‌‌

له‌وللأسرة‌الحماية‌والأمان‌الضروريين.‌لقد‌باتت‌مسألة‌توفير‌السكن‌الميسور‌تحدياً‌ملحاً،‌خاصة‌مع‌تفاقم‌‌

بدرجة‌‌‌‌-الاجتماعية‌التي‌يشهدها‌العالم‌في‌الآونة‌الأخيرة،‌وهو‌ما‌يعكس‌‌‌‌الصعوبات‌الاقتصادية‌والتحولات

مدى‌التزام‌الدول‌بتحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌بين‌مواطنيها.‌ولقد‌تجلى‌هذا‌الاهتمام‌العالمي‌بحق‌‌‌‌-‌كبيرة‌‌

(‌بشكل‌صريح‌في‌‌1948دولية،‌حيث‌أقر‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌)السكن‌في‌العديد‌من‌المواثيق‌ال

مادته‌الخامسة‌والعشرين‌أن‌"لكل‌شخص‌الحق‌في‌مستوى‌معيشي‌كافٍ‌لضمان‌الصحة‌والرفاهية‌لذاته‌‌

 United)وعائلته،‌بما‌في‌ذلك‌المأكل‌والملبس‌والمسكن‌والرعاية‌الصحية‌والخدمات‌الاجتماعية‌الضرورية"‌‌

Nations, 1948)الاقتصادية‌‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ من‌ عشرة‌ الحادية‌ المادة‌ أكدت‌ وبالمثل،‌ ‌.

( يتجزأ‌من‌منظومة‌‌1966والاجتماعية‌والثقافية‌ اللائق‌كجزء‌لا‌ (‌على‌ضرورة‌ضمان‌الحق‌في‌السكن‌

‌.‌‌(United Nations, 1966) الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌الأساسية

عندما‌نتحدث‌عن‌"الإسكان‌الميسر"،‌فنحن‌نقصد‌تلك‌المساكن‌التي‌تُتاح‌للأسر‌محدودة‌الدخل‌بتكلفة‌لا‌ترهق‌‌

كاهلها.‌هذا‌النوع‌من‌المساكن‌يراعي‌الظروف‌المالية‌لهذه‌الأسر،‌فيمكّنها‌من‌الحصول‌على‌سكن‌لائق‌دون‌

أو‌تعليم‌أبنائها.‌والهدف‌من‌ذلك‌هو‌تخفيف‌‌‌‌اضطرارها‌للتضحية‌بمتطلباتها‌الأخرى،‌مثل‌الطعام،‌أو‌العلاج،

العبء‌المالي‌عن‌كاهل‌هذه‌الأسر،‌وتحسين‌ظروف‌معيشتها.‌ويعد‌هذا‌المفهوم‌أحد‌العناصر‌الجوهرية‌في‌

السياسات‌الإسكانية‌المنصفة،‌التي‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌وتقليص‌الفجوة‌بين‌العرض‌والطلب‌‌

(‌الإسكان‌الميسر‌بأنه‌"الإسكان‌‌2020عرّف‌برنامج‌الأمم‌المتحدة‌للمستوطنات‌البشرية‌)في‌مجال‌العقارات.‌وقد‌‌
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الإنسانية‌‌ حقوقهم‌ للساكنين‌ ليضمن‌ يكفي‌ بما‌ معتدلة‌ تكاليفه‌ وتكون‌ مناسبة،‌ وجودة‌ جيد‌ بموقع‌ يتمتع‌ الذي‌

 .(United Nations Human Settlements Programme, 2020(UN-Habitat))‌ الأساسية‌دون‌تهديد"

‌‌يُعدّ‌فهم‌التوزيع‌الفعلي‌لدخل‌الأسر‌في‌الضفة‌الغربية‌خطوة‌أساسية‌لتقدير‌قدرتها‌على‌الوصول‌إلى‌سكن‌

الشرائيةف والقدرة‌ الأسعار‌ بين‌ المتزايدة‌ الفجوة‌ ظل‌ الرباعيةحيث‌‌‌‌،ي‌ اللجنة‌ ممثل‌ مكتب‌ بيانات‌ ‌‌تشير‌

(OQR, 2018)دولار،‌أي‌ما‌‌‌‌13،000من‌الأسر‌الفلسطينية‌يقل‌دخلها‌السنوي‌عن‌‌‌‌%70إلى‌أن‌نحو‌‌‌‌

وتُعد‌هذه‌الفئات‌محدودة‌ومتوسطة‌الدخل‌‌‌‌،‌(‌1)‌‌دولار‌شهريًا‌كما‌هو‌موضح‌في‌الشكل‌‌‌1،100يعادل‌حوالي‌‌

‌قدرتها‌على‌تحمل‌تكاليف‌السكن‌السائدة‌في‌السوق.‌الأكثر‌احتياجًا‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر،‌نظرًا‌لعدم‌

 1شكل 
‌توزيع‌الأسر‌في‌الضفة‌الغربية‌حسب‌فئة‌الدخل‌السنوي‌

‌
تمت‌إعادة‌إنتاج‌الرسم‌بيانيًا‌استنادًا‌إلى‌بيانات‌دراسة‌الطلب‌الفعّال‌للإسكان‌الميسر‌التي‌أعدّها‌مكتب‌‌المصدر:‌‌

‌(OQR)‌‌‌ممثل‌اللجنة‌الرباعية

العلاقة‌بين‌مستوى‌الدخل‌السنوي‌وتكلفة‌السكن‌المرغوبة‌لدى‌الأسر‌الفلسطينية،‌‌(‌‌2)‌‌ظهر‌الشكل‌رقم‌ي

‌.‌ألف‌دولار(‌‌‌55–45حيث‌يتّضح‌أن‌متوسط‌الكلفة‌التي‌تعتبرها‌الأسر‌مناسبة‌يقع‌ضمن‌هذا‌النطاق‌)
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 2شكل 
‌متوسط‌تكلفة‌السكن‌المرغوبة‌حسب‌فئات‌الدخل‌السنوي‌في‌الضفة‌الغربية

‌2018المصدر:‌مكتب‌اللجنة‌الرباعية،‌
‌

إلى‌أن‌الطلب‌السنوي‌على‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌يُقدّر‌بنحو‌‌(‌‌OQR)‌‌‌تشير‌بيانات‌اللجنة‌الرباعية

تصريح‌سنويًا،‌مما‌‌‌‌5،700وحدة‌سكنية،‌في‌حين‌لا‌يتجاوز‌عدد‌تصاريح‌البناء‌الفعلية‌حوالي‌‌‌‌15،000

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌أغلب‌‌‌‌،‌وحدة‌سكنية‌سنويًا‌‌10،000إلى‌‌‌‌9،000يعني‌وجود‌عجز‌يقدّر‌بحوالي‌‌

والأمان‌‌ للاستقرار‌ رمزًا‌ الملكية‌ تُعدّ‌ إذ‌ الاستئجار،‌ على‌ المسكن‌ تملّك‌ خيار‌ ل‌ تُفضِّ الفلسطينية‌ الأسر‌

الاجتماعي‌في‌الثقافة‌المحلية،‌بينما‌يُنظر‌إلى‌الإيجار‌كحلّ‌مؤقت‌وغير‌مضمون.‌وقد‌بيّنت‌دراسة‌أعدّها‌‌

أن‌الغالبية‌العظمى‌من‌الأسر‌في‌الضفة‌الغربية‌ترى‌في‌‌(‌‌OQR, 2018)‌‌‌مكتب‌ممثل‌اللجنة‌الرباعية

من‌المشاركين‌عن‌رغبتهم‌‌‌‌%82التملّك‌الخيار‌الأمثل‌لتأمين‌السكن‌على‌المدى‌الطويل،‌حيث‌عبّر‌نحو‌‌

وبناءً‌على‌ذلك،‌يركّز‌هذا‌البحث‌على‌الإسكان‌الميسّر‌المملوك،‌أي‌‌‌،‌في‌امتلاك‌مسكن‌بدلًا‌من‌استئجاره‌

ل‌لتمكين‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌من‌تملّك‌مسكنها‌الدائم،‌وليس‌فقط‌‌ الوحدات‌السكنية‌التي‌تُصمَّم‌وتُموَّ

‌.‌استئجاره
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وفي‌ظل‌التفاوت‌في‌مستويات‌الدخل،‌يُلاحظ‌وجود‌فجوة‌موازية‌في‌أسعار‌الشقق‌السكنية‌بين‌محافظات‌‌

أن‌متوسط‌‌(‌‌3كما‌هو‌موضح‌في‌شكل‌)(‌‌2023)‌‌الضفة‌الغربية،‌حيث‌تُظهر‌بيانات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية

تبعًا‌للموقع‌الجغرافي‌ومستوى‌النشاط‌الاقتصادي‌‌ المربع‌للشقق‌السكنية‌يختلف‌بصورة‌كبيرة‌ سعر‌المتر‌

دولارًا‌للمتر‌المربع،‌تليها‌محافظة‌رام‌‌‌‌1،043فقد‌سُجّل‌أعلى‌معدل‌في‌محافظة‌بيت‌لحم‌بنحو‌‌.‌‌المحلي‌

بمتوسط‌‌ والبيرة‌ بمتوسط‌‌‌‌868الل‌ الخليل‌ محافظة‌ ثم‌ في‌‌‌‌791دولارًا،‌ الأسعار‌ تتراوح‌ حين‌ في‌ دولارًا،‌

دولارًا‌للمتر‌المربع،‌وتنخفض‌تدريجيًا‌في‌المحافظات‌‌‌‌718و‌‌657محافظات‌القدس‌ونابلس‌وطولكرم‌بين‌‌

بين‌‌ لتتراوح‌ وسلفيت‌ وقلقيلية‌ جنين‌ مثل‌ العوامل‌‌‌‌،دولارًا‌‌685و‌‌493الشمالية‌ أثر‌ الفوارق‌ هذه‌ وتعكس‌

الجغرافية‌والدخل‌المحلي‌في‌تحديد‌أسعار‌السكن،‌إذ‌تميل‌الأسعار‌إلى‌الارتفاع‌في‌المدن‌ذات‌الكثافة‌‌

‌.‌السكانية‌العالية‌والدخل‌المرتفع،‌مقابل‌انخفاضها‌في‌المناطق‌الأقل‌نموًا‌اقتصاديًا‌

 3شكل 
 المعدل‌الوسيط‌لسعر‌المتر‌المربع‌للشقق‌السكنية‌في‌محافظات‌الضفة‌الغربية‌)دولاراً(‌

‌
‌.‌2023سلطة‌النقد‌الفلسطينية،‌تقرير‌العقارات‌السكنية‌في‌فلسطين،‌:‌المصدر

التي‌تشير‌إلى‌أن‌متوسط‌‌(‌‌PCBS, 2022)‌‌وبالاستناد‌إلى‌بيانات‌الجهاز‌المركزي‌للإحصاء‌الفلسطيني

أفراد،‌فإن‌الوحدة‌السكنية‌الميسّرة‌المستهدفة‌ينبغي‌أن‌تستوعب‌‌‌‌4.7حجم‌الأسرة‌في‌الضفة‌الغربية‌يبلغ‌نحو‌‌

الراحة‌‌ وضمان‌ الاكتظاظ‌ لتجنّب‌ نوم‌ غرف‌ ثلاث‌ من‌ يتألف‌ تكوينًا‌ يتطلب‌ ما‌ وهو‌ تقريبًا،‌ أفراد‌ خمسة‌
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لمعيار‌‌ ووفقًا‌ وزارة‌‌‌‌Nationally Described Space Standard (NDSS)المعيشية.‌ عن‌ الصادر‌

المتحدة المملكة‌ المحلية‌في‌ لوحدة‌سكنية‌من‌ثلاث‌‌(2015)‌‌المجتمعات‌والحكومة‌ الدنيا‌ المساحة‌ فإن‌ ‌،

ومع‌احتساب‌المساحات‌المخصّصة‌للخدمات‌‌‌‌،مترًا‌مربعًا‌‌‌95إلى‌‌تصل‌‌(‌‌3b5p)‌‌غرف‌نوم‌لخمسة‌أشخاص

–‌110قد‌ترتفع‌لتصل‌إلى‌نحو‌‌(‌‌Gross Floor Area)‌‌والمنافع‌المشتركة،‌فإن‌المساحة‌الإجمالية‌المبنية

مربعًا‌‌120 السياق‌‌  ،مترًا‌ في‌ المملوكة‌ الميسّرة‌ للوحدة‌ الكلية‌ المساحة‌ لتقدير‌ منطقيًا‌ نطاقًا‌ يُعدّ‌ ما‌ وهو‌

‌. الفلسطيني،‌بحيث‌توازن‌بين‌الكفاءة‌الوظيفية‌وكلفة‌الإنشاء‌ومتطلبات‌الراحة‌الأسرية

في‌هذا‌السياق،‌بذلت‌الحكومة‌الفلسطينية‌وصنّاع‌القرار‌محاولات‌متكررة‌لتحسين‌واقع‌الإسكان،‌من‌خلال‌

جلسات‌‌ عقد‌ عبر‌ الخاص،‌ القطاع‌ مع‌ بالتعاون‌ الميسّر‌ بالإسكان‌ خاصة‌ سياسات‌ تطوير‌ إلى‌ السعي‌

مشتركة‌هدفت‌إلى‌تبادل‌الأفكار‌وطرح‌مقترحات‌عملية‌تسهم‌في‌تخفيف‌أزمة‌السكن.‌ومع‌‌‌‌ومشاورات‌

اذ‌ظلت‌معظم‌‌ذلك،‌لم‌تُترجم‌هذه‌المبادرات‌إلى‌نتائج‌ملموسة‌أو‌سياسات‌مستدامة‌تُنفّذ‌على‌أرض‌الواقع،

النقاش‌والتخطيط‌دون‌تطبيق‌فعلي‌شامل كما‌قامت‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌‌‌،الجهود‌مقتصرة‌على‌مراحل‌

وإسكان‌‌نابلس‌‌التكلفة‌مثل‌إسكان‌النمساوي‌في‌‌والإسكان‌بمحاولات‌لإنشاء‌مشاريع‌إسكان‌مدعومة‌ومنخفضة‌‌

قلقيلية‌التي‌استهدفت‌الفئات‌محدودة‌الدخل،‌غير‌أن‌هذه‌المشاريع‌بقيت‌محاولات‌منفردة‌وغير‌ممنهجة،‌‌

‌.‌ولم‌تتطور‌إلى‌سياسة‌وطنية‌متكاملة‌أو‌برنامج‌مستمر‌يضمن‌استدامة‌الدعم‌السكني

يسعى‌هذا‌البحث‌إلى‌دراسة‌دور‌السياسات‌والتشريعات‌الحكومية‌في‌تعزيز‌مشاريع‌‌‌انطلاقًا‌من‌هذا‌الواقع‌

الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية،‌من‌خلال‌تحليل‌الإجراءات‌والأنظمة‌المعمول‌بها‌لدى‌وزارة‌الأشغال‌‌

التي‌تُشرف‌‌‌العامة‌والإسكان‌المسؤولة‌عن‌إعداد‌الخطط‌والسياسات‌الوطنية‌للإسكان،‌ووزارة‌الحكم‌المحلي

على‌أنظمة‌البناء‌والتنظيم‌من‌خلال‌البلديات‌والمجالس‌المحلية.‌كما‌يتناول‌البحث‌السياسات‌التمويلية‌التي‌‌

تضعها‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌والمؤسسة‌الفلسطينية‌للإسكان‌والرهن‌العقاري،‌لما‌لها‌من‌تأثير‌مباشر‌على‌‌

.‌وتعتمد‌الدراسة‌منهجية‌وصفية‌تحليلية‌من‌خلال‌‌ورين‌على‌تمويل‌مشاريع‌السكنقدرة‌المواطنين‌والمط

لتحسين‌‌ عملية‌ توصيات‌ إلى‌صياغة‌ تهدف‌ كما‌ والمطورين.‌ المهندسين‌ مع‌ معمقة‌ ومقابلات‌ استبيانات‌
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،‌بما‌يدعم‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌دون‌المساس‌‌و‌التطوير‌على‌سياسات‌الاسكان‌‌التشريعات‌الحالية

‌بمعايير‌الجودة‌والسلامة.‌

لفهم‌‌وفي‌هذا‌الإطار والتشريعات‌ السياسات‌ الجوهرية‌بين‌مفهومي‌ الفوارق‌ ،‌يصبح‌من‌الضروري‌إدراك‌

أعمق‌للأدوار‌المتباينة‌التي‌يؤديها‌كل‌منهما‌في‌تنظيم‌وإدارة‌قطاع‌الإسكان.‌حيث‌تمثل‌سياسات‌الإسكان‌‌

أهداف‌ نحو‌ الجهود‌ لتوجيه‌ الرسمية‌ المؤسسات‌ تتبناها‌ التي‌ الشاملة‌ الاستراتيجية‌ كتوفير‌‌‌‌الرؤية‌ محددة،‌

مساكن‌بأسعار‌تتناسب‌مع‌القدرة‌الشرائية‌للمواطنين،‌وتهيئة‌بيئة‌محفزة‌للاستثمار‌في‌قطاع‌البناء‌والتشييد.‌‌

بينما‌نجد‌أن‌التشريعات‌هي‌تلك‌القواعد‌القانونية‌التي‌لا‌مناص‌من‌الالتزام‌بها،‌سواء‌للأفراد‌أو‌للمؤسسات‌‌

،‌كما‌أنها‌تبين‌ما‌ف‌الأطراجميع‌‌بين‌‌‌‌العلاقةريعات‌تلعب‌دوراً‌حاسماً‌في‌ضبط‌‌على‌حد‌سواء.‌هذه‌التش

مشاريع‌الإسكان‌‌‌‌نجاحولذلك،‌يمكننا‌القول‌إن‌‌.‌‌(‌Dye, 2013)لكل‌طرف‌من‌حقوق‌وما‌عليه‌من‌واجبات‌‌

  ،الميسر‌تتوقف‌إلى‌حد‌بعيد‌على‌ذلك‌التناغم‌والانسجام‌بين‌السياسات‌المرسومة‌والأطر‌التشريعية‌المعتمدة

من‌هنا،‌تأتي‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌تحليل‌مدى‌انسجام‌السياسات‌والتشريعات‌القائمة‌مع‌متطلبات‌الإسكان‌‌

‌.‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية،‌واقتراح‌السبل‌الكفيلة‌بتطويرها‌لتحقيق‌العدالة‌السكنية‌والاستدامة‌الاجتماعية

من‌خلال‌هذا‌التحليل،‌تطمح‌الدراسة‌إلى‌تقديم‌إضافة‌نوعية‌في‌مجال‌السياسات‌والتشريعات‌الإسكانية،‌‌

السياق‌‌ في‌ الميسر‌ الإسكان‌ قطاع‌ وبين‌ بينها‌ الديناميكية‌ العلاقة‌ طبيعة‌ على‌ الضوء‌ تسليط‌ خلال‌ من‌

واستدامة،‌والعمل‌على‌تطوير‌‌الفلسطيني.‌كما‌تسعى‌إلى‌توجيه‌صناع‌القرار‌نحو‌تبني‌سياسات‌أكثر‌شمولًا‌‌

المحدود،‌ويعالج‌‌ الدخل‌ إلى‌سكن‌لائق‌للأسر‌ذات‌ القانونية‌بما‌يعزز‌فرص‌الوصول‌ التشريعية‌ الأطر‌

 .‌التحديات‌الهيكلية‌التي‌تواجه‌هذا‌القطاع‌الحيوي‌
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 مصطلحات الدراسة  1.2

 : الإسكان الميسر −

يُقصد‌بالإسكان‌الميسر‌توفير‌مساكن‌تستجيب‌لاحتياجات‌الشرائح‌ذات‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط،‌بحيث‌‌

‌‌،‌النعيم‌)‌لا‌تتجاوز‌كلفة‌السكن‌ثلث‌الدخل‌الشهري‌للأسرة،‌مما‌يتيح‌لها‌تلبية‌متطلباتها‌المعيشية‌الأخرى‌

ويتجاوز‌مفهوم‌الإسكان‌الميسر‌البعد‌المادي‌ليشمل‌توفير‌بيئة‌سكنية‌صحية‌وآمنة‌ومستدامة،‌‌‌‌،‌(2014

مع‌ضمان‌النفاذ‌إلى‌المرافق‌العامة‌والخدمات‌الأساسية‌كالتعليم‌والصحة‌والنقل.‌ويشكل‌الإسكان‌الميسر‌‌

فضلًا‌عن‌دوره‌في‌الحد‌من‌انتشار‌المناطق‌‌‌‌،ركيزة‌أساسية‌لتحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌وتحسين‌نوعية‌الحياة‌

 .‌‌(‌UN-Habitat, 2011) العشوائية‌وتعزيز‌أهداف‌التنمية‌المستدامة

 : قوانين البناء  −

تشير‌قوانين‌البناء‌إلى‌مجموعة‌من‌القواعد‌والإرشادات‌التي‌تضعها‌السلطات‌المختصة‌لتنظيم‌عملية‌البناء‌

تغطي‌هذه‌القوانين‌متطلبات‌متعددة‌تشمل‌.والتشييد،‌بما‌يضمن‌تحقيق‌جودة‌المنشآت‌وسلامتها‌واستدامتها‌‌

والنسب‌‌ للمساحات،‌ الأدنى‌ والحد‌ للمواصفات،‌ المطابقة‌ المواد‌ واستخدام‌ اللازمة،‌ التراخيص‌ على‌ الحصول‌

والبيئة والسلامة‌ الصحة‌ بمعايير‌ الالتزام‌ إلى‌ بالإضافة‌ المباني،‌ بين‌ والارتدادات‌ الاعلى‌‌) الطابقية،‌ المجلس‌

.‌وتُعد‌هذه‌القوانين‌أداة‌أساسية‌لتحقيق‌التنمية‌العمرانية‌المنظمة‌والحد‌من‌المخاطر‌‌(‌‌2016،للتنظيم‌الفلسطيني

 ,Chappell & Willis)‌‌الطبيعية‌‌‌الموارد‌‌استخدام‌‌الإنشائية،‌كما‌تساهم‌في‌تحسين‌جودة‌الحياة‌وتعزيز‌كفاءة

2016). 

 سياسات البناء :  −

تشير‌سياسات‌البناء‌إلى‌مجموعة‌المبادئ‌والتوجهات‌العامة‌التي‌تعتمدها‌الحكومات‌أو‌الجهات‌التنظيمية‌‌

لتوجيه‌قطاع‌البناء‌نحو‌تحقيق‌أهداف‌اجتماعية‌واقتصادية‌وعمرانية‌محددة،‌مثل‌تحسين‌جودة‌الإسكان،‌‌

أدو‌ السياسات‌ هذه‌ العمرانية.‌تشمل‌ العدالة‌ الاستدامة،‌وتعزيز‌ تبسيط‌‌وتحقيق‌ مثل‌ تخطيطية‌وإجرائية‌ ات‌

وتُعد‌‌ الأراضي.‌ استخدام‌ أولويات‌ وتحديد‌ الاجتماعي،‌ الإسكان‌ دعم‌ للمطورين،‌ حوافز‌ تقديم‌ التراخيص،‌
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سياسات‌البناء‌أوسع‌من‌القوانين،‌إذ‌أنها‌لا‌تقتصر‌على‌الضوابط‌التشريعية،‌بل‌تتضمن‌أيضًا‌البرامج‌‌

  .(The world bank, 2015)‌والخطط‌طويلة‌الأمد‌والتوجهات‌الحكومية‌العامة‌في‌تنظيم‌العمران‌

 :   القدرة على تحمل التكاليف −

تُعرّف‌القدرة‌على‌تحمل‌التكاليف‌بأنها‌القدرة‌المالية‌للأسر‌على‌دفع‌تكاليف‌السكن‌دون‌التأثير‌على‌قدرتها‌‌

لقياس‌مدى‌‌ المفاهيم‌ هذه‌ تُستخدم‌ والتعليم.‌ والصحة‌ الغذاء‌ مثل‌ احتياجاتها‌الأساسية‌الأخرى‌ تلبية‌ على‌

سر،‌مما‌يساعد‌في‌تحديد‌مدى‌توفر‌الإسكان‌‌معقولية‌أسعار‌الوحدات‌السكنية‌مقارنةً‌مع‌الدخل‌الشهري‌للأ‌

  (OEDC, 2025) . المناسب‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌والمتوسط

 : التكلفة مقابل المنفعة −

يُعد‌تحليل‌التكلفة‌مقابل‌المنفعة‌أداة‌أساسية‌لتقييم‌جدوى‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر،‌حيث‌يُقارن‌بين‌التكاليف‌

تشمل‌التكاليف‌تكاليف‌البناء،‌الصيانة،‌والتمويل،‌بينما‌تتضمن‌الفوائد‌‌.‌‌الإجمالية‌للمشروع‌والفوائد‌المتوقعة‌منه

تشير‌الدراسات‌الحديثة‌إلى‌أن‌توفير‌‌.‌‌تحسين‌جودة‌الحياة،‌الاستقرار‌الاجتماعي،‌والتنمية‌الاقتصادية‌المحلية

الإسكان‌الميسر‌يعود‌بفوائد‌اقتصادية‌واجتماعية‌تتجاوز‌التكاليف‌الأولية،‌خاصةً‌عندما‌يُراعى‌التصميم‌الجيد‌

والميسر‌‌على‌سبيل‌المثال،‌أظهرت‌دراسة‌في‌أستراليا‌أن‌الاستثمار‌في‌الإسكان‌الاجتماعي‌‌.‌‌وكفاءة‌الطاقة‌‌

كما‌أن‌تحليل‌التكلفة‌مقابل‌المنفعة‌.‌‌يُحقق‌عوائد‌اجتماعية‌واقتصادية‌تفوق‌تكاليف‌الدعم‌الحكومي‌المطلوب‌‌

يُستخدم‌لتحديد‌السياسات‌الأكثر‌فعالية‌في‌تخصيص‌الموارد‌وتحقيق‌أقصى‌استفادة‌ممكنة‌من‌الاستثمارات‌في‌

 .‌ (Community Housing Industry Association, 2023)قطاع‌الإسكان

 (: Housing Gap)  الفجوة السكنية −

تُشير‌الفجوة‌السكنية‌إلى‌الفرق‌بين‌الطلب‌المتزايد‌على‌الوحدات‌السكنية‌الميسرة‌والعرض‌المتاح‌منها،‌مما‌‌

تُعزى‌هذه‌الفجوة‌إلى‌عدة‌عوامل،‌.‌‌يؤدي‌إلى‌نقص‌حاد‌في‌المساكن‌المناسبة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض

منها‌ارتفاع‌تكاليف‌البناء،‌نقص‌الأراضي‌المخصصة‌للإسكان‌الميسر،‌وغياب‌السياسات‌التحفيزية‌للمطورين‌‌

،‌‌(NLIHC)‌‌الصادر‌عن‌التحالف‌الوطني‌للإسكان‌منخفض‌الدخل"‌‌The Gap 2023"‌‌وفقًا‌لتقرير.‌‌العقاريين
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مليون‌وحدة‌سكنية‌ميسرة‌ومتاحة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌جدًا‌في‌الولايات‌المتحدة،‌‌7.3يوجد‌نقص‌قدره‌

  (National Low Income Housing Coalition ,2023).أسرة‌مؤهلة‌‌‌‌100وحدة‌فقط‌لكل‌‌‌‌33مما‌يعني‌توفر

إلى‌أن‌الفجوة‌العالمية‌في‌القدرة‌على‌تحمل‌‌‌‌‌‌McKinsey Global Instituteكما‌يشير‌تقرير‌صادر‌عن

 %‌من‌الناتج‌المحلي‌الإجمالي‌العالمي1مليار‌دولار‌سنويًا،‌أي‌ما‌يعادل‌‌‌‌650تكاليف‌السكن‌تُقدّر‌بنحو‌‌

.( McKinsey Global Institute, 2014) 

 مراجعة الدبيات  1.3

يعتبر‌توفير‌المسكن‌اللائق‌للفرد‌من‌الركائز‌الأساسية‌التي‌تسعى‌كل‌دولة‌‌لتطويرها‌حتى‌تضمن‌الحياة‌‌

الكريمة‌لمواطنيها‌،‌ونظرا‌لأهمية‌موضوع‌الإسكان‌الميسر‌والقوانين‌الخاصة‌به‌،‌قام‌عدد‌من‌الباحثين‌‌

 بتسليط‌الضوء‌على‌هذا‌الموضوع‌من‌خلال‌دراساتهم‌وأبحاثهم.‌

والأبعاد‌‌ الميسّر‌ الإسكان‌ بقضايا‌ الصلة‌ ذات‌ العلمية‌ الدراسات‌ جملة‌ البحث‌ من‌ الجزء‌ هذا‌ سيستعرض‌

القانونية‌المؤثرة‌في‌سوق‌الإسكان‌بالضفة‌الغربية،‌مرتبةً‌وفق‌تسلسلها‌الزمني‌من‌الأحدث‌فالأقدم،‌بما‌يتيح‌‌

 :‌للقارئ‌تتبع‌تطور‌المعالجات‌البحثية‌لهذه‌الإشكالية

(‌تقريرًا‌بعنوان‌"الشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌للاستثمار‌وتوفير‌الإسكان‌‌2023أصدر‌البنك‌الدولي‌)

الخاص‌في‌تطوير‌مشاريع‌‌ القطاع‌ تعزيز‌دور‌ فيه‌سبل‌ تناول‌ الناشئة"،‌ اقتصادات‌الأسواق‌ في‌ الميسر‌

التقرير‌على‌‌ تبني‌سياسات‌مرنة‌ومحفزة.‌ركّز‌ الميسر‌من‌خلال‌ الحكومات‌‌الإسكان‌ بين‌ التعاون‌ أهمية‌

والمطورين‌العقاريين‌لتوفير‌بيئة‌قانونية‌وتنظيمية‌تسمح‌بتمويل‌وإنشاء‌وحدات‌سكنية‌ميسّرة‌بأسعار‌مناسبة‌‌

مثل‌‌ مالية،‌ حوافز‌ استخدمت‌ ناجحة‌ دولية‌ تجارب‌ التقرير‌ استعرض‌ كما‌ المحدود.‌ الدخل‌ ذات‌ للفئات‌

خيص،‌لتشجيع‌القطاع‌الخاص‌على‌الانخراط‌في‌مشاريع‌إسكان‌الإعفاءات‌الضريبية،‌وتسهيل‌إجراءات‌الترا

سنّ‌‌ من‌خلال‌ فقط‌ تتحقق‌ لا‌ الإسكانية‌ السياسات‌ فعالية‌ أن‌ إلى‌ التقرير‌ وخلص‌ اجتماعي.‌ طابع‌ ذات‌

المشاريع‌‌ استدامة‌ التي‌تضمن‌ والمحفزات‌ الشراكات‌ من‌ متكاملة‌ منظومة‌ تطوير‌ من‌خلال‌ بل‌ القوانين،‌
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الاقتصادية وكفاءتها‌ الدور‌‌.‌وجودتها‌ تُبرز‌ حيث‌ البحث،‌ أطروحة‌ دعم‌ في‌ مهمًا‌ مرجعًا‌ الدراسة‌ هذه‌ تُعد‌

إشراك‌‌ تؤكد‌على‌ضرورة‌ كما‌ الميسر.‌ الإسكان‌ في‌ الاستثمار‌ تشجيع‌ في‌ التحفيزية‌ للسياسات‌ المحوري‌

‌.القطاع‌الخاص‌ضمن‌إطار‌تنظيمي‌مرن‌

دراسة‌بعنوان‌"تقييم‌أنظمة‌البناء‌من‌حيث‌القدرة‌على‌تحمل‌التكاليف‌نحو‌‌(‌‌2023)‌‌أجرى‌عتمة‌وسلامة

الميسر‌في‌‌ الحالية‌والإسكان‌ البناء‌ العلاقة‌بين‌أنظمة‌ الدراسة‌ تناولت‌ توفير‌سكن‌مستدام‌في‌فلسطين".‌

خدم‌‌فلسطين،‌مع‌التركيز‌على‌مدى‌قدرة‌هذه‌الأنظمة‌على‌تحقيق‌الاستدامة‌الاقتصادية‌والاجتماعية.‌است

المشاركة،‌والتنوع، التجميع،‌ التقليدي‌في‌فلسطين،‌وهي‌ البناء‌ ‌‌الباحثان‌ثلاثة‌أسس‌رئيسية‌مستوحاة‌من‌

أظهرت‌نتائج‌الدراسة‌أن‌أنظمة‌البناء‌المستخدمة‌‌‌‌.لتقييم‌كفاءة‌أنظمة‌البناء‌الحالية‌من‌حيث‌التكاليف‌والجودة

حاليًا‌في‌فلسطين‌تزيد‌من‌تكلفة‌الإسكان،‌مما‌يجعلها‌غير‌ملائمة‌لتحقيق‌أهداف‌الإسكان‌الميسر.‌كما‌

أوصت‌الدراسة‌بتبني‌نهج‌يعتمد‌على‌أسس‌البناء‌التقليدي،‌الذي‌يركز‌على‌الاستفادة‌من‌الموارد‌المحلية‌‌

 .‌(Itma & Salama ,2023) ‌مع‌الحفاظ‌على‌معايير‌الجودة‌والاستدامة‌والحد‌من‌التكلفة،‌

تساهم‌هذه‌الدراسة‌بشكل‌كبير‌في‌دعم‌أطروحة‌البحث‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌العلاقة‌بين‌اللوائح‌‌

التنظيمية‌لأنظمة‌البناء‌وتكاليف‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر.‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌الدراسة‌تعزز‌فرضية‌‌

خدام‌أنظمة‌بناء‌أكثر‌مرونة‌تعتمد‌على‌‌البحث‌بضرورة‌مراجعة‌القوانين‌الحالية‌المتعلقة‌بالبناء،‌لتشجيع‌است

أسس‌تقليدية‌تساهم‌في‌خفض‌التكاليف‌وزيادة‌كفاءة‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر.‌كما‌تقدم‌الدراسة‌نموذجًا‌‌

عمليًا‌لتحليل‌تأثير‌الأنظمة‌على‌تكلفة‌وجودة‌المشاريع‌السكنية،‌مما‌يمكن‌الاستفادة‌منه‌في‌تعزيز‌توصيات‌‌

‌.‌الإسكان‌في‌فلسطينالأطروحة‌لتحسين‌سياسات‌

‌‌دراسة‌بعنوان‌"أنظمة‌البناء‌والتخطيط‌في‌ظل‌الاستعمار‌الإسرائيلي"،‌تناولت‌كيفية(‌‌2019)‌‌‌أجرى‌ذوابه

الطبيعية‌‌ الموارد‌ على‌ للسيطرة‌ كأداة‌ الحضري‌ التخطيط‌ لأنظمة‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ سلطات‌ استخدام‌

والأراضي‌الفلسطينية.‌أوضحت‌الدراسة‌أن‌إسرائيل‌استغلت‌لوائح‌التخطيط،‌المستمدة‌من‌فترات‌استعمارية‌

 .‌نية‌ومنع‌توسع‌البلدات‌العربيةسابقة،‌لتحقيق‌أهدافها‌الاستيطانية،‌مما‌أدى‌إلى‌تقييد‌التنمية‌الفلسطي
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تُبرز‌هذه‌الدراسة‌التأثير‌المباشر‌للسياسات‌الإسرائيلية‌على‌البيئة‌العمرانية‌الفلسطينية،‌حيث‌تُستخدم‌أنظمة‌‌

التخطيط‌كوسيلة‌للهيمنة‌والسيطرة،‌مما‌يعرقل‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر.‌تُساهم‌هذه‌النتائج‌في‌فهم‌‌

‌التحديات‌التي‌تواجه‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية‌

أظهرت‌الدراسات‌السابقة‌في‌العديد‌من‌الدول‌النامية‌أن‌اللوائح‌التنظيمية‌الصارمة‌ومعايير‌البناء‌التقليدية‌‌

تشكل‌أحد‌أبرز‌التحديات‌أمام‌تحقيق‌الإسكان‌الميسر،‌إذ‌تؤدي‌إلى‌رفع‌تكاليف‌الإنشاء‌وتقليل‌الكثافة‌‌

ل‌على‌سكن‌مناسب.‌ومن‌بين‌هذه‌الدراسات‌‌العمرانية،‌مما‌يحد‌من‌قدرة‌الفئات‌محدودة‌الدخل‌على‌الحصو‌

دراسة‌بعنوان‌"تشكل‌لوائح‌البناء‌عائقًا‌أمام‌الإسكان‌الميسر‌في‌‌(‌‌2017)‌‌بيميل،‌سويتا،‌وبريجيش‌‌ما‌قدّمه

‌‌المدن‌الهندية:‌حالة‌أحمد‌آباد"،‌حيث‌تناولت‌الدراسة‌تأثير‌اللوائح‌التنظيمية‌على‌تكلفة‌وتوافر‌الإسكان‌

مد‌آباد‌بالهند.‌ركزت‌الدراسة‌على‌تحليل‌معايير‌البناء‌الصارمة،‌مثل‌المساحات‌الدنيا،‌‌الميسر‌في‌مدينة‌أح

الارتفاعات،‌والارتدادات،‌والتي‌تساهم‌بشكل‌كبير‌في‌زيادة‌تكاليف‌البناء،‌مما‌يحرم‌الأسر‌ذات‌الدخل‌‌

أظهرت‌الدراسة‌أن‌تعديل‌هذه‌اللوائح‌يمكن‌أن‌يُسهم‌في‌تقليل‌تكلفة‌‌.المنخفض‌من‌الحصول‌على‌سكن‌ميسر

البناء‌وزيادة‌العرض‌دون‌التأثير‌على‌معايير‌الجودة‌والسلامة.‌قام‌الباحثون‌بمقارنة‌بين‌مخططين‌لنفس‌الموقع،‌

ن‌التعديلات‌المدروسة‌أحدهما‌يتبع‌القوانين‌الحالية‌والآخر‌يعتمد‌على‌تعديلات‌مرنة‌في‌اللوائح،‌وأظهرت‌النتائج‌أ

مع‌تزيد‌من‌توافر‌الإسكان‌الميسر‌بشكل‌كبير.‌أوصت‌الدراسة‌السلطات‌بإعادة‌تقييم‌لوائح‌البناء‌الخاصة‌بها،‌

‌.(Patel, ‌2018 وآخرون‌)‌التركيز‌على‌تقليل‌التكاليف‌دون‌التأثير‌السلبي‌على‌جودة‌السكن‌

التنظيمية‌على‌الإسكان‌‌ اللوائح‌ تأثير‌ الضوء‌على‌ الدراسة‌مع‌موضوع‌الأطروحة‌في‌تسليط‌ تتلاقى‌هذه‌

في‌تعزيز‌فرص‌‌ تُسهم‌ يمكن‌أن‌ القوانين‌ أن‌تعديلات‌مرنة‌ومدروسة‌على‌ الدراسة‌كيف‌ تُظهر‌ الميسر.‌

اللوائح‌الحالية‌في‌الضفة‌‌الإسكان‌الميسر‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود.‌بناءً‌على‌هذه‌النتائج،‌يمكن‌تحليل‌‌

الغربية‌وتقييم‌إمكانية‌تطبيق‌تعديلات‌مشابهة‌لزيادة‌توافر‌الإسكان‌الميسر،‌مما‌يدعم‌أهداف‌الأطروحة‌‌

‌.‌المتعلقة‌بمراجعة‌القوانين‌لتعزيز‌العدالة‌السكنية
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‌‌دراسية‌‌‌حالة‌ (فلسطين‌‌في‌‌العمرانية‌‌البيئة‌‌على‌‌والقوانين‌‌الأنظمة‌‌(‌دراسة‌بعنوان‌:"‌أثر2009وأجرى‌تفاحة‌)

‌‌البيئة‌‌‌على‌‌والأنظمة‌‌القوانين‌‌تأثيرهدفت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌مناقشة‌‌‌) نابلس‌‌‌مدينة‌‌في‌‌السكنية‌‌المباني‌‌–

‌‌حيث‌‌‌خاص،‌‌بشكل‌‌نابلس‌‌مدينة‌‌في‌‌السكنية‌‌الأبنية‌‌‌على‌‌‌وتأثيرها‌‌عام‌‌‌بشكل‌‌فلسطين‌‌‌في‌‌للمدينة‌‌العمرانية

‌‌تلك‌‌‌حول‌‌شامل‌‌تصور‌‌وضعت‌‌الأنظمة‌القوانين.‌حيث‌‌لهذه‌‌‌والسلبية‌‌الإيجابية‌‌الجوانب‌‌على‌‌الضوء‌‌تسلط

واتبع‌‌‌‌.‌أخرى‌‌‌جهة‌‌من‌‌الإيجابية‌‌الجوانب‌‌وتعزيز‌‌جهة‌‌من‌‌لها‌‌السلبية‌‌الجوانب‌‌معالجة‌‌وكيفية‌‌التأثيرات

‌‌فلسطين‌‌في‌المتعاقبة‌الفترات‌خلال‌المختلفة‌وتأثيراتها‌والقوانين‌الأنظمة‌تطور‌فيالباحث‌المنهج‌التاريخي‌

‌‌العمرانية‌‌البيئة‌‌على‌‌‌والقوانين‌‌للأنظمة‌‌الكبير‌‌التأثير‌‌مدى‌‌‌إلى‌‌الدراسة‌‌نتائج‌‌وأشارت‌‌الحالية‌‌للفترة‌‌‌وصولا

‌‌أظهرت‌‌كما‌‌،العمرانية‌‌البيئة‌‌على‌‌ملحوظ‌‌‌بشكل‌‌ينعكس‌‌والقوانين‌‌‌الأنظمة‌‌هذه‌‌‌على‌‌‌تعديل‌‌فأقل‌‌‌فلسطين،‌‌في

‌‌فترات‌‌‌خلال‌‌وضعت‌‌التي‌‌القديمة‌‌والقوانين‌‌‌بالأنظمة‌‌تتأثر‌‌‌تزال‌‌‌ما‌‌‌الفلسطينية‌‌العمرانية‌‌البيئة‌‌‌أن‌‌‌النتائج‌

‌مع‌‌التعامل‌‌بضرورة‌‌‌الدراسة‌‌وأوصت‌‌.حديثًا‌‌‌وضعت‌‌‌التي‌‌المؤقتة‌‌والقوانين‌‌الأنظمة‌‌وتلك‌‌‌مختلفة‌‌زمنية

‌‌وقوانين،‌‌‌أنظمة‌‌من‌‌يناسبه‌‌ما‌‌وضع‌‌أجل‌‌من‌‌الخاص‌‌العمراني‌‌ومحيطه‌‌موقعه‌‌حسب‌‌كل‌‌السكنية‌‌الأحياء

‌‌الارتفاع،‌‌‌مثل‌‌ونسب‌‌‌وأرقام‌‌‌كإحصائيات‌‌فقط‌‌السكنية‌‌المباني‌‌مع‌‌التعامل‌‌عدم‌‌‌أهمية‌‌على‌‌أكدت‌‌كذلك

‌‌والنواحي‌‌‌الحضري‌‌‌بالتخطيط‌‌المتعلقة‌‌الجوانب‌‌‌بالاعتبار‌‌‌الأخذ‌‌‌ضرورة‌‌‌وإنما‌‌الطابقية‌‌النسبة‌‌والارتدادات،‌

تُظهر‌هذه‌الدراسة‌التأثيرات‌الكبيرة‌للأنظمة‌والقوانين‌على‌البيئة‌العمرانية،‌مما‌يساعد‌في‌‌‌‌،والبيئية‌الجمالية

 تحليل‌كيفية‌تعديل‌القوانين‌الحالية‌لتسهيل‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌مع‌الحفاظ‌على‌البيئة‌العمرانية

‌.(‌2009،تفاحة)

دراسة‌‌‌‌دراسة‌بعنوان‌"المعايير‌التصميمية‌لإسكان‌ذوي‌الدخل‌المنخفض"،‌هدفت‌إلى‌(‌‌2002)‌‌أجرى‌يوسف

وتحليل‌الأنماط‌التصميمية‌التي‌تلبي‌احتياجات‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌في‌فلسطين.‌تناولت‌الدراسة‌‌

عدة‌محاور‌رئيسية،‌منها‌دراسة‌الخصائص‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والمادية‌لهذه‌الفئة،‌ومعايير‌التصميم‌‌

لمحدودة.‌كما‌ركزت‌على‌أهمية‌العمالة‌الفنية‌‌المعماري‌التي‌توازن‌بين‌التكلفة‌المرتفعة‌ومستويات‌الدخول‌ا

المؤهلة‌ودورها‌في‌تحسين‌كفاءة‌البناء‌وخفض‌التكاليف.‌خلُصت‌الدراسة‌إلى‌أن‌اعتماد‌تصميمات‌معمارية‌
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تُبرز‌هذه‌الدراسة‌‌  ،تُراعي‌تقليل‌التكاليف‌يمكن‌أن‌يسهم‌في‌تحسين‌إمكانية‌الوصول‌إلى‌الإسكان‌الميسر

أهمية‌اعتماد‌تصميمات‌معمارية‌تُراعي‌خفض‌التكاليف‌دون‌التأثير‌على‌الجودة،‌وهو‌ما‌يتماشى‌مع‌أهداف‌‌

‌) .‌2002،‌يوسف(ن‌الأطروحة‌في‌مراجعة‌اللوائح‌والقوانين‌لتطوير‌قطاع‌الإسكان‌الميسر‌في‌فلسطي

 : مشكلة الدراسة  1.4

العالم،‌سواء‌‌ دول‌ تواجه‌ التي‌ التحديات‌ أبرز‌ الميسّر‌من‌ الإسكان‌ السنوات‌الأخيرة،‌أصبحت‌قضية‌ في‌

المتقدمة‌أو‌النامية،‌في‌ظل‌اتساع‌الفجوة‌بين‌تكاليف‌السكن‌ومستويات‌الدخل،‌الأمر‌الذي‌دفع‌العديد‌من‌‌

سكن‌ملائم‌للفئات‌محدودة‌‌الحكومات‌إلى‌تبني‌سياسات‌وبرامج‌تهدف‌إلى‌تحسين‌إمكانية‌الوصول‌إلى‌‌

ومتوسطة‌الدخل،‌من‌خلال‌أدوات‌تشريعية‌وتمويلية‌مختلفة،‌بما‌في‌ذلك‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌‌

‌والخاص.‌

في‌السياق‌الفلسطيني،‌وتحديدًا‌في‌الضفة‌الغربية،‌تبرز‌الحاجة‌الملحّة‌إلى‌توفير‌الإسكان‌الميسّر‌بشكل‌‌

،‌‌2020أكثر‌حدّة،‌خاصة‌في‌أعقاب‌الأزمات‌الاقتصادية‌المتتالية،‌وعلى‌رأسها‌تداعيات‌جائحة‌كورونا‌عام‌‌

 Itmehلبطالة‌وعدم‌الاستقرار‌الاقتصادي‌)التي‌أسهمت‌في‌تراجع‌القدرة‌الشرائية‌للأفراد‌وارتفاع‌معدلات‌ا

& Hussien،2023 النمو‌‌ معدل‌ بلغ‌ حيث‌ المتسارع،‌ السكاني‌ النمو‌ في‌ظل‌ الإشكالية‌ هذه‌ وتتفاقم‌ ‌.)

(،‌ما‌أدى‌إلى‌زيادة‌‌2025%‌سنويًا‌وفقًا‌لتقارير‌الجهاز‌المركزي‌للإحصاء‌الفلسطيني‌)2.3السكاني‌نحو‌‌

‌تفوق‌قدرة‌السوق‌على‌الاستجابة.‌‌الطلب‌على‌الوحدات‌السكنية‌بوتيرة‌

في‌المقابل،‌شهدت‌أسعار‌الوحدات‌السكنية‌في‌المدن‌الفلسطينية‌الرئيسية‌ارتفاعًا‌ملحوظًا‌خلال‌السنوات‌‌

تستحوذ‌على‌نسبة‌كبيرة‌من‌‌‌–‌سواء‌من‌حيث‌الشراء‌أو‌الإيجار‌‌‌–الأخيرة،‌بحيث‌أصبحت‌تكلفة‌السكن‌‌

لى‌تحمل‌تكاليف‌السكن.‌وتشير‌‌دخل‌الأسر،‌تتجاوز‌في‌كثير‌من‌الحالات‌النسب‌المقبولة‌دوليًا‌للقدرة‌ع

الملاحظات‌الميدانية‌والخبرة‌العملية‌إلى‌أن‌نسبة‌معتبرة‌من‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط‌تنفق‌ما‌‌
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%‌من‌دخلها‌الشهري‌على‌السكن،‌الأمر‌الذي‌يضعها‌تحت‌ضغط‌اقتصادي‌واجتماعي‌40يزيد‌عن‌

‌مستمر،‌ويحد‌من‌قدرتها‌على‌تلبية‌احتياجاتها‌الأساسية‌الأخرى.‌

وعلى‌صعيد‌العرض،‌يواجه‌القطاع‌الخاص،‌بوصفه‌الفاعل‌الرئيسي‌في‌تطوير‌المشاريع‌السكنية،‌إحجامًا‌‌

متزايدًا‌عن‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر،‌نتيجة‌غياب‌سياسات‌إسكانية‌واضحة‌ومتكاملة،‌إضافة‌‌

الاقتصادية‌لهذه‌المشاريع.‌وتشمل‌‌‌‌إلى‌تعقيدات‌تشريعية‌وتنظيمية‌ترفع‌من‌تكاليف‌البناء‌وتقلل‌من‌الجدوى‌

هذه‌التحديات‌أنظمة‌البناء،‌ومتطلبات‌التراخيص،‌والرسوم‌والضرائب،‌والإجراءات‌الإدارية‌المعقدة،‌التي‌‌

‌تجعل‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌أقل‌جاذبية‌مقارنة‌بالمشاريع‌العقارية‌التجارية‌الأعلى‌ربحية.‌

وانطلاقًا‌من‌خبرة‌الباحثة‌العملية‌في‌مجال‌العقارات‌والإسكان،‌وملاحظاتها‌المباشرة‌لواقع‌السوق‌الفلسطيني،‌‌

تبيّن‌وجود‌فجوة‌واضحة‌بين‌أسعار‌الوحدات‌السكنية‌وقدرة‌شريحة‌واسعة‌من‌المواطنين‌على‌تحمّل‌تكاليفها،‌‌

والمتوسط.‌وقد‌شكّلت‌هذه‌الخبرة‌الميدانية‌‌في‌ظل‌غياب‌أدوات‌دعم‌فعّالة‌تستهدف‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌‌

دافعًا‌رئيسيًا‌للتعمق‌في‌دراسة‌أثر‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌على‌تحقيق‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌‌

‌الغربية.‌

وبناءً‌على‌ما‌سبق،‌تتمحور‌مشكلة‌هذه‌الدراسة‌حول‌تحليل‌وفهم‌العوامل‌التشريعية‌والتنظيمية‌التي‌تؤثر‌‌

على‌إمكانية‌توفير‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية،‌ومدى‌مساهمة‌السياسات‌المعمول‌بها‌في‌تعميق‌أو‌

 اعية‌والاقتصادية‌للفئات‌المستهدفة.تقليص‌الفجوة‌بين‌العرض‌والطلب،‌وانعكاس‌ذلك‌على‌الأوضاع‌الاجتم

 الدراسة  أسئلة  1.5

دور‌سياسات‌و‌تشريعات‌البناء‌في‌تعزيز‌الإسكان‌‌  ما‌هو"  السؤال‌المركزي‌الذي‌توجهه‌هذه‌الدراسة‌هو

‌؟"‌‌1994منذ‌انشاء‌السلطة‌الفلسطينية‌‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية

 :‌ويتفرع‌عن‌هذا‌السؤال‌الشامل‌مجموعة‌من‌الاستفسارات‌المحددة‌التي‌تسعى‌الدراسة‌للإجابة‌عليها
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دور‌السياسات‌في‌تحفيز‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الاسكان‌الميسر:هل‌تسهم‌السياسات‌الحالية‌في‌تشجيع‌‌ •

 القطاع‌الخاص‌على‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الاسكان‌الميسر؟

كيف‌تؤثر‌قوانين‌البناء،‌بشكل‌مباشر‌على‌أسعار‌الشقق‌‌‌‌: تأثير القوانين على أسعار الوحدات السكنية •

 السكنية‌في‌الضفة‌الغربية؟

تعزز‌‌‌‌بحيث‌‌السياسات‌و‌التشريعات‌التي‌يمكن‌تطويرها‌‌هيما‌‌‌‌فرص تطوير السياسات و التشريعات: •

 فعالية‌إنتاج‌المساكن،‌خاصة‌للأفراد‌ذوي‌الدخل‌المنخفض‌والمتوسط؟

كيف‌تساهم‌نسبة‌التكلفة‌إلى‌المنفعة‌في‌الوحدات‌السكنية‌في‌تعميق‌فجوة‌القدرة‌‌:التكلفة مقابل المنفعة •

 على‌تحمل‌التكاليف؟‌وما‌دور‌قوانين‌البناء‌في‌هذا‌التفاوت؟

ما‌هي‌الآثار‌الاقتصادية‌للأنظمة‌القائمة‌على‌مختلف‌‌‌‌: الآثار الاقتصادية على فئات الدخل المختلفة  •

فئات‌الدخل؟‌وكيف‌يمكن‌معالجة‌فجوة‌القدرة‌على‌تحمل‌التكاليف‌بشكل‌فعال‌من‌خلال‌تعديلات‌‌

 تشريعية؟

 أهمية الدراسة  1.6

القوانين‌المنظمة‌للبناء‌على‌‌‌‌السياسات‌و‌‌تكتسب‌هذه‌الدراسة‌أهميتها‌من‌الحاجة‌الملحة‌لفهم‌وتحليل‌تأثير

قطاع‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية،‌الذي‌يُعد‌ركيزة‌أساسية‌لتحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌والاقتصادية.‌‌

تسلط‌الدراسة‌الضوء‌على‌أنظمة‌البناء‌،‌التي‌تلعب‌دورًا‌مركزيًا‌في‌تحديد‌تكاليف‌البناء‌وأسعار‌الوحدات‌‌

‌.‌لى‌إمكانية‌تحقيق‌السكن‌الميسر‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌والمتوسطالسكنية،‌وتأثيرها‌المباشر‌ع‌

تركز‌الدراسة‌على‌أهمية‌تقييم‌مدى‌توافق‌هذه‌اللوائح‌مع‌الاحتياجات‌المجتمعية‌لتوفير‌سكن‌ميسر‌بأسعار‌‌

معقولة،‌مع‌الحفاظ‌على‌معايير‌الجودة‌والسلامة.‌من‌خلال‌البحث‌في‌تأثير‌هذه‌اللوائح،‌تهدف‌الدراسة‌‌
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القوانين‌الحالية‌لتقليل‌الأعباء‌المالية‌على‌‌سياسات‌الاسكان‌و‌‌إلى‌تقديم‌رؤية‌متكاملة‌لإعادة‌النظر‌في‌‌

 .‌المطورين‌العقاريين‌وتشجيعهم‌على‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر

علاوة‌على‌ذلك،‌تبحث‌الدراسة‌في‌كيفية‌الاستفادة‌من‌تجارب‌دول‌أخرى‌نجحت‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌‌

متطلبات‌السلامة‌وخفض‌تكاليف‌البناء.‌يتمثل‌أحد‌الأهداف‌الأساسية‌في‌تقديم‌توصيات‌عملية‌لصناع‌‌

المتعلقة‌بالإسكان‌الميسر،‌بما‌يعزز‌من‌قدرة‌القطاع‌‌‌‌تشريعات‌إعادة‌صياغة‌ال‌لتطوير‌السياسات‌و‌القرار‌‌

 .‌الخاص‌على‌المساهمة‌بفعالية‌في‌معالجة‌أزمة‌السكن

تؤكد‌الدراسة‌على‌ضرورة‌إيجاد‌حلول‌تشاركية‌تضم‌الحكومة،‌القطاع‌الخاص،‌والمجتمع‌المدني،‌لضمان‌‌

أن‌تكون‌الحلول‌المقترحة‌شاملة‌ومتوازنة،‌تراعي‌احتياجات‌كافة‌الفئات‌الاجتماعية.‌تُبرز‌هذه‌الدراسة‌أهمية‌‌

ي‌تقليص‌فجوة‌القدرة‌على‌تحمل‌‌تبني‌سياسات‌تشجع‌على‌الاستثمار‌في‌الإسكان‌الميسر،‌مما‌يساهم‌ف

 .‌التكاليف،‌وضمان‌حق‌الإنسان‌في‌الحصول‌على‌سكن‌مناسب‌وآمن

في‌النهاية،‌تكمن‌الأهمية‌العملية‌للدراسة‌في‌قدرتها‌على‌المساهمة‌في‌صياغة‌سياسات‌أكثر‌عدالة‌وفعالية‌‌

بالاضافة‌الى‌تطوير‌التشريعات‌التي‌تتعلق‌في‌مششاريع‌الاسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌‌‌‌في‌قطاع‌الإسكان

.‌تُقدم‌الدراسة‌فرصة‌لتعزيز‌العدالة‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌من‌خلال‌التأكيد‌على‌أهمية‌الإسكان‌‌الغربية

 .‌الميسر‌كحق‌أساسي‌للسكان‌الفلسطينيين،‌والاستجابة‌للاحتياجات‌السكنية‌المتزايدة‌بشكل‌مستدام‌ومتكامل

 أهداف الدراسة  1.7

تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحليل‌دور‌سياسات‌وتشريعات‌البناء‌في‌تعزيز‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية،‌‌

 :‌من‌خلال‌تحقيق‌الأهداف‌الرئيسة‌التالية

المطورين‌‌ .1 قدرة‌ على‌ تأثيرها‌ مدى‌ وتقييم‌ المنفذة،‌ والجهات‌ البناء‌ وأنظمة‌ قوانين‌ بين‌ العلاقة‌ تحليل‌

 .‌العقاريين‌والشركات‌الإنشائية‌على‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر
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على‌ .2 التركيز‌ مع‌ المساكن،‌ وأسعار‌ البناء‌ تكاليف‌ على‌ العمرانية‌ والتشريعات‌ السياسات‌ أثر‌ تحديد‌

 .‌العوامل‌القانونية‌والتنظيمية‌التي‌تسهم‌في‌ارتفاع‌التكاليف‌أو‌الحد‌منها

تحليل‌الأثر‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌لهذه‌السياسات‌والتشريعات‌على‌فئات‌الدخل‌المختلفة،‌ولا‌سيما‌‌ .3

 .‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط

تقديم‌مقترحات‌تطويرية‌لتحسين‌منظومة‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌بما‌يعزز‌بيئة‌تنظيمية‌داعمة‌‌ .4

 .‌للإسكان‌الميسر‌وتحقيق‌العدالة‌السكنية‌في‌الضفة‌الغربية

 منهجية الدراسة 1.8

يجمع‌بين‌المناهج‌الكمية‌والنوعية‌‌(  Mixed Methods Designاعتمدت‌هذه‌الدراسة‌على‌منهج‌مختلط‌)‌

والتحليلية،‌بهدف‌فهم‌أعمق‌لتأثير‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌على‌واقع‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌‌

التحليل‌التاريخي‌لبناء‌الإطار‌النظري‌ودراسة‌السياق‌القانوني‌‌ الغربية.‌تم‌توظيف‌ثلاثة‌مداخل‌رئيسية:‌

ل‌استبيان‌وُجّه‌للمهندسين‌والمختصين‌لقياس‌أثر‌السياسات‌على‌تكاليف‌‌والمؤسسي،‌المنهج‌الكمي‌من‌خلا

القرار‌والمسؤولين‌‌ النوعي‌عبر‌مقابلات‌شبه‌منظمة‌مع‌صناع‌ الوحدات‌السكنية،‌والمنهج‌ البناء‌وأسعار‌

 .‌سياسات‌ورؤى‌تطبيقهاوممثلي‌الهيئات‌المحلية‌لتوضيح‌أبعاد‌ال‌

المهندسون‌‌ هما:‌ للإسكان،‌ والسوقية‌ المؤسسية‌ الأبعاد‌ تمثلان‌ أساسيتين‌ فئتين‌ الدراسة‌ مجتمع‌ شمل‌

والمختصون‌العاملون‌في‌المكاتب‌الاستشارية‌والهيئات‌الرسمية،‌والمطورون‌العقاريون‌والمستثمرون.‌وقد‌‌

مشاركًا‌موزعين‌على‌‌‌230لتشمل‌‌اختيرت‌العينة‌باستخدام‌أسلوب‌العينة‌العشوائية‌الطبقية‌غير‌الاحتمالية،‌‌

المقابلات‌ في‌ الذين‌شاركوا‌ القرار‌ إلى‌مجموعة‌من‌صناع‌ والخليل،‌إضافة‌ والبيرة‌ نابلس‌ورام‌الل‌ ‌‌،مدن‌

اُستخدم‌الاستبيان‌كأداة‌كمية‌رئيسية‌إلى‌جانب‌المقابلات‌كأداة‌نوعية،‌مع‌تحليل‌البيانات‌الكمية‌باستخدام‌‌

وقد‌أتاح‌هذا‌‌(.‌‌Thematic Analysis)‌،‌بينما‌جرى‌تحليل‌المقابلات‌بالمنهج‌الموضوعي‌SPSSبرنامج
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التكامل‌بين‌المناهج‌الكمية‌والنوعية‌توفير‌إطار‌منهجي‌متكامل‌يعزز‌من‌مصداقية‌النتائج‌ويدعم‌التوصيات‌‌

‌. المقترحة‌لتطوير‌سياسات‌إسكان‌أكثر‌عدالة‌وفعالية‌في‌السياق‌الفلسطيني

 الميسر مفهوم الاسكان    1.9

يتجاوز‌مفهوم‌الإسكان‌الميسر‌مجرد‌الاعتبارات‌المالية‌ليتعمق‌في‌الأبعاد‌الاجتماعية‌والبيئية‌والمكانية،‌‌

.‌ففي‌جوهره،‌‌(OECD, 2021)‌‌مما‌يعقد‌فهمه‌ويجعله‌قضية‌شديدة‌الترابط‌بالسياق‌المحلي‌لكل‌منطقة

يشير‌الإسكان‌الميسر‌إلى‌توفير‌سكن‌يتناسب‌مع‌دخل‌الأفراد‌الذين‌يشغلونه،‌بحيث‌يتمكنون‌من‌تغطية‌‌

تكاليفه‌دون‌أن‌يضطروا‌للتضحية‌بالضروريات‌الأساسية‌الأخرى‌للحياة،‌مثل‌الغذاء‌والصحة‌والتعليم.‌إلا‌‌

،‌والانسجام‌مع‌البيئة‌الحضرية،‌وتوفير‌الخدمات‌‌أن‌هذا‌الفهم‌يمتد‌ليشمل‌عوامل‌أخرى‌كالاستدامة‌البيئية‌

‌.‌‌‌(Tsenkova, 2021)‌الأساسية

 4شكل 
 يوضح‌ابعاد‌الاسكان‌الميسر‌

 

 

‌

‌المصدر‌:الباحث‌

 البعد الاقتصادي 1.9.1

يُعرف‌الإسكان‌الميسر‌من‌الناحية‌الاقتصادية‌بقدرته‌على‌تمكين‌الأسرة‌من‌دفع‌تكاليف‌السكن‌دون‌التأثير‌‌

الكبير‌على‌القدرة‌على‌تلبية‌احتياجاتها‌الأساسية.‌يتم‌قياس‌ذلك‌من‌خلال‌عبء‌تكلفة‌السكن،‌وهو‌النسبة‌‌

في‌الأوضاع‌المثلى،‌يُفترض‌أن‌لا‌تتجاوز‌تكاليف‌‌.‌‌المئوية‌من‌دخل‌الأسرة‌التي‌تُنفق‌على‌نفقات‌السكن

%‌من‌دخل‌الأسرة،‌وهو‌المعيار‌المستخدم‌على‌نطاق‌واسع‌لتقييم‌القدرة‌على‌تحمّل‌تكاليف‌‌30نسبة‌‌‌‌السكن‌

 البعد البيئي  البعد المكاني البعد الاجتماعي البعد الاقتصادي 

 ابعاد الاسكان الميسر 
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‌‌ ,2018Herber)‌‌السكن.‌ويُعد‌هذا‌الحدّ‌مؤشراً‌معيارياً‌لتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌الأسرة‌"مثقلة‌بتكاليف‌السكن

ومع‌ذلك،‌تُشير‌الدراسات‌إلى‌أن‌هذا‌المقياس،‌رغم‌بساطته‌وفاعليته‌المقارنة،‌لا‌يعكس‌بشكل‌‌.‌‌وآخرون(

كافٍ‌تفاوت‌الأعباء‌المالية‌بين‌الأسر‌ذات‌الدخول‌المختلفة‌أو‌احتياجاتها‌المعيشية‌المتباينة.‌ففي‌العديد‌‌

إل المتاح،‌ما‌يؤدي‌ المناطق‌الحضرية،‌يتجاوز‌الطلب‌على‌السكن‌العرض‌ السكن‌‌من‌ ى‌ارتفاع‌تكاليف‌

بشكل‌كبير،‌خاصة‌بالنسبة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌والمتوسط،‌الأمر‌الذي‌يجعل‌حتى‌الحد‌الأدنى‌‌

 .‌المقبول‌للقدرة‌على‌التحمل‌غير‌واقعي‌في‌بعض‌السياقات‌

الميسر.‌‌وت الحصول‌على‌الإسكان‌ وإمكانية‌ توفر‌ تحديد‌ في‌ التنظيمية‌دورًا‌محوريًا‌ واللوائح‌ القوانين‌ لعب‌

تشمل‌هذه‌القوانين‌مجموعة‌واسعة‌من‌الإجراءات‌التي‌تنظم‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌تطوير‌الإسكان،‌بدءًا‌‌

‌  (Gurran & Phibbs, 2015).    ةمن‌التخطيط‌العمراني‌إلى‌متطلبات‌البناء‌والبنية‌التحتي

تنظم‌هذه‌القوانين‌كيفية‌استخدام‌الأراضي‌في‌المناطق‌المختلفة،‌سواء‌كانت‌سكنية،‌تجارية،‌أو‌مختلطة‌‌

الاستخدامات.‌القوانين‌الصارمة‌التي‌تحد‌من‌الكثافة‌السكانية‌في‌مناطق‌معينة،‌أو‌التي‌تفرض‌قيودًا‌كبيرة‌‌

ت وتقلل‌من‌ الأرض‌ تكلفة‌ ترفع‌من‌ أن‌ يمكن‌ العمراني،‌ التوسع‌ المخصصة‌للإسكان‌‌على‌ الأراضي‌ وافر‌

.‌على‌سبيل‌المثال،‌تتطلب‌بعض‌المناطق‌الحضرية‌في‌الضفة‌الغربية‌تراخيص‌‌(‌Hanley, 2023)‌‌الميسر

‌معقدة‌وطويلة‌الأمد‌للبناء،‌مما‌يزيد‌من‌تكاليف‌البناء‌ويؤخر‌مشروعات‌الإسكان.‌

على‌تكاليف‌البناء‌وبالتالي‌على‌أسعار‌الإسكان‌الميسر.‌تتضمن‌‌‌‌تؤثر‌العوامل‌‌‌‌احدتُعد‌هذه‌القوانين‌من‌بين‌‌

هذه‌القوانين‌معايير‌فنية‌تفصيلية‌يجب‌الالتزام‌بها،‌بينما‌تساهم‌هذه‌المعايير‌في‌تحسين‌جودة‌البناء‌وضمان‌

 .‌ (Cohen, 2025)سلامة‌السكان،‌إلا‌أنها‌تزيد‌أيضًا‌من‌التكاليف‌العامة‌للبناء‌
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 البعد الاجتماعي  1.9.2

من‌الناحية‌الاجتماعية،‌تؤثر‌الفجوات‌الاقتصادية‌بين‌الطبقات‌الاجتماعية‌المختلفة‌على‌إمكانية‌الحصول‌‌‌

المساكن‌في‌‌ التنافس‌على‌ المنخفض‌ الدخل‌ الطبقات‌ذات‌ الصعب‌على‌ السكن،‌حيث‌يصبح‌من‌ على‌

‌.‌(Afshan & Chandra, 2023)‌‌المناطق‌الحضرية

يصبح‌من‌الواضح‌أن‌الإسكان‌الميسر‌ليس‌مجرد‌قضية‌اقتصادية،‌بل‌هو‌نتيجة‌لتفاعل‌معقد‌بين‌العوامل‌‌

الاقتصادية،‌القانونية،‌والاجتماعية.‌يتطلب‌حل‌هذه‌المشكلة‌تطوير‌سياسات‌متكاملة‌تأخذ‌في‌الاعتبار‌‌

القطاعين‌العام‌والخاص،‌وتوجيه‌‌‌‌جميع‌هذه‌العوامل،‌من‌خلال‌تعديل‌اللوائح‌والقوانين‌لتعزيز‌الشراكة‌بين

الاستثمارات‌نحو‌توفير‌سكن‌ميسر‌يتناسب‌مع‌احتياجات‌مختلف‌فئات‌المجتمع،‌وذلك‌ضمن‌إطار‌قانوني‌‌

علاوة‌على‌ذلك،‌لا‌يقتصر‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌على‌‌وتنظيمي‌يعزز‌من‌الاستدامة‌والعدالة‌الاجتماعية.

 )‌        أيضًا‌النفقات‌المستمرة‌المتعلقة‌بالصيانة‌والمرافق‌والنقلالتكلفة‌الأولية‌للسكن‌فحسب،‌بل‌يشمل‌

Moore,2025‌)على‌سبيل‌المثال،‌قد‌يؤدي‌العيش‌في‌حي‌ميسور‌التكلفة‌إلى‌ارتفاع‌تكاليف‌النقل‌إذا‌‌‌.

كان‌يقع‌بعيدًا‌عن‌مراكز‌العمل‌أو‌الخدمات‌الأساسية.‌لذلك،‌تتطلب‌القدرة‌الحقيقية‌على‌تحمل‌التكاليف‌‌

لرعاية‌الصحية‌ورعاية‌‌النظر‌في‌التكلفة‌الإجمالية‌للسكن‌جنبًا‌إلى‌جنب‌مع‌النفقات‌الأخرى،‌مثل‌النقل‌وا‌

‌.‌‌(‌،‌‌Rao )‌وآخرون‌‌2023الأطفال‌والتعليم

يعد‌الوصول‌‌‌‌يلعب‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌دورًا‌حاسمًا‌في‌تعزيز‌المجتمعات‌الشاملة‌والحد‌من‌عدم‌المساواة‌

البدنية،‌‌ الناس،‌مما‌يؤثر‌على‌صحتهم‌ أساسيًا‌لرفاهية‌ أمرًا‌ السكن‌الآمن‌والمستقر‌وبأسعار‌معقولة‌ إلى‌

والصحة‌العقلية،‌والتحصيل‌التعليمي،‌ونوعية‌حياتهم‌بشكل‌عام.‌يمكّن‌الإسكان‌الميسر‌الأفراد‌والأسر‌من‌‌

تدعم‌اندماجهم‌الاجتماعي‌والاقتصادي.‌علاوة‌‌الهروب‌من‌التشرد،‌وتجنب‌الاكتظاظ،‌والعيش‌في‌بيئات‌‌

على‌ذلك،‌فهو‌يساعد‌على‌منع‌التهجير‌والتحسين،‌والحفاظ‌على‌النسيج‌الثقافي‌والاجتماعي‌للأحياء‌وتعزيز‌‌

‌.‌‌‌(‌2024،‌وآخرون‌‌Akinsulire)التنوع‌والتماسك‌الاجتماعي
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 البعد المكاني  1.9.3

ومن‌الناحية‌المكانية،‌يتشابك‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌مع‌التخطيط‌الحضري،‌واستخدام‌الأراضي،‌وسياسة‌‌

الإسكان،‌مما‌يشكل‌الشكل‌المادي‌وتوزيع‌المدن‌والمناطق.‌تؤثر‌لوائح‌تقسيم‌المناطق،‌وسياسات‌استخدام‌‌

يفها‌وإمكانية‌الوصول‌إليها‌في‌مختلف‌‌الأراضي،‌وحوافز‌التنمية‌على‌توافر‌المساكن‌والقدرة‌على‌تحمل‌تكال

.‌تاريخيًا،‌أدت‌الممارسات‌التمييزية‌مثل‌الخطوط‌الحمراء‌وتقسيم‌‌(Hanley، 2023)‌‌الأحياء‌والمجتمعات

المناطق‌الاستبعادية‌إلى‌إدامة‌الفصل‌العنصري‌والاجتماعي‌والاقتصادي،‌مما‌يحد‌من‌إمكانية‌حصول‌‌

الفئات‌المهمشة‌على‌السكن‌بأسعار‌معقولة.‌وتتطلب‌معالجة‌هذه‌التفاوتات‌المكانية‌اعتماد‌أساليب‌تخطيط‌‌

 Adeyemi)‌‌‌.‌وتعزيز‌الأحياء‌ذات‌الدخل‌المختلط،‌والاستثمار‌في‌سياسات‌وبرامج‌الإسكان‌العادل‌‌شاملة،

& Ohakawa، 2025‌)‌

 البعد البيئي  1.9.4

منظور‌بيئي‌يمكن‌للإسكان‌الميسور‌التكلفة‌أن‌يساهم‌في‌التنمية‌المستدامة‌من‌خلال‌تعزيز‌كفاءة‌‌ال‌‌من

أن‌تتضمن‌مشاريع‌‌ يمكن‌ المناخ.‌ تغير‌ مع‌ التكيف‌ والقدرة‌على‌ الموارد،‌ والحفاظ‌على‌ الطاقة،‌ استخدام‌

طاقة‌المتجددة،‌وتقنيات‌‌تطوير‌الإسكان‌الميسر‌ممارسات‌البناء‌الأخضر،‌مثل‌التصميم‌السلبي،‌وأنظمة‌ال

التأثير‌‌ وتقليل‌ العامة،‌ الخدمات‌ فواتير‌ وخفض‌ الطاقة،‌ استهلاك‌ لتقليل‌ المستدامة،‌ والمواد‌ المياه،‌ توفير‌

البيئي.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌تحديد‌موقع‌مساكن‌ميسورة‌التكلفة‌بالقرب‌من‌وسائل‌النقل‌العام‌والمرافق‌‌

ى‌المركبات‌الخاصة،‌ويقلل‌انبعاثات‌الغازات‌الدفيئة،‌ويعزز‌قابلية‌‌وفرص‌العمل‌يمكن‌أن‌يقلل‌الاعتماد‌عل

‌(‌‌2024،‌وآخرون‌‌Silva)‌‌العيش‌في‌المناطق‌الحضرية

فإن‌الإسكان‌الميسر‌هو‌مفهوم‌متعدد‌الأوجه‌يشمل‌الأبعاد‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌‌‌‌،‌بناءا‌على‌ما‌سلفو‌

والبيئية‌والمكانية.‌ولا‌يقتصر‌الأمر‌على‌توفير‌السكن‌بتكلفة‌منخفضة‌فحسب،‌بل‌يتعلق‌أيضًا‌بضمان‌أن‌‌

باع‌نهج‌شامل‌وكلي‌يكون‌السكن‌آمنًا‌ومستقرًا‌وشاملًا‌ومستدامًا.‌يتطلب‌تحقيق‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌ات‌
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يعالج‌الحواجز‌النظامية،‌ويعزز‌المساواة‌والعدالة‌الاجتماعية،‌ويمكّن‌المجتمعات‌من‌تحقيق‌الازدهار.‌ومن‌‌

القطاعات،‌يمكن‌لأصحاب‌المصلحة‌العمل‌معًا‌ خلال‌الاعتراف‌بالترابط‌بين‌هذه‌الأبعاد‌والتعاون‌عبر‌

والأس الأفراد‌ لجميع‌ المتنوعة‌ الاحتياجات‌ تلبي‌ إسكان‌ أنظمة‌ أو‌‌لإنشاء‌ دخلهم‌ عن‌ النظر‌ بغض‌ ر،‌

‌(‌‌2025،‌وآخرون‌‌Azlan)خلفيتهم.‌

 الاسكان الميسر  اهمية 1.11

والاقتصادات‌‌ والمجتمعات‌ الأفراد‌ على‌ المدى‌ البعيدة‌ لآثاره‌ نظرًا‌ قصوى‌ أهمية‌ ذو‌ الميسر‌ الإسكان‌ يعد‌

والمجتمع‌ككل.‌إن‌السكن‌الميسر‌هو‌في‌جوهره‌حق‌أساسي‌من‌حقوق‌الإنسان،‌كما‌تعترف‌به‌الاتفاقيات‌‌

الدولية ،  Committee on Economic  ،Social and Cultural Rights (CESCR))‌‌والإعلانات‌

ليعيشوا‌حياة‌صحية‌‌(1991 أمرًا‌ضروريًا‌للأفراد‌ وبأسعار‌معقولة‌ .‌يعد‌الحصول‌على‌سكن‌آمن‌ولائق‌

ومرضية‌وللمشاركة‌الكاملة‌في‌المجتمع.‌وبدون‌السكن‌المستقر،‌يواجه‌الناس‌مخاطر‌متزايدة‌تتمثل‌في‌‌

‌(‌Ariaee & Takalloo، 2024)‌‌التشرد‌والفقر‌والإقصاء‌الاجتماعي‌وغير‌ذلك‌من‌النتائج‌السلبية.

واحدة‌من‌الفوائد‌الأكثر‌إلحاحا‌للسكن‌بأسعار‌معقولة‌هو‌تأثيره‌على‌الصحة‌البدنية‌والعقلية.‌يوفر‌السكن‌‌

المستقر‌أساسًا‌آمنًا‌للأفراد‌والعائلات،‌مما‌يقلل‌من‌التوتر‌والقلق‌المرتبط‌بانعدام‌الأمن‌السكني‌والتشرد.‌‌

من‌الوصول‌إلى‌خدمات‌الرعاية‌الصحية‌الأساسية،‌‌‌‌علاوة‌على‌ذلك،‌فإن‌السكن‌الميسور‌التكلفة‌يمكّن‌الناس

والحفاظ‌على‌أنماط‌حياة‌صحية،‌والوقاية‌من‌الأمراض‌المزمنة.‌من‌المرجح‌أن‌يزدهر‌الأطفال‌الذين‌ينشأون‌‌

‌‌Chung).‌في‌بيئات‌سكنية‌مستقرة‌أكاديميًا‌واجتماعيًا‌وعاطفيًا،‌مما‌يضعهم‌على‌طريق‌النجاح‌في‌المستقبل

‌(‌‌2020،وآخرون‌

وإلى‌جانب‌الرفاهية‌الفردية،‌يساهم‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌في‌النسيج‌الاجتماعي‌وتماسك‌المجتمعات.‌‌

ومن‌خلال‌توفير‌خيارات‌سكنية‌متنوعة‌للأشخاص‌من‌مختلف‌الدخول‌والخلفيات،‌يعزز‌الإسكان‌الميسر‌‌

عض.‌تعمل‌المجتمعات‌ذات‌‌إقامة‌أحياء‌شاملة‌حيث‌يمكن‌للناس‌التفاعل‌وبناء‌العلاقات‌ودعم‌بعضهم‌الب
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الدخل‌المختلط‌على‌تعزيز‌التكامل‌الاجتماعي،‌وتقليل‌الوصمة،‌وكسر‌الحواجز‌بين‌المجموعات‌الاجتماعية‌‌

الهوية‌الثقافية‌وتراث‌‌ الحفاظ‌على‌ التكلفة‌في‌ والاقتصادية.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يساعد‌الإسكان‌الميسور‌

التنم يصاحب‌ ما‌ غالبًا‌ الذي‌ والتحسين‌ التهجير‌ يمنع‌ مما‌ السريعةالمجتمعات،‌ الحضرية‌ ‌‌(‌‌2023ية‌

،(Kevin Donaldson‌.‌

ومن‌الناحية‌الاقتصادية،‌يشكل‌السكن‌الميسور‌التكلفة‌حجر‌الزاوية‌في‌الرخاء‌والإنتاجية.‌ويمكّن‌الاستقرار‌‌

الحراك‌‌لالسكني‌‌ وزيادة‌ الدخول‌ ارتفاع‌ إلى‌ يؤدي‌ مما‌ العمل،‌ وفرص‌ والتدريب‌ التعليم‌ متابعة‌ من‌ لأفراد‌

الاقتصادي.‌كما‌يدعم‌الإسكان‌الميسر‌الاقتصادات‌المحلية‌من‌خلال‌خلق‌فرص‌العمل‌في‌البناء‌وإدارة‌‌

العبء‌المالي‌‌الممتلكات‌والصناعات‌ذات‌الصلة.‌علاوة‌على‌ذلك،‌يعمل‌الإسكان‌الميسر‌على‌تخفيف‌‌

على‌الأسر،‌مما‌يسمح‌لها‌بإنفاق‌المزيد‌على‌السلع‌والخدمات،‌وهو‌ما‌يحفز‌الإنفاق‌الاستهلاكي‌ويدفع‌‌

يقيد‌حركة‌العمالة،‌‌النمو‌الاقتصادي.‌وعلى‌العكس‌من‌ذلك،‌فإ ن‌الافتقار‌إلى‌السكن‌الميسر‌يمكن‌أن‌

ويعوق‌خلق‌فرص‌العمل،‌ويؤدي‌إلى‌تفاقم‌التفاوت‌في‌الدخل،‌مما‌يقوض‌الاستقرار‌الاقتصادي‌والقدرة‌‌

‌(‌Bailey McConnell، 2025)‌‌.على‌الصمود‌بشكل‌عام

ومن‌منظور‌الصحة‌العامة،‌يعد‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌استثمارًا‌فعالًا‌من‌حيث‌التكلفة‌في‌الوقاية‌من‌

الأمراض‌وتعزيز‌الصحة.‌يقلل‌السكن‌المستقر‌من‌انتشار‌الأمراض‌المعدية‌والمخاطر‌البيئية‌والإصابات‌‌

ل‌ الداعم‌ السكن‌ توفير‌ الملائمة.‌ومن‌خلال‌ السكن‌غير‌ بظروف‌ مثل‌‌المرتبطة‌ الضعيفة،‌ السكانية‌ لفئات‌

الأفراد‌الذين‌يعانون‌من‌التشرد،‌يمكن‌لبرامج‌الإسكان‌بأسعار‌معقولة‌أن‌تقلل‌من‌تكاليف‌الرعاية‌الصحية،‌‌

وزيارات‌غرف‌الطوارئ،‌والاستشفاء.‌علاوة‌على‌ذلك،‌يدعم‌الإسكان‌الميسر‌السلامة‌العامة‌والتأهب‌لحالات‌‌

الحد‌من‌حالات‌‌ بالكوارث‌الطوارئ‌من‌خلال‌ ‌‌Katherine L. Chen).الجريمة‌والعنف‌والنزوح‌المرتبط‌

 (‌‌2022،وآخرون‌

ومن‌حيث‌الاستدامة‌البيئية،‌يلعب‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌دورًا‌حاسمًا‌في‌التخفيف‌من‌تغير‌المناخ‌وتعزيز‌‌

التصميم‌‌ واستراتيجيات‌ للطاقة،‌ الموفرة‌ والتقنيات‌ الأخضر،‌ البناء‌ لممارسات‌ يمكن‌ الموارد.‌ على‌ الحفاظ‌
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المستدام‌أن‌تقلل‌من‌البصمة‌الكربونية‌لتطورات‌الإسكان،‌وتخفض‌استهلاك‌الطاقة،‌وتقلل‌من‌انبعاثات‌‌

وقابلة‌‌ العام‌ للنقل‌ الموجود‌في‌مجتمعات‌مخصصة‌ التكلفة‌ الميسور‌ يمكن‌للإسكان‌ الدفيئة.‌كما‌ الغازات‌

ويحسن‌جودة‌الهواء.‌ومن‌‌للمشي‌أن‌يقلل‌الاعتماد‌على‌المركبات‌الخاصة،‌ويخفف‌الازدحام‌المروري،‌‌

خلال‌دمج‌الاعتبارات‌البيئية‌في‌سياسات‌وممارسات‌الإسكان،‌يمكن‌أن‌يساهم‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌‌

‌Michael Tobias)‌(2023,.في‌الانتقال‌نحو‌بيئة‌مبنية‌أكثر‌استدامة‌ومرونة

لذلك‌يعد‌السكن‌الميسر‌أمرًا‌ضروريًا‌لتعزيز‌الكرامة‌الإنسانية‌والعدالة‌الاجتماعية‌والازدهار‌الاقتصادي‌‌

والاستدامة‌البيئية.‌إنه‌عنصر‌حاسم‌في‌المجتمعات‌الشاملة‌والمرنة،‌ويوفر‌الأساس‌لازدهار‌الأفراد‌والأسر.‌‌

فحسب،‌بل‌هو‌أيضا‌استراتيجية‌اقتصادية‌‌إن‌الاستثمار‌في‌الإسكان‌الميسر‌ليس‌مجرد‌ضرورة‌أخلاقية‌‌

ذكية‌ذات‌فوائد‌طويلة‌الأجل‌للأفراد‌والمجتمعات‌ككل.‌ومن‌خلال‌إعطاء‌الأولوية‌للإسكان‌الميسر‌كأولوية‌‌

سياسية‌وتخصيص‌الموارد‌وفقا‌لذلك،‌تستطيع‌الحكومات‌والشركات‌ومنظمات‌المجتمع‌المدني‌العمل‌معا‌‌

 قبل‌أكثر‌عدلا‌واستدامة‌للجميع.لمعالجة‌أزمة‌الإسكان‌وبناء‌مست

والسياسية‌‌ والاقتصادية‌ الاجتماعية‌ القوى‌ مع‌ وثيق‌ بشكل‌ التكلفة‌ الميسر‌ الإسكان‌ وتاريخ‌ يتشابك‌ظهور‌

الممتدة‌على‌مدى‌قرون.‌في‌حين‌أن‌مفهوم‌توفير‌السكن‌للمحتاجين‌يمكن‌إرجاعه‌إلى‌الحضارات‌القديمة،‌‌

ت‌بدأ‌يتشكل‌في‌أواخر‌القرن‌‌فإن‌الفهم‌الحديث‌للإسكان‌الميسر‌كمسؤولية‌اجتماعية‌للحكومات‌والمجتمعا

‌(‌Albert Saiz، 2023)التاسع‌عشر‌وأوائل‌القرن‌العشرين.

خلال‌الثورة‌الصناعية،‌أدى‌التحضر‌السريع‌والتصنيع‌إلى‌ظروف‌سكنية‌مكتظة‌وغير‌صحية‌في‌العديد‌‌

من‌المدن‌حول‌العالم.‌واستجابة‌للاضطرابات‌الاجتماعية‌المتزايدة‌والمخاوف‌المتعلقة‌بالصحة‌العامة،‌بدأت‌‌

 (Gregory,2002)‌‌عاملةالحكومات‌في‌التدخل‌في‌أسواق‌الإسكان‌لتحسين‌مستويات‌معيشة‌الطبقة‌ال

Clark، كان‌أحد‌الأمثلة‌المبكرة‌لمبادرات‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌هو‌بناء‌مساكن‌نموذجية‌في‌مدن‌‌‌‌.

الصحي‌‌‌‌مثل الصرف‌ مثل‌ الأساسية‌ الراحة‌ وسائل‌ مع‌ التكلفة‌ منخفضة‌ مساكن‌ وفرت‌ والتي‌ نيويورك،‌

‌‌‌(Anthony Paletta, 2016) .والتهوية
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شهدت‌أوائل‌القرن‌العشرين‌ظهور‌برامج‌الإسكان‌العام‌في‌أوروبا‌والولايات‌المتحدة،‌مستوحاة‌من‌مبادئ‌‌

لعام‌‌ قانون‌الإسكان‌ كان‌ المتحدة،‌ المملكة‌ في‌ الحضري.‌ والتخطيط‌ الاجتماعي‌ بمثابة‌‌‌‌1919الإصلاح‌

الممولة‌من‌القطاع‌العام‌‌‌علامة‌بارزة‌من‌خلال‌إرساء‌الأساس‌لتطوير‌إسكان‌المجالس،‌ومشاريع‌الإسكان

.‌وعلى‌نحو‌مماثل،‌في‌الولايات‌المتحدة،‌‌‌‌(Historic England, 2019)‌‌والتي‌تديرها‌السلطات‌المحلية‌

عملت‌برامج‌الصفقة‌الجديدة‌في‌ثلاثينيات‌القرن‌العشرين،‌بما‌في‌ذلك‌إدارة‌الأشغال‌العامة‌والإدارة‌الفيدرالية‌‌

للإسكان،‌على‌تسهيل‌بناء‌المساكن‌الميسرة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌من‌خلال‌إعانات‌الدعم‌والقروض‌‌

‌(‌Alexander von Hoffman، 2012)‌‌‌العقاري‌‌والتأمين‌على‌الرهن

شهدت‌حقبة‌ما‌بعد‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌طفرة‌في‌بناء‌المساكن‌بأسعار‌معقولة‌حيث‌سعت‌الحكومات‌‌

إلى‌معالجة‌النقص‌في‌المساكن‌واستيعاب‌المحاربين‌القدامى‌العائدين‌والأعداد‌المتزايدة‌من‌السكان.‌في‌‌

كان‌وفوائد‌التعليم‌لملايين‌الجنود،‌‌الولايات‌المتحدة،‌قدم‌ميثاق‌حقوق‌الجنود‌الأمريكيين‌ضمانات‌قروض‌الإس

إعادة‌‌ أدت‌جهود‌ أوروبا،‌ في‌ نفسه،‌ الوقت‌ وفي‌ الوسطى.‌ الطبقة‌ وتوسيع‌ أمريكا‌ تحضر‌ في‌ مما‌ساهم‌

الإعمار‌إلى‌بناء‌مشاريع‌الإسكان‌الاجتماعي‌واسعة‌النطاق‌المعروفة‌باسم‌"عقارات‌المجالس"‌في‌دول‌مثل‌‌

المتحدة‌وفرنسا‌وهولندا  U.S. Department of Housing and Urban Development) المملكة‌

(HUD), 2011)‌.‌‌‌

شهدت‌الستينيات‌والسبعينيات‌من‌القرن‌العشرين‌ظهور‌سياسات‌الإسكان‌الحديثة‌ذات‌الأسعار‌المعقولة‌‌

التي‌تهدف‌إلى‌معالجة‌الفقر‌والفصل‌العنصري‌والآفة‌الحضرية.‌في‌الولايات‌المتحدة،‌أنشأ‌قانون‌الإسكان‌‌

،‌ومنح‌التنمية‌المجتمعية‌‌8برامج‌مثل‌الإسكان‌العام،‌وقسائم‌القسم‌‌‌‌1965(‌لعام‌‌HUDوالتنمية‌الحضرية‌)‌

الحضري‌ والتنشيط‌ التكلفة‌ الميسور‌ الإسكان‌ نحو‌‌.‌‌(‌Lawrence Thompson, 2006)‌‌لتعزيز‌ وعلى‌

مماثل،‌في‌أوروبا،‌أدى‌صعود‌دولة‌الرفاهية‌الاجتماعية‌إلى‌التوسع‌في‌برامج‌الإسكان‌الاجتماعي‌وسياسات‌‌

 (‌Paul F. Wendt, 2019 ).‌التحكم‌في‌الإيجارات‌لحماية‌المستأجرين‌وتعزيز‌العدالة‌الاجتماعية
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ومع‌ذلك،‌شهد‌أواخر‌القرن‌العشرين‌أيضًا‌تراجع‌نماذج‌الإسكان‌التقليدية‌ذات‌الأسعار‌المعقولة‌بسبب‌تغير‌‌

الأولويات‌السياسية،‌والانكماش‌الاقتصادي،‌والمعارضة‌الأيديولوجية‌للتدخل‌الحكومي‌في‌أسواق‌الإسكان.‌وأدى‌

يات‌إلى‌تفكيك‌برامج‌الإسكان‌العام،‌وخصخصة‌مخزون‌صعود‌النيوليبرالية‌وإلغاء‌القيود‌التنظيمية‌في‌الثمانين

الإسكان‌والحوافز‌الضريبية.‌تكثف‌هذا‌‌ قسائم‌ السوق‌مثل‌ التي‌يحركها‌ الحلول‌ الاجتماعي،‌وتعزيز‌ الإسكان‌

الاتجاه‌نحو‌سياسات‌الإسكان‌الموجهة‌نحو‌السوق‌في‌القرن‌الحادي‌والعشرين،‌مما‌أدى‌إلى‌تفاقم‌أزمات‌القدرة‌‌

‌.(Upuli Perera & Peter Lee, 2021) تكاليف‌السكن‌في‌العديد‌من‌المدن‌والمناطق‌حول‌العالمعلى‌تحمل‌‌

واليوم،‌يظل‌الإسكان‌الميسر‌قضية‌ملحة‌بالنسبة‌للحكومات‌وصناع‌السياسات‌والمدافعين‌الذين‌يسعون‌إلى‌

معالجة‌الفجوة‌المتزايدة‌بين‌العرض‌والطلب‌على‌الإسكان،‌وارتفاع‌الإيجارات،‌وركود‌الأجور،‌وزيادة‌التشرد.‌‌

لإخفاقات‌على‌حد‌سواء،‌فإنه‌يؤكد‌أهمية‌تضافر‌‌وفي‌حين‌أن‌تاريخ‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة‌يتسم‌بالنجاحات‌وا‌

الجهود‌لضمان‌ألا‌يكون‌الإسكان‌مجرد‌سلعة‌بل‌هو‌حق‌أساسي‌من‌حقوق‌الإنسان‌في‌متناول‌الجميع.‌ومن‌‌

إسكان‌ أنظمة‌ إنشاء‌ العمل‌على‌ للمجتمعات‌ يمكن‌ أساليب‌مبتكرة،‌ الماضي‌واعتماد‌ التعلم‌من‌تجارب‌ خلال‌

‌.‌(Deniz Igan, 2024) قولة‌تلبي‌احتياجات‌الأجيال‌الحالية‌والمستقبليةشاملة‌ومستدامة‌وبأسعار‌مع

  

لعب‌ظهور‌حركة‌الإسكان‌ميسور‌التكلفة‌وجهود‌المناصرة‌التي‌تبذلها‌المنظمات‌الشعبية‌والمنظمات‌غير‌‌

الربحية‌في‌مجال‌الإسكان‌والناشطين‌المجتمعيين‌دورًا‌حاسمًا‌في‌رفع‌مستوى‌الوعي‌حول‌قضايا‌القدرة‌على‌‌

لمحلية‌والوطنية‌والدولية.‌وقد‌سلطت‌‌تحمل‌تكاليف‌الإسكان‌والدعوة‌إلى‌تغييرات‌السياسات‌على‌المستويات‌ا

هذه‌الجهود‌الضوء‌على‌الآثار‌الإنسانية‌لانعدام‌الأمن‌السكني‌والنزوح‌والتشرد،‌وحشدت‌الدعم‌العام‌لمبادرات‌‌

‌‌‌(‌Anaid Yerena, 2015 )وأثرت‌في‌تطوير‌سياسات‌إسكان‌أكثر‌شمولًا‌وإنصافًا‌‌‌الإسكان‌الميسور‌التكلفة،

العرض‌والطلب،‌وارتفاع‌ بين‌ الفجوة‌ اتساع‌ الميسور‌في‌ظل‌تحديات‌متزايدة‌أبرزها‌ يتشكل‌مستقبل‌الإسكان‌

 National Low Income, 2023)الدول.الإيجارات،‌وثبات‌الأجور،‌مما‌يفاقم‌أزمة‌السكن‌في‌العديد‌من‌‌

Housing Coalition)وتوصي‌تقارير‌دولية‌حديثة‌بضرورة‌تبني‌نهج‌شامل‌يدمج‌سياسات‌الإسكان‌ضمن‌‌‌‌‌‌
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كما‌تؤكد‌‌‌،خطط‌أوسع‌لمكافحة‌الفقر‌والحد‌من‌التفاوت‌الاجتماعي،‌مع‌التركيز‌على‌الفئات‌الأكثر‌هشاشة

العام‌والخاص،‌وتشجيع‌‌ القطاعين‌ بين‌ الشراكات‌ المستقبل‌يتطلب‌سياسات‌مبتكرة،‌تشمل‌تعزيز‌ أن‌ دراسات‌

البناء‌المستدام،‌وإعادة‌النظر‌في‌قوانين‌التخطيط‌الحضري‌لزيادة‌مرونة‌السوق.‌ولضمان‌العدالة‌في‌الوصول‌‌

ولية‌جماعية،‌والعمل‌على‌تطوير‌أنظمة‌إسكان‌‌إلى‌السكن،‌لا‌بد‌من‌الاعتراف‌بالإسكان‌كحق‌إنساني‌ومسؤ‌

 .‌(Wendell Cox & Hugh Pavletich, 2025)‌‌شاملة‌ومستدامة‌تلبي‌احتياجات‌الأجيال‌الحالية‌والمقبلة

 الضفة الغربية و التحديات التي يواجهها الميسر في   الاسكان وضع 1.12

واجه‌العديد‌‌إن‌وضع‌الإسكان‌الميسر‌في‌فلسطين‌يُعد‌واحدًا‌من‌أكثر‌القضايا‌تعقيدًا‌في‌المنطقة،‌حيث‌ي

الاحتلال‌الإسرائيلي،‌عدم‌الاستقرار‌السياسي،‌والتحديات‌الاقتصادية‌والاجتماعية.‌يواجه‌‌من‌التحديات‌اهمها‌‌

الفلسطينيون‌في‌الضفة‌الغربية‌تحديات‌كبيرة‌في‌الوصول‌إلى‌السكن‌الملائم‌بأسعار‌معقولة‌بسبب‌مزيج‌‌

 .‌من‌العوامل‌الهيكلية‌والسياسية‌التي‌تُقيد‌إمكانية‌تحقيق‌هذا‌الهدف‌

حيث‌‌في‌الضفة‌الغربية،‌تُعتبر‌القيود‌المفروضة‌على‌الأراضي‌من‌أبرز‌العوامل‌المؤثرة‌على‌الإسكان‌الميسر.‌‌

يواجه‌الفلسطينيون‌صعوبات‌بالغة‌في‌الحصول‌على‌تصاريح‌بناء‌أو‌توسيع‌منازلهم،‌خاصة‌في‌المنطقة‌)ج(‌‌

‌الصورة‌‌في‌‌واضح‌‌‌هو‌‌كما‌‌الكاملة‌‌الإسرائيلية‌‌السيطرة‌‌تحت‌‌وتقع‌‌الغربية‌‌الضفة‌‌أراضي‌‌من‌‌%‌‌60من‌‌أكثر‌‌تشكل‌‌التي

(1)‌‌(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2025)‌
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 5 شكل
 ج‌،ب،صورة‌توضح‌تقسيم‌الضفة‌الغربية‌الى‌مناطق‌أ

 
 مكتب‌الامم‌المتحدة‌لتنسيق‌الشؤون‌الانسانية‌في‌الاراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌‌المصدر:‌‌

 

منازل‌‌ بناء‌ الفلسطينيين‌ على‌ المستحيل‌ شبه‌ من‌ تجعل‌ وإدارية‌ قانونية‌ تعقيدات‌ إلى‌ تُترجم‌ السيطرة‌ هذه‌

مرخصة.‌نتيجة‌لذلك،‌يلجأ‌الكثيرون‌إلى‌البناء‌دون‌ترخيص،‌وهو‌ما‌يضعهم‌تحت‌تهديد‌دائم‌بأوامر‌الهدم‌‌

 .إمكانية‌تحسين‌ظروفهم‌المعيشية‌‌من‌قبل‌السلطات‌الإسرائيلية،‌ما‌يُعمّق‌الإحساس‌بعدم‌الأمان‌ويحد‌من

(Sabah, 2024) 

تُعد‌غير‌قانونية‌بموجب‌القانون‌الدولي،‌إلى‌‌‌‌توسع‌المستوطنات‌الإسرائيلية،‌التي‌إلى‌جانب‌ذلك،‌يؤدي‌‌

تفاقم‌أزمة‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية.‌تستولي‌المستوطنات‌على‌مساحات‌شاسعة‌من‌الأراضي‌‌

والموارد‌الطبيعية،‌مما‌يقلل‌من‌قدرة‌الفلسطينيين‌على‌الوصول‌إلى‌المياه‌والأراضي‌الزراعية،‌ويؤدي‌إلى‌‌

نية.‌هذه‌السياسات‌الاستيطانية‌تفرض‌أيضًا‌قيودًا‌على‌حركة‌الفلسطينيين،‌مما‌‌تفتيت‌المجتمعات‌الفلسطي

‌. (ACAPS, 2021)‌يعيق‌وصولهم‌إلى‌الخدمات‌الأساسية‌مثل‌التعليم‌والصحة
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 6 شكل
 توضح‌توزيع‌المستوطنات‌الاسرائيلية‌في‌الضفة‌الغربية

‌
 المصدر‌هيئة‌مقاومة‌الجدار‌و‌الاستيطان

،‌حيث‌أدى‌الهجوم‌الإسرائيلي‌على‌غزة‌إلى‌‌2023تدهورت‌هذه‌الظروف‌بشكل‌كبير‌بعد‌حرب‌أكتوبر‌‌

تدمير‌شبه‌كامل‌للاقتصاد‌في‌القطاع،‌بينما‌تعرضت‌الضفة‌الغربية‌لاعتداءات‌يومية‌شملت‌تدمير‌البنية‌‌

كان‌الميسر،‌إذ‌أدت‌إلى‌‌التحتية‌وهدم‌المنازل،‌أثرت‌هذه‌الممارسات‌بشكل‌مباشر‌على‌إمكانية‌تحقيق‌الإس

أكثر‌صعوبة الميسر‌ السكن‌ الحصول‌على‌ مما‌جعل‌ والبطالة،‌ الفقر‌ وتفاقم‌ الاقتصادية‌ الآفاق‌  تقويض‌

(Khalidi & Iwidat, 2024)‌.‌

‌‌،‌الصعوبات‌الاقتصادية‌وارتفاع‌معدلات‌البطالة‌من‌أبرز‌العوامل‌التي‌تعيق‌تحقيق‌السكن‌الميسرتُعدّ‌كما‌

السيطرة‌على‌‌حيث‌‌ مثل‌ الإسرائيلية،‌ السياسات‌ نتيجة‌ الأمد‌ من‌ركود‌طويل‌ الفلسطيني‌ الاقتصاد‌ يعاني‌

،‌بحسب‌‌2023%‌في‌عام‌‌24.4الموارد‌وتقييد‌حركة‌الأفراد‌والبضائع،‌ما‌أدى‌إلى‌وصول‌البطالة‌إلى‌‌

الدولي للأسر‌‌(World Bank, 2023) البنك‌ الشرائية‌ القدرة‌ يقلّص‌ البطالة‌ من‌ المرتفع‌ المستوى‌ هذا‌ ‌.

‌.‌الفلسطينية،‌ويجعل‌من‌الصعب‌توفير‌سكن‌بأسعار‌مناسبة‌
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من‌ضعف‌حاد‌في‌الخدمات‌الأساسية‌والبنية‌التحتية،‌‌إلى‌جانب‌ذلك،‌يعاني‌الفلسطينيون‌في‌الضفة‌الغربية‌‌

السيطرة‌‌ما‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌تكاليف‌السكن‌وتدهور‌جودة‌الحي المهمّشة.‌تفرض‌ اة،‌خاصة‌في‌المناطق‌

تُحرم‌نحو‌‌ إذ‌ المياه‌تحديات‌كبيرة،‌ السكانية‌من‌الوصول‌‌20الإسرائيلية‌على‌مصادر‌ التجمعات‌ %‌من‌

.‌إضافة‌إلى‌ذلك،‌يؤدي‌‌(Beshtawi, 2020)‌‌مرتفعةلشبكات‌المياه،‌مما‌يجبرهم‌على‌شراء‌المياه‌بأسعار‌‌

ضعف‌البنية‌التحتية‌للنقل‌في‌القرى‌والمجتمعات‌النائية‌إلى‌عزل‌السكان‌عن‌فرص‌العمل‌والخدمات،‌مما‌

.‌هذه‌العوامل‌مجتمعة‌تجعل‌تحقيق‌السكن‌الميسر‌‌(‌وآخرون‌‌ ,2019Ives)يفاقم‌العبء‌المالي‌على‌الأسر

 .‌أكثر‌صعوبة،‌وتؤكد‌الحاجة‌إلى‌استثمارات‌جادة‌في‌خدمات‌المياه‌والكهرباء‌والصرف‌الصحي‌والنقل‌

رغم‌هذه‌التحديات،‌تواصل‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌الفلسطيني،‌إلى‌جانب‌وكالات‌المعونة‌الدولية،‌بذل‌‌

نماذج‌عملية‌قليلة‌عُدّت‌محاولةً‌‌‌‌يوجد‌‌،‌جهود‌كبيرة‌لدعم‌الفئات‌السكانية‌الضعيفة‌وتعزيز‌الإسكان‌الميسر

اسكان‌النمساوي‌و‌اسكان‌قلقيلية‌كتجارب‌لمشاريع‌حكومية‌‌منها:‌‌‌لتوفير‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية

 ة‌)ملحق(‌مشاريع‌النقابات‌وجمعيات‌الإسكان‌التعاونيبالاضافة‌الى‌مجموعة‌من‌

 في الضفة الغربية  قطاع الاسكان القطاعات العاملة في  1.13

في‌الضفة‌الغربية‌بتعقيد‌مؤسسي‌كبير‌ناتج‌عن‌تداخل‌الصلاحيات‌وتعدد‌الجهات‌‌‌‌يتسم‌قطاع‌الاسكان

الاحتلال‌.‌وقد‌أدى‌هذا‌الواقع‌إلى‌‌‌‌اهمها‌‌عوامل‌‌عدة‌‌الفاعلة،‌في‌سياق‌سياسي‌واجتماعي‌استثنائي‌تفرضه‌

نشوء‌بيئة‌تنظيمية‌متشابكة‌تتوزع‌فيها‌المسؤوليات‌بين‌عدة‌جهات‌من‌القطاعين‌العام‌والخاص،‌إلى‌جانب‌‌

المدني العمرانية‌‌المجتمع‌ بالسياسات‌ مباشر‌ متأثر‌ لكنه‌ رسمي‌ غير‌ شريكًا‌ هذه‌‌.بوصفه‌ تصنيف‌ ويمكن‌

،‌حيث‌يسعى‌هذا‌‌ؤسسات‌الاهليةالقطاع‌العام،‌القطاع‌الخاص،‌والم:‌الجهات‌إلى‌ثلاث‌مجموعات‌رئيسية

القسم‌إلى‌تحليل‌أدوارهم‌وصلاحياتهم،‌وبيان‌التحديات‌التي‌يواجهها‌كل‌طرف‌في‌ظل‌السياق‌الفلسطيني‌‌

 .‌الخاص‌
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 القطاع العام  1.12.1

يضم‌القطاع‌العام‌الجهات‌الرسمية‌المعنية‌بوضع‌السياسات‌العمرانية،‌وتنظيم‌البناء،‌ومراقبة‌تطبيق‌القوانين‌‌

والتشريعات،‌ويشكّل‌الإطار‌التنظيمي‌الأساسي‌لإدارة‌الأراضي‌والإسكان‌في‌الضفة‌الغربية.‌ومن‌أبرز‌هذه‌‌

 :‌الجهات‌

المحلي‌ − الحكم‌ التخطيط‌‌:‌‌وزارة‌ قطاع‌ تنظيم‌ عن‌ المسؤولة‌ المركزية‌ الجهة‌ المحلي‌ الحكم‌ وزارة‌ تُعد‌

العمراني‌في‌الضفة‌الغربية،‌وتمتد‌صلاحياتها‌من‌إعداد‌السياسات‌العامة‌إلى‌الإشراف‌على‌تنفيذها‌‌

لها،‌بإعداد‌‌ التابعة‌ التخطيط‌والتنظيم‌ إدارة‌ الوزارة،‌من‌خلال‌ المحلية.‌وتضطلع‌ الهيئات‌ من‌خلال‌

عتماد‌المخططات‌الهيكلية‌والتفصيلية،‌والتي‌تشكّل‌المرجعية‌القانونية‌في‌تنظيم‌استخدامات‌الأراضي‌‌وا‌

ضمن‌حدود‌البلديات‌والمجالس‌القروية.‌كما‌تُشرف‌الوزارة‌على‌عمل‌مجالس‌التنظيم‌الإقليمية‌والمحلية،‌‌

ا‌يجعلها‌حلقة‌الوصل‌بين‌‌وتنسق‌من‌خلالها‌اعتماد‌المخططات‌قبل‌تنفيذها‌على‌المستوى‌المحلي،‌مم

السياسة‌المركزية‌والتنفيذ‌الميداني.‌ويُعتبر‌المجلس‌الأعلى‌للتنظيم‌الفلسطيني‌جزءًا‌من‌هذا‌الإطار‌‌

المؤسسي،‌إذ‌يعمل‌كهيئة‌حكومية‌عليا‌،‌ويُناط‌به‌الإشراف‌على‌السياسات‌العامة‌للتخطيط‌العمراني‌‌

 (‌‌‌2023،)وزارة‌الحكم‌المحلي.والتنسيق‌بين‌الجهات‌ذات‌العلاقة.

وزارة‌‌يأتي‌دور‌البلديات‌والمجالس‌القروية‌مكمّلًا‌لدور‌‌‌‌:الهيئات‌المحلية‌)البلديات‌والمجالس‌القروية( −

،‌إذ‌تتولى‌هذه‌الهيئات‌المحلية‌مسؤولية‌منح‌تراخيص‌البناء،‌ومتابعة‌تطبيق‌المخططات‌‌الحكم‌المحلي‌

المحلية‌رقم‌) الهيئات‌ المستندة‌إلى‌قانون‌ الحكم‌‌‌‌1997(‌لسنة‌‌1العمرانية،‌وفقًا‌لصلاحياتها‌ )وزارة‌

‌.‌(‌2023المحلي،‌

رغم‌وضوح‌الإطار‌النظري‌لتوزيع‌الصلاحيات،‌إلا‌أن‌الواقع‌العملي‌يُظهر‌عددًا‌من‌التحديات،‌أبرزها‌‌

ضعف‌البنية‌الفنية‌لدى‌العديد‌من‌الهيئات‌المحلية،‌وتضارب‌الصلاحيات‌نتيجة‌لتعدد‌المرجعيات‌‌

والمؤسسية المخططات‌‌.‌‌القانونية‌ اعتماد‌ إبطاء‌ في‌ تساهم‌ التحديات‌ هذه‌ أن‌ الدراسات‌ أظهرت‌ وقد‌
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غير‌‌ أو‌ الطرفية‌ المناطق‌ في‌ خصوصًا‌ تنظيمية،‌ تجاوزات‌ إلى‌ أحيانًا‌ وتؤدي‌ وتطبيقها،‌

 (‌2021،وآخرون‌‌Qawasmeh).المنظمة.

تُعد‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان‌الجهة‌الحكومية‌المركزية‌المسؤولة‌‌:‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان‌ −

إلى‌تعزيز‌‌‌‌الهادفةعن‌صياغة‌السياسات‌الإسكانية‌الوطنية،‌حيث‌تضطلع‌بإعداد‌الخطط‌الاستراتيجية‌‌

الوصول‌إلى‌السكن‌الملائم،‌خاصة‌للفئات‌ذات‌الدخل‌المحدود.‌وتشمل‌مهامها‌تصميم‌وتنفيذ‌مشاريع‌‌

الإسكان‌العام‌في‌مختلف‌المحافظات،‌وذلك‌من‌خلال‌شراكات‌فاعلة‌مع‌البلديات،‌والجهات‌الدولية‌‌

ار‌استراتيجي‌وطني‌متكامل،‌المانحة،‌ومؤسسات‌المجتمع‌المدني.‌وتستند‌الوزارة‌في‌تدخلاتها‌إلى‌إط

تحسين‌نوعية‌الحياة،‌وتعزيز‌العدالة‌‌‌‌(،‌يهدف‌إلى2023–2021كما‌هو‌وارد‌في‌خطتها‌القطاعية‌)

الاجتماعية‌في‌توزيع‌الموارد‌السكنية.‌وتشتمل‌سياسات‌الوزارة‌كذلك‌على‌تفعيل‌التخطيط‌العمراني‌‌

إلا‌أن‌دورها‌يظل‌محدودًا‌من‌الناحية‌التشريعية‌‌‌‌،المتكامل،‌وتعزيز‌الاستدامة‌في‌مشاريع‌الإسكان

والتنظيمية،‌إذ‌لا‌تمتلك‌صلاحيات‌مباشرة‌في‌إدارة‌استخدامات‌الأراضي‌أو‌إصدار‌تراخيص‌البناء،‌‌

وجود‌‌‌‌ان‌عدم‌وهي‌صلاحيات‌تقع‌ضمن‌اختصاصات‌هيئات‌محلية‌كوزارة‌الحكم‌المحلي‌والبلديات.‌‌

إطار‌قانوني‌منسق‌بين‌الجهات‌ذات‌العلاقة،‌يشكل‌تحديًا‌أمام‌تطوير‌سياسة‌إسكانية‌شاملة‌ومتكاملة‌

مما‌يتطلب‌تنسيقًا‌مؤسساتيًا‌فاعلًا‌مع‌الجهات‌‌المكانية‌تستجيب‌لاحتياجات‌التنمية‌الحضرية‌والعدالة‌

   (Sabah, 2024) .ذات‌العلاقة

تُعد‌الجهة‌الرقابية‌على‌النظام‌المصرفي‌في‌الضفة‌الغربية،‌وتلعب‌دورًا‌أساسيًا‌‌:‌‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية •

وضوابط‌‌ نقدية‌ سياسات‌ وضع‌ خلال‌ من‌ العمرانية.‌ المشاريع‌ وتمويل‌ العقاري‌ الإقراض‌ تنظيم‌ في‌

تمويلية،‌تحدد‌سلطة‌النقد‌الإطار‌الذي‌تعمل‌ضمنه‌البنوك‌التجارية‌وشركات‌التمويل،‌ما‌يؤثر‌بشكل‌‌

شر‌على‌قدرة‌القطاع‌الخاص‌والأفراد‌على‌الحصول‌على‌تمويل‌لشراء‌الأراضي‌أو‌بناء‌الوحدات‌‌مبا

السكنية.‌وتعمل‌السلطة‌أيضًا‌على‌تعزيز‌الاستقرار‌المالي‌عبر‌الرقابة‌على‌البنوك‌وضمان‌التوازن‌‌
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آمنة‌تدعم‌‌ تمويلية‌ بيئة‌ للحفاظ‌على‌ يُعدّ‌ضروريًا‌ ما‌ النقدية‌والمخاطر‌الائتمانية،‌وهو‌ السيولة‌ بين‌

 .‌النشاط‌العمراني‌المستدام‌

تُعد‌سلطة‌الأراضي‌الهيئة‌الحكومية‌المسؤولة‌عن‌إدارة‌وتسجيل‌الأراضي‌‌  سلطة‌الاراضي‌الفلسطينية: •

في‌الضفة‌الغربية،‌وتُشكّل‌المرجعية‌الأساسية‌في‌قضايا‌الملكية‌والتصرف‌بالأراضي.‌وتضطلع‌السلطة‌‌

بمهام‌حيوية‌تشمل‌حصر‌وتوثيق‌الملكيات،‌تنظيم‌عمليات‌البيع‌والشراء،‌وتحديث‌السجلات‌العقارية‌‌

وافق‌مع‌التشريعات‌السارية.‌كما‌تُشارك‌في‌إعداد‌سياسات‌تخصيص‌الأراضي‌للمشاريع‌السكنية‌‌بما‌يت

والتنموية،‌لا‌سيما‌في‌المناطق‌التي‌تخضع‌لإعادة‌تخطيط‌عمراني.‌ويُشكل‌غياب‌سجل‌عقاري‌موحّد‌‌

أما كبيرًا‌ تحديًا‌ المناطق‌ الملكية‌في‌بعض‌ الذي‌‌ووجود‌نزاعات‌على‌ التنظيم‌والبناء،‌الأمر‌ م‌جهود‌

يتطلب‌تعاونًا‌وثيقًا‌بين‌السلطة‌والهيئات‌التخطيطية‌كوزارة‌الحكم‌المحلي‌والبلديات‌لتجاوز‌العقبات‌‌

القانونية‌والإجرائية.‌كما‌أن‌التنسيق‌بين‌سلطة‌الأراضي‌ومؤسسات‌التمويل‌يسهم‌في‌تسهيل‌الرهن‌‌

 .‌تفيدين‌من‌مشاريع‌الإسكان‌الميسرالعقاري‌وضمان‌الحقوق‌القانونية‌للمس

 القطاع الخاص  2.12.1

السكنية‌‌ المشاريع‌ تطوير‌ في‌ الفاعلة‌ الجهة‌ وهو‌ الإسكان،‌ سوق‌ في‌ رئيسيًا‌ محركًا‌ الخاص‌ القطاع‌ يُعدّ‌

والتجارية،‌ويؤثر‌بدرجة‌كبيرة‌على‌العرض‌المتاح‌في‌السوق.‌إلا‌أن‌دوره‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌ما‌‌

 :‌الجهات‌التالية‌يزال‌محدودًا‌نتيجة‌ضعف‌الحوافز‌التشريعية‌والمالية.‌ويضم‌هذا‌القطاع

المطورون‌العقاريون‌من‌أبرز‌الفاعلين‌في‌القطاع‌الاقتصادي‌الفلسطيني،‌حيث‌‌:‌‌المطورون‌العقاريون‌ −

يتبنى‌هؤلاء‌المشاريع‌السكنية‌والتجارية‌من‌خلال‌شراء‌الأراضي‌وتطويرها.‌يتعاملون‌مع‌القطاعين‌‌

لى‌‌العام‌والخاص‌لتحديد‌أنواع‌المشاريع‌العقارية‌التي‌يتم‌تنفيذها‌في‌المدن‌الفلسطينية،‌وذلك‌بناءً‌ع

‌.‌الطلب‌على‌الإسكان‌والحوافز‌المالية‌المتاحة
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يعتبر‌المطورون‌العقاريون‌محركًا‌رئيسيًا‌للاقتصاد‌المحلي‌من‌خلال‌بناء‌مشاريع‌سكنية‌تساهم‌في‌‌

توفير‌الوحدات‌السكنية‌المطلوبة.‌لكنهم‌أيضًا‌يواجهون‌تحديات‌مالية‌ناتجة‌عن‌ظروف‌اقتصادية‌غير‌‌

 ..‌طيط‌العمرانيمستقرة،‌بالإضافة‌إلى‌مخاوف‌قانونية‌تتعلق‌بالتنظيمات‌واللوائح‌الخاصة‌بالتخ

)البنوك − الخاص‌ المالي‌ العقاري(:‌‌القطاع‌ الرهن‌ الأطراف‌‌  ومؤسسات‌ من‌ التجارية‌ البنوك‌ تُعتبر‌

الاقتصادية‌الأساسية‌التي‌تساهم‌في‌تمويل‌المشاريع‌العمرانية‌من‌خلال‌القروض‌العقارية‌والتسهيلات‌‌

الائتمانية‌التي‌تمنحها‌للأفراد‌والمطورين‌العقاريين.‌تسهم‌البنوك‌في‌توفير‌التمويل‌اللازم‌لشراء‌الأراضي‌‌

مما السكنية،‌ الوحدات‌ تتحكم‌‌‌‌وبناء‌ المدن.‌ عمليات‌الإسكان‌وتوسيع‌ تيسير‌ في‌ كبير‌ يساهم‌بشكل‌

البنوك‌في‌القروض‌المقدمة‌للمطورين‌العقاريين‌أو‌الأفراد،‌وتحدد‌شروط‌الفائدة‌وفترات‌السداد،‌مما‌‌

يؤثر‌في‌قدرة‌الأفراد‌على‌امتلاك‌المنازل‌وتوسع‌المشاريع‌العمرانية‌في‌المدن‌الفلسطينية.‌ومع‌ذلك،‌‌

بنوك‌تواجه‌تحديات‌تتعلق‌بعدم‌الاستقرار‌الاقتصادي،‌والتي‌قد‌تؤثر‌على‌قدرتها‌على‌تقديم‌‌فإن‌ال

 .التمويل‌بسهولة

دورًا‌تكميليًا‌من‌خلال‌‌(‌‌PMHC)‌‌وفي‌هذا‌السياق،‌تلعب‌المؤسسة‌الفلسطينية‌للإسكان‌والرهن‌العقاري‌ −

توفير‌أدوات‌مالية‌متخصصة‌لتشجيع‌البنوك‌على‌الدخول‌في‌سوق‌التمويل‌العقاري‌طويل‌الأجل،‌‌

خاصة‌للأسر‌من‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط.‌وتقوم‌المؤسسة‌بذلك‌عبر‌شركتيها‌التابعتين:‌شركة‌‌

تُوفّ‌ حيث‌ العقاري،‌ الرهن‌ تأمين‌ وصندوق‌ العقاري،‌ التمويل‌ المخاطر‌‌إعادة‌ من‌ تقلل‌ ضمانات‌ ر‌

ليست‌مؤسسة‌غير‌‌‌‌‌‌PMHCالائتمانية،‌وتُحفّز‌المصارف‌على‌تقديم‌قروض‌بشروط‌ميسّرة.‌ورغم‌أن

سوق‌العقاري‌في‌الضفة‌‌ال‌‌‌ربحية،‌إلا‌أن‌دورها‌يُعدّ‌محوريًا‌في‌دعم‌السياسات‌السكنية‌وتحقيق‌استقرار

 .‌‌الغربية

 لمؤسسات الأهلية )المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية(  3.12.1

تلعب‌المؤسسات‌الأهلية‌والمنظمات‌غير‌الربحية‌دورًا‌فاعلًا‌في‌دعم‌قطاع‌التنظيم‌والبناء‌في‌الضفة‌الغربية،‌‌

خاصة‌في‌ظل‌محدودية‌الموارد‌الحكومية‌وغياب‌سياسات‌إسكانية‌شاملة.‌وتشمل‌هذه‌الجهات‌منظمات‌‌
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محلية‌ودولية‌تعمل‌على‌تنفيذ‌مشاريع‌إسكان‌ميسر‌أو‌تحسين‌بيئة‌السكن‌في‌المجتمعات‌المهمشة.‌ويُعد‌‌

الوطنية‌التي‌تُعنى‌ببناء‌وحدات‌سكنية‌مخصصة‌لذوي‌‌ المؤسسات‌ مجلس‌الإسكان‌الفلسطيني‌من‌أبرز‌

مع‌جهات‌مانحة.‌‌‌‌الدخل‌المحدود،‌إلى‌جانب‌تقديم‌منح‌وقروض‌سكنية‌وتطوير‌مشاريع‌إسكان‌بالشراكة

في‌تنفيذ‌مشاريع‌تطوير‌عمراني‌وإعداد‌‌(‌‌UN-Habitat)‌‌كما‌يُسهم‌برنامج‌الأمم‌المتحدة‌للمستوطنات‌البشرية

،‌بالتعاون‌مع‌الهيئات‌المحلية.‌وعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌هذا‌‌(‌C)‌مخططات‌هيكلية‌خاصة‌بالمناطق‌المصنفة

تحديا تواجه‌ المؤسسات‌ هذه‌ أن‌ إلا‌ التنفيذي،‌ الإدارية‌‌الدور‌ والقيود‌ المستدام،‌ التمويل‌ بتأمين‌ تتعلق‌ ت‌

والسياسية،‌وضعف‌التنسيق‌مع‌الجهات‌الحكومية،‌مما‌يحد‌من‌قدرتها‌على‌التوسع‌وإحداث‌أثر‌منهجي‌‌

‌طويل‌الأمد‌في‌قطاع‌الإسكان‌والتنمية‌العمرانية‌

   1جدول 
 القطاعات‌العاملة‌في‌قطاع‌الاسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌و‌دورها‌

‌الدور الجهة‌الفاعلة‌‌القطاع‌
‌
‌

‌القطاع‌الحكومي‌

‌رقابي‌-تنظيمي‌وزارة‌الحكم‌المحلي‌
‌تنفيذي‌-تنظيمي‌‌وزارة‌الاشغال‌العامة‌و‌الاسكان‌
‌تنفيذي‌ البلديات‌و‌الهيئات‌المحلية
‌تنظيم‌الائتمان‌‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌
‌تنظيمي‌‌سلطة‌الاراضي‌

‌
‌القطاع‌الخاص‌

‌تسويقي‌و‌انشائي‌‌المطورين‌العقاريين‌
‌تمويلي‌‌البنوك‌

‌تمويلي‌‌مؤسسات‌الاقراض‌
 

غير‌-مظمات‌غير‌حكومية
‌ربحية

‌تمويلي‌و‌تخطيطي‌مجلس‌الاسكان‌الفلسطيني

‌تخطيطي‌تمويلي جهات‌دولية‌

‌المصدر:‌الباحث‌

 في الضفة الغربية:   لاسكانل  المنظمةالتشريعات و الادوات المالية   ،السياسات  1.14

بعد‌استعراض‌التحديات‌التي‌يواجهها‌قطاع‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية،‌تبرز‌الحاجة‌إلى‌تحليل‌الإطار‌‌

الإسكان‌‌ تحقيق‌ الأساسية‌لإمكانية‌ المحددات‌ أحد‌ بوصفه‌ القطاع،‌ هذا‌ يحكم‌ الذي‌ والتنظيمي‌ المؤسسي‌
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ترسم‌‌ التي‌ العامة‌ السياسات‌ مترابطة:‌ ركائز‌ ثلاث‌ من‌ الإطار‌ هذا‌ ويتكوّن‌ الواقع.‌ أرض‌ على‌ الميسر‌

التوجهات‌الاستراتيجية‌للدولة‌في‌مجال‌الإسكان،‌والتشريعات‌التي‌تشمل‌القوانين‌والأنظمة‌الناظمة‌لعملية‌‌

لفاعلين‌من‌تنفيذ‌المشاريع‌وتحقيق‌الجدوى‌‌البناء‌والتخطيط‌العمراني،‌إضافةً‌إلى‌الأدوات‌المالية‌التي‌تمكّن‌ا

 .‌الاقتصادية‌لها

وتُعد‌العلاقة‌بين‌هذه‌العناصر‌علاقة‌تكاملية‌بطبيعتها؛‌إذ‌إن‌السياسات‌الإسكانية،‌رغم‌أهميتها‌في‌تحديد‌‌

الرؤى‌والأهداف،‌لا‌يمكن‌تفعيلها‌دون‌وجود‌تشريعات‌مناسبة‌تترجمها‌إلى‌إجراءات‌تنفيذية،‌كتنظيم‌عملية‌‌

كومية‌والقطاع‌الخاص.‌وفي‌المقابل،‌‌تخصيص‌الأراضي،‌ومنح‌التراخيص،‌وضبط‌العلاقة‌بين‌الجهات‌الح

فإن‌القصور‌في‌التشريعات،‌أو‌غياب‌التنسيق‌بين‌السياسات‌والأنظمة،‌قد‌يسهم‌في‌تعميق‌أزمة‌السكن‌‌

بدلًا‌من‌معالجتها.‌أما‌الأدوات‌المالية،‌فهي‌لا‌تقل‌أهمية‌عن‌الإطارين‌السياسي‌والتشريعي،‌إذ‌تمثل‌البُعد‌‌

حدد‌إلى‌حدّ‌كبير‌قدرة‌الدولة‌والمواطنين‌والمطورين‌العقاريين‌على‌المشاركة‌‌الاقتصادي‌لجهود‌الإسكان،‌وت‌

 .‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر

 سياسات الاسكان في الضفة الغربية:   1.14.1

شهد‌قطاع‌الإسكان‌الفلسطيني‌محاولات‌مؤسسية‌مبكرة‌لبلورة‌سياسة‌وطنية‌للإسكان،‌إلا‌أن‌معظم‌هذه‌‌ 

الجهود‌بقي‌ضمن‌نطاق‌“التفكير‌الاستراتيجي”‌دون‌أن‌يتحول‌إلى‌سياسة‌وطنية‌مُلزمة‌وبرامج‌تنفيذية‌‌

سية‌وهيكلية،‌إضافة‌‌مستدامة.‌ويُعزى‌ذلك‌إلى‌خصوصية‌السياق‌الفلسطيني‌وما‌يفرضه‌من‌معيقات‌سيا‌

إلى‌محدودية‌الموارد‌والخبرات‌اللازمة‌لتفعيل‌سياسة‌إسكان‌قادرة‌على‌توجيه‌جهود‌جميع‌الجهات‌ذات‌‌

العلاقة‌نحو‌معالجة‌النقص‌في‌توفر‌المساكن‌اللائقة‌للفئات‌غير‌القادرة‌على‌توفيرها‌ذاتيًا،‌ضمن‌مقاربة‌‌

 للمستوطنات‌البشرية.‌مستدامة‌تتوافق‌مع‌توصيات‌موئل‌الأمم‌المتحدة‌‌
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: إطلاق مسار إعداد السياسة الوطنية للإسكان )  ( 2009أولاا

إلى‌الشروع‌في‌إعداد‌مسودة‌السياسة‌‌‌‌2009بادرت‌وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان‌في‌تشرين‌الأول/أكتوبر‌‌

( للفترة‌ للإسكان”‌ الوطنية/القطاعية‌ “الإستراتيجية‌ إعداد‌ مع‌ بالتوازي‌ للإسكان،‌ (،‌‌2013–2010الوطنية‌

وة‌على‌وجود‌توجه‌رسمي‌نحو‌بناء‌‌والتي‌أُدرجت‌ضمن‌خطة‌التنمية‌الوطنية‌للفترة‌ذاتها.‌وتدل‌هذه‌الخط

إطار‌سياساتي‌وقطاعي‌للإسكان،‌إلا‌أن‌هذا‌التوجه‌ظلّ‌مرتبطًا‌بافتراضات‌متفائلة‌حول‌البيئة‌السياسية‌‌

 والتمويلية‌والتنظيمية.‌

 ( 2013–2010ثانياا: الإستراتيجية القطاعية للإسكان )

ضمن‌المسار‌نفسه،‌تم‌تطوير‌إستراتيجية‌إسكان‌قصيرة‌المدى‌نسبيًا‌)ثلاث‌سنوات(،‌وحددت‌أهدافًا‌شاملة‌‌

تغطي‌مكونات‌قطاع‌الإسكان:‌الإطار‌القانوني‌والتنظيمي،‌توفير‌السكن‌الملائم‌لمختلف‌الفئات،‌تطوير‌‌

‌وتنمية‌القدرات‌البشرية.‌‌البنية‌التحتية‌والبيئة‌العمرانية،‌التمويل‌الإسكاني،‌صناعات‌البناء،

عام‌‌ )المراجعة‌‌2013وفي‌ للإستراتيجية‌ تنفيذية‌ مراجعة‌ الوزارة‌ بقيادة‌ للإسكان”‌ الوطني‌ “الفريق‌ أعد‌ ‌،

الإستراتيجية‌القطاعية‌للإسكان(،‌بهدف‌تحديد‌الإنجازات‌والإخفاقات‌وأسبابها‌واستخلاص‌الدروس‌تحضيرًا‌‌

د‌فقط‌إلى‌ضعف‌التصميم،‌بل‌كذلك‌‌لإستراتيجية‌لاحقة.‌وتُظهر‌هذه‌المراجعة‌أن‌محدودية‌ما‌تحقق‌لا‌يعو‌

البيئة‌‌ بتحسن‌ تتعلق‌ واقعية‌ غير‌ فرضيات‌ على‌ الخطة‌ بُنيت‌ حيث‌ التنفيذ،‌ وواقع‌ الطموح‌ بين‌ فجوة‌ إلى‌

 السياسية‌وتدفق‌تمويل‌المانحين‌وارتفاع‌مستوى‌التنسيق‌المؤسسي.‌

ومن‌أهم‌ما‌يبرز‌في‌هذه‌المرحلة‌أن‌محور‌“الإطار‌القانوني‌والتنظيمي”‌شهد‌نشاطًا‌نسبيًا‌مقارنة‌بباقي‌‌

المحاور،‌من‌خلال‌العمل‌على‌مسودات‌قوانين‌أو‌إصدار‌قرارات‌بقوانين‌ذات‌صلة‌)مثل‌التأجير‌التمويلي‌‌

قابل،‌ظل‌محور‌“التمويل‌الإسكاني”‌من‌أقل‌‌والمياه‌والكهرباء‌ونظام‌الأبنية‌والتنظيم‌للهيئات‌المحلية(.‌بالم

المحاور‌تحققًا،‌واقتصر‌الأداء‌فيه‌على‌تشجيع‌القروض‌طويلة‌الأمد‌ضمن‌نطاق‌محدود،‌دون‌تأسيس‌‌

 أدوات‌قوية‌مثل‌صندوق‌إسكان‌فعّال‌أو‌ضمانات‌واسعة‌للفئات‌المستهدفة.‌
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 UN-Habitat  (2013 )ثالثاا: دراسة حالة قطاع الإسكان بالتعاون مع  

بالتوازي‌مع‌المراجعة‌التنفيذية،‌أُنجزت‌دراسة‌“حالة‌قطاع‌الإسكان‌في‌فلسطين”‌بالتعاون‌بين‌وزارة‌الأشغال‌

)أنجزت/نوقحت‌في‌تشرين‌‌‌‌2013العامة‌والإسكان‌وموئل‌الأمم‌المتحدة‌للمستوطنات‌البشرية‌خلال‌عام‌‌

الجهاز‌‌2013الثاني/نوفمبر‌‌ وبيانات‌ الدراسة‌على‌مسوحات‌ واعتمدت‌ الفلسطيني،‌‌(.‌ المركزي‌للإحصاء‌

‌وقدمت‌تشخيصًا‌أعمق‌لخصائص‌الطلب‌والعرض‌ومكامن‌الضعف‌والتحديات‌الهيكلية.‌

وتكتسب‌هذه‌الدراسة‌أهمية‌خاصة‌لارتباطها‌المباشر‌بموضوع‌“الإسكان‌الميسّر”،‌إذ‌تؤكد‌وجود‌قصور‌في‌‌

إنتاج‌مساكن‌ميسورة‌التكلفة‌للفئات‌دون‌المتوسط‌ومنخفضة‌الدخل،‌وتربط‌ذلك‌بمجموعة‌أسباب‌تشمل:‌‌

البن لمواقع‌ المؤدية‌ التحتية‌ البنية‌ تزويد‌ السكن،‌ضعف‌ إنتاج‌ تكلفة‌ والتسجيل‌‌ارتفاع‌ الإفراز‌ تعقيدات‌ اء،‌

وتكاليفها،‌وارتفاع‌أسعار‌الأراضي‌قرب‌المدن‌الكبرى.‌كما‌طرحت‌الدراسة‌حزمة‌توصيات‌عملية‌تتعلق‌‌

تحتية‌خارجية‌‌ بنية‌ توفير‌ المشاركين،‌ للمطورين‌ التطوير‌ أنظمة‌ الميسّر،‌مرونة‌ الإسكان‌ بتحفيز‌مشاريع‌

سريع‌الإفراز‌والتسجيل،‌وتوسيع‌خيارات‌البناء‌منخفض‌التكلفة‌‌للمواقع‌المختارة،‌تحسين‌إدارة‌الأراضي‌وت‌

 عبر‌مراجعة‌الكثافات‌والارتفاعات‌ومعايير‌البناء.‌

 رابعاا: مبادرات الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الميسّر

إلى‌جانب‌المبادرات‌والسياسات‌الرسمية،‌برزت‌في‌السنوات‌الأخيرة‌محاولات‌لتعزيز‌الحوار‌المؤسسي‌بين‌‌

القطاعين‌العام‌والخاص‌حول‌قضايا‌الإسكان‌الميسّر،‌من‌خلال‌عقد‌اجتماعات‌وورشات‌عمل‌تشاورية‌‌

،‌ومطوّرين‌عقاريين،‌‌)مجموعات‌نقاش‌مركّزة(‌جمعت‌جهات‌حكومية،‌وهيئات‌تنظيمية،‌ومؤسسات‌تمويلية

الورشات‌إلى‌مناقشة‌التحديات‌التي‌تواجه‌تطوير‌‌ ومهندسين‌وخبراء‌في‌قطاع‌الإسكان.‌وقد‌هدفت‌هذه‌

مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية،‌واستكشاف‌آليات‌عملية‌لتحفيز‌القطاع‌الخاص،‌وتطوير‌نماذج‌‌

ويلي‌الداعم‌لهذه‌المشاريع.‌وتكتسب‌هذه‌المبادرات‌‌إسكان‌منخفضة‌الكلفة،‌وتحسين‌الإطار‌التنظيمي‌والتم

أهميتها‌من‌كونها‌تمثل‌انتقالًا‌من‌الطرح‌النظري‌للسياسات‌إلى‌مقاربات‌تشاركية‌قائمة‌على‌تبادل‌الخبرات‌‌
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والمعرفة‌بين‌الفاعلين‌الرئيسيين،‌بما‌يعزز‌فرص‌مواءمة‌السياسات‌والتشريعات‌مع‌واقع‌السوق‌واحتياجات‌‌

 .الفئات‌المستهدفة،‌ويؤسس‌لمسار‌أكثر‌تكاملًا‌في‌معالجة‌قضية‌الإسكان‌الميسّر‌

ا: مسودة قرار بقانون تنظيم قطاع الإسكان الفلسطيني   (2024) خامسا

في‌إطار‌الجهود‌الرامية‌إلى‌تطوير‌الإطار‌التشريعي‌الناظم‌لقطاع‌الإسكان‌في‌فلسطين،‌جرى‌إعداد‌مسودة‌‌

،‌والتي‌تمثل‌محاولة‌حديثة‌لإيجاد‌مرجعية‌‌2024قرار‌بقانون‌بشأن‌تنظيم‌قطاع‌الإسكان‌الفلسطيني‌لعام‌‌

الم‌ هذه‌ تهدف‌ العقاري.‌ والتطوير‌ الإسكان‌ قطاع‌ لتنظيم‌ موحدة‌ ممارسة‌قانونية‌ وتنظيم‌ إلى‌ضبط‌ سودة‌

الاستثمار‌والتطوير‌العقاري،‌وتعزيز‌دور‌القطاع‌الخاص‌في‌توفير‌الوحدات‌السكنية،‌وحماية‌حق‌المواطنين‌‌

في‌الحصول‌على‌سكن‌ملائم‌من‌حيث‌الجودة‌والمواصفات.‌كما‌تنص‌المسودة‌على‌إنشاء‌مجلس‌لتنظيم‌‌

ال يتولى‌وضع‌ العقاري،‌ والتطوير‌ بين‌‌قطاع‌الإسكان‌ الشراكة‌ العامة‌للإسكان،‌وتشجيع‌مشاريع‌ سياسات‌

الحوافز‌‌ ومنح‌ الأراضي،‌ وإدارة‌ الإسكاني،‌ بالتمويل‌ المتعلقة‌ الجهود‌ وتنسيق‌ والخاص،‌ العام‌ القطاعين‌

والتسهيلات‌للمشاريع‌السكنية.‌ورغم‌أهمية‌هذه‌المسودة‌في‌سد‌فجوة‌تشريعية‌قائمة،‌إلا‌أنها‌ما‌تزال‌في‌‌

فذ،‌ولم‌تُقرّ‌بعد‌بشكل‌رسمي،‌الأمر‌الذي‌يحدّ‌من‌قدرتها‌الحالية‌على‌إحداث‌أثر‌فعلي‌‌إطارها‌غير‌النا

تنفيذية‌واضحة‌تضمن‌‌ بأنظمة‌ استكمالها‌ إلى‌ الحاجة‌ ويؤكد‌ الميسّر،‌ تعزيز‌مشاريع‌الإسكان‌ في‌ مباشر‌

 .توجيهها‌نحو‌خدمة‌الفئات‌ذات‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط

يتضح‌من‌هذا‌العرض‌أن‌سياسات‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌مرّت‌بعدة‌محاولات‌ومبادرات‌اتخذت‌أشكالًا‌‌

مختلفة،‌شملت‌مسودات‌سياسات‌وطنية،‌واستراتيجيات‌قطاعية،‌ودراسات‌تشخيصية،‌ومبادرات‌تشاورية‌‌

م‌تنوع‌هذه‌الجهود،‌‌محدودة،‌إضافة‌إلى‌محاولات‌حديثة‌لتطوير‌إطار‌تشريعي‌ينظم‌قطاع‌الإسكان.‌ورغ

إلا‌أنها‌اتسمت‌بعدم‌التكامل‌وغياب‌إطار‌وطني‌شامل‌وملزم‌ينسق‌بينها.‌ويؤكد‌ذلك‌أهمية‌مواصلة‌دراسة‌‌

السياسات‌والتشريعات‌الناظمة‌لقطاع‌الإسكان،‌تمهيدًا‌لتحليل‌أثرها‌على‌واقع‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌‌

 .ضمن‌الفصول‌اللاحقة‌من‌هذه‌الدراسة
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 تشريعات الاسكان في الضفة الغربية:  1.14.2

متكاملين مستويين‌ من‌ الغربية‌ الضفة‌ في‌ الإسكان‌ لقطاع‌ الحاكمة‌ التشريعية‌ المنظومة‌ القوانين‌‌:‌‌تتكوّن‌

 .‌والأنظمة

هي‌النصوص‌القانونية‌الأساسية‌التي‌تُقرّ‌من‌قبل‌الجهات‌التشريعية‌)مثل‌المجلس‌التشريعي‌‌‌‌القوانين •

أو‌الرئاسة‌الفلسطينية‌في‌ظل‌غياب‌المجلس(،‌وتحدد‌المبادئ‌العامة‌والحقوق‌والواجبات‌المتعلقة‌بمجال‌‌

المدن‌أو‌قانون‌الإسكان‌ يرتكز‌الإطار‌القانوني‌للبناء‌والإسكان‌في‌الضفة‌‌  ،معين،‌مثل‌قانون‌تنظيم‌

الغربية‌على‌مزيج‌من‌القوانين‌العثمانية،‌والانتدابية،‌والأردنية،‌إضافة‌إلى‌أنظمة‌أُقرت‌بعد‌قيام‌السلطة‌‌

 :الفلسطينية.‌من‌أبرز‌هذه‌القوانين

يُعد‌قانون‌تنظيم‌المدن‌والقرى‌‌)الأردني(:‌‌‌‌1966(‌لسنة‌‌79قانون‌تنظيم‌المدن‌والقرى‌والأبنية‌رقم‌) -

،‌والصادر‌عن‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌المرجع‌الأساسي‌الذي‌يحكم‌‌1966(‌لسنة‌‌79والأبنية‌رقم‌)

عمليات‌التخطيط‌العمراني‌وتنظيم‌البناء‌في‌الضفة‌الغربية‌حتى‌اليوم.‌يحدد‌هذا‌القانون‌الإطار‌العام‌‌

تنظيم‌استخدامات‌الأراضي،‌ويضبط‌عملية‌إصدار‌رخص‌‌لإعداد‌المخططات‌الهيكلية‌والتفصيلية،‌و‌

البناء‌من‌خلال‌تحديد‌شروط‌الارتدادات،‌ونسب‌البناء،‌والارتفاعات،‌وغيرها‌من‌المحددات‌التنظيمية.‌‌

،‌ويوضح‌صلاحياتها‌في‌مراجعة‌الطلبات‌‌كما‌ينص‌القانون‌على‌تشكيل‌لجان‌تنظيم‌محلية‌وإقليمية

والموافقة‌عليها.‌ورغم‌قدم‌هذا‌القانون،‌إلا‌أنه‌لا‌يزال‌معمولًا‌به‌في‌غالبية‌الهيئات‌المحلية،‌نظرًا‌‌

لغياب‌قانون‌فلسطيني‌بديل‌شامل،‌ما‌يجعله‌جزءًا‌حيويًا‌من‌المنظومة‌التنظيمية‌الراهنة،‌رغم‌ما‌يُؤخذ‌‌

 .‌لتطورات‌العمرانية‌والاجتماعية‌الحديثةعليه‌من‌قصور‌في‌مواكبة‌ا‌

الإطار‌التشريعي‌الأساسي‌لتنظيم‌عمل‌البلديات‌‌‌‌يشكل‌‌1997(‌لسنة‌‌1قانون‌الهيئات‌المحلية‌رقم‌) -

الانتخابات،‌‌ عبر‌ المحلية‌ الهيئات‌ تشكيل‌ كيفية‌ القانون‌ هذا‌ يحدد‌ فلسطين.‌ في‌ القروية‌ والمجالس‌

ويمنحها‌صلاحيات‌إدارية‌ومالية‌مستقلة‌تمكّنها‌من‌تقديم‌الخدمات‌العامة‌وتنفيذ‌المشاريع‌المحلية،‌‌
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بما‌في‌ذلك‌مشاريع‌البنية‌التحتية‌والإسكان.‌كما‌يوضح‌القانون‌العلاقة‌بين‌الهيئات‌المحلية‌ووزارة‌‌

الحكم‌المحلي،‌ويضمن‌لها‌دورًا‌مركزيًا‌في‌إدارة‌شؤون‌التخطيط‌والتنظيم‌على‌المستوى‌المحلي.‌ورغم‌‌

يحدد‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌‌‌‌أن‌هذا‌القانون‌لا‌يتطرق‌بشكل‌مباشر‌إلى‌تفاصيل‌تنظيم‌البناء،‌إلا‌أنه

تنفيذ‌تلك‌المهام،‌مما‌يجعله‌أساسًا‌في‌فهم‌توزيع‌الأدوار‌في‌قطاع‌التخطيط‌العمراني‌والإسكان‌في‌

 .  فلسطين‌

فتُعدّ‌لوائح‌تنفيذية‌تصدر‌بموجب‌القوانين،‌وتفصّل‌آليات‌تطبيق‌تلك‌القوانين.‌وتكون‌‌‌‌الأنظمة،أما‌‌ •

غالبًا‌من‌اختصاص‌الوزارات‌أو‌الهيئات‌المختصة‌)مثل‌البلديات‌أو‌وزارة‌الحكم‌المحلي(،‌وتشمل‌‌

 ‌.أنظمة‌البناء،‌التراخيص،‌استخدامات‌الأراضي،‌ومتطلبات‌السلامة

- ( رقم‌ المحلية‌ الهيئات‌ ‌1نظام‌ لسنة‌ ‌)1997‌ ‌‌ رقم‌ التعديل‌ )خاصة‌  (11وتعديلاته‌

( رقم‌ المحلية‌ الهيئات‌ نظام‌ لسنة‌‌1يأتي‌ الفلسطينية،‌‌1997(‌ المحلي‌ الحكم‌ وزارة‌ الصادر‌عن‌ ‌،

القروية‌‌ والمجالس‌ البلديات‌ ممارسة‌ كيفية‌ يُفصّل‌ حيث‌ المحلية،‌ الهيئات‌ لقانون‌ تنفيذي‌ كمكمل‌

ومتابعة‌‌ البناء،‌ رخص‌ منح‌ إجراءات‌ حول‌ محددة‌ تعليمات‌ النظام‌ يتضمن‌ اليومية.‌ لصلاحياتها‌

مخالفات‌البناء،‌وتحقيق‌التنسيق‌مع‌الجهات‌الأخرى‌في‌إعداد‌المخططات‌التنظيمية.‌كما‌ينظّم‌عمل‌‌

تم‌‌‌اللجان‌الفنية‌داخل‌الهيئات‌المحلية،‌وآليات‌فرض‌الرسوم‌والغرامات‌المتعلقة‌بالبناء‌والتنظيم.‌وقد

تعديل‌النظام‌لاحقًا‌لتوسيع‌صلاحيات‌بعض‌الهيئات‌المحلية،‌وتعزيز‌استقلالها‌الفني‌والإداري.‌ويُعد‌‌

هذا‌النظام‌أداة‌أساسية‌في‌تطبيق‌السياسات‌المحلية‌الخاصة‌بالتنظيم‌والبناء،‌خاصة‌في‌ظل‌عدم‌‌

 .وجود‌قانون‌فلسطيني‌موحد‌للتخطيط‌العمراني

يُشكّل‌هذا‌النظام‌إحدى‌الركائز‌الأساسية‌لتطبيق‌السياسات‌المحلية‌الخاصة‌بالتخطيط‌العمراني‌والإسكان،‌‌

‌.‌ولا‌سيّما‌في‌ظل‌غياب‌قانون‌فلسطيني‌موحّد‌للتنظيم‌والتخطيط
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بقطاع‌‌ ارتباطًا‌ الأكثر‌ التنفيذية‌ المواد‌ تحليل‌مجموعة‌محددة‌من‌ الدراسة‌على‌ وانطلاقًا‌من‌ذلك،‌ركّزت‌

ويهدف‌هذا‌‌.الإسكان‌الميسّر،‌لما‌لها‌من‌أثر‌مباشر‌على‌تكاليف‌البناء‌وكثافة‌التطوير‌وإجراءات‌الترخيص

التركيز‌إلى‌تقديم‌قراءة‌تحليلية‌معمّقة‌للمواد‌ذات‌التأثير‌العملي‌في‌الواقع‌العمراني،‌بدلًا‌من‌تناول‌جميع‌‌

بنود‌النظام‌بشكل‌وصفي‌عام،‌إذ‌تُمكّن‌دراسة‌هذه‌المواد‌من‌فهم‌كيفية‌إسهام‌التشريعات‌المحلية‌في‌تهيئة‌‌

 :‌الموجّهة‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌بيئة‌تنظيمية‌داعمة‌أو‌معيقة‌لمشاريع‌السكن

   التنظيمي   الاستعمال

( المادة‌ )23تنصّ‌ رقم‌ المحلية‌ للهيئات‌ والتنظيم‌ الأبنية‌ نظام‌ من‌ لسنة‌‌6(‌ أنواع‌‌‌‌2011(‌ تحديد‌ على‌

استعمالات‌الأراضي‌ضمن‌مناطق‌التنظيم‌وفقًا‌لمخططات‌معتمدة‌من‌اللجان‌المختصة،‌وتشمل‌المناطق‌‌

والتجاري‌والصناعي‌‌السكنية‌بمختلف‌درجاتها‌)أ،‌ب،‌ج،‌د(،‌إلى‌جانب‌مناطق‌السكن‌الريفي‌والزراعي‌‌

‌.‌والسياحي‌وغيرها

وكثافة‌‌‌ إنها‌تحدد‌طبيعة‌ إذ‌ فلسطين،‌ في‌ التنظيمية‌ المنظومة‌ في‌ الركائز‌الأساسية‌ المادة‌من‌ هذه‌ تُعدّ‌

السكن‌وإمكانية‌‌ تُؤثر‌بصورة‌مباشرة‌في‌تكلفة‌ أنها‌ المسموح‌به‌على‌قطعة‌الأرض،‌ما‌يعني‌ الاستعمال‌

فكل‌تصنيف‌من‌التصنيفات‌)سكن‌أ،‌ب،‌ج(‌يرتبط‌بشروط‌‌.‌‌تطوير‌مشاريع‌موجهة‌لذوي‌الدخل‌المحدود‌

محددة‌للارتدادات،‌والنسب‌الطابقية،‌ومساحة‌القطعة‌الدنيا،‌وهي‌شروط‌تنعكس‌على‌تكلفة‌البناء‌وسعر‌‌

توزيع‌استعمالات‌‌‌‌على‌سبيل‌المثال‌‌كما‌يُوضح‌الشكل‌)(،‌يُبيّن‌المخطط‌الهيكلي‌لمدينة‌نابلس‌  ،الأرض

 ج‌التصنيفات‌السكنية‌)أ،‌ب،‌ج(‌الأراضي‌ضمن‌مختلف‌المناطق‌التنظيمية،‌حيث‌تتدرّ‌
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 7شكل 
 المخطط‌الهيكلي‌لمدينة‌نابلس‌يوضح‌تصنيفات‌استعمالات‌الأراضي‌

 
 GIS  ،2022قسم  – المصدر: بلدية نابلس 

غير‌أن‌اللافت‌في‌هذا‌النظام‌هو‌غياب‌تصنيف‌تنظيمي‌مخصص‌للإسكان‌الميسر،‌رغم‌تزايد‌الحاجة‌‌

المجتمعية‌له.‌فالمادة‌حصرت‌التصنيفات‌في‌أطر‌تقليدية‌تراعي‌الكثافة‌العمرانية‌والبيئة‌العمرانية‌دون‌أن‌‌

أد‌ توجد‌ لذلك،‌لا‌ ونتيجة‌ للسكان.‌ والاقتصادية‌ الاجتماعية‌ الأبعاد‌ أو‌‌تراعي‌ للمطورين‌ تسمح‌ تنظيمية‌ اة‌

الجهات‌الحكومية‌بتخصيص‌أراضٍ‌تُدار‌ضمن‌شروط‌أبسط‌ونِسَب‌بنائية‌أعلى‌ورسوم‌أقل،‌وهو‌ما‌يشكّل‌‌

الفجوات‌في‌الإطار‌التشريعي‌الحالي‌ ‌‌يمكن‌اقتراح‌إضافة‌تصنيف‌جديد‌ضمن‌المادةحيث‌‌‌‌‌،أحد‌أبرز‌

 .‌تحت‌مسمى‌“منطقة‌سكن‌ميسر”‌أو‌“منطقة‌إسكان‌اجتماعي”،‌تُنظَّم‌وفق‌أحكام‌خاصة(‌23)

إن‌تبنّي‌مثل‌هذا‌التصنيف‌سيُشكّل‌خطوة‌جوهرية‌نحو‌دمج‌البُعد‌الاجتماعي‌في‌أدوات‌التنظيم‌العمراني،‌‌

وسيتيح‌للهيئات‌المحلية‌والقطاع‌الخاص‌تطوير‌مشاريع‌موجهة‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌ضمن‌إطار‌قانوني‌‌

ويوجّه‌النمو‌العمراني‌نحو‌‌‌‌واضح‌ومشجع.‌كما‌أنه‌يسهم‌في‌الحد‌من‌التوسع‌العشوائي‌في‌أطراف‌المدن،

 .‌مناطق‌مخططة‌ومدعومة‌بالبنية‌التحتية
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(‌الحاجة‌إلى‌تطوير‌المنظومة‌التنظيمية‌في‌فلسطين‌من‌خلال‌استحداث‌تصنيف‌خاص‌‌23تُظهر‌المادة‌)

للإسكان‌الميسر‌يوازن‌بين‌المتطلبات‌التخطيطية‌والاعتبارات‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌بما‌يعزز‌العدالة‌‌

 .‌دالمكانية‌ويوسّع‌نطاق‌الوصول‌إلى‌السكن‌اللائق‌للفئات‌ذات‌الدخل‌المحدو‌

الاستفادة‌منها‌ضمن‌‌ التي‌يمكن‌ القائمة‌ العمرانية‌ المخزونات‌ أحد‌ القديمة‌ البلدات‌ تُعدّ‌ السياق،‌ وفي‌هذا‌

العمراني التوسع‌ التأهيل‌بدل‌ الترميم‌وإعادة‌ آليات‌ الميسّر،‌من‌خلال‌ لتحقيق‌الإسكان‌ التنظيم‌ إذ‌‌ .أدوات‌

تحتوي‌هذه‌المناطق‌على‌مبانٍ‌سكنية‌قائمة‌قابلة‌لإعادة‌الاستخدام،‌ويمكن‌عبر‌سياسات‌تنظيمية‌مرنة‌‌

ومعايير‌خاصة‌للترميم‌تحسين‌جودتها‌الوظيفية‌والسكنية‌وإعادة‌دمجها‌في‌سوق‌الإسكان‌بكلفة‌أقل‌مقارنة‌‌

تحتية‌جديدة،‌والحفاظ‌على‌النسيج‌العمراني‌‌بالبناء‌الجديد.‌كما‌يساهم‌هذا‌التوجه‌في‌تقليل‌الحاجة‌إلى‌بنية‌‌

دعمه‌أطر‌تنظيمية‌واضحة‌توازن‌بين‌متطلبات‌الحماية‌العمرانية‌واحتياجات‌السكن‌‌التاريخي،‌شريطة‌أن‌ت‌

 .الميسّر

 الارتدادات  –

أحد‌الركائز‌‌‌‌2011(‌لسنة‌‌6تُعدّ‌أحكام‌الارتدادات‌الواردة‌في‌نظام‌الأبنية‌والتنظيم‌للهيئات‌المحلية‌رقم‌)

(‌على‌‌66(‌و)52التنظيمية‌الأساسية‌التي‌تضبط‌العلاقة‌بين‌الأبنية‌والفراغات‌الحضرية.‌فقد‌نصّت‌المواد‌)

ناسب‌مع‌تصنيف‌المنطقة‌التنظيمية‌وارتفاع‌المبنى،‌‌ضرورة‌التزام‌الأبنية‌بارتدادات‌أمامية‌وجانبية‌وخلفية‌تت

 .بما‌يحقق‌متطلبات‌الإضاءة‌والتهوية‌والسلامة‌العامة‌ويحافظ‌على‌التوازن‌العمراني‌

ويمثل‌مفهوم‌الارتداد‌أداة‌تخطيطية‌لضمان‌جودة‌البيئة‌العمرانية،‌من‌خلال‌تقليل‌التلاصق‌العشوائي‌بين‌‌

الأبنية‌وتوفير‌مساحات‌للتهوية‌والإنارة‌الطبيعية،‌كما‌يسهم‌في‌ضبط‌الكثافة‌العمرانية‌وتنظيم‌صورة‌واجهات‌‌

ى‌آثار‌غير‌مباشرة‌على‌تكلفة‌السكن،‌خصوصًا‌‌الشوارع.‌إلا‌أن‌تطبيق‌هذه‌المعايير‌بشكل‌موحّد‌قد‌يؤدي‌إل

في‌المناطق‌منخفضة‌الكثافة،‌حيث‌تؤدي‌زيادة‌الارتدادات‌إلى‌تقليص‌المساحة‌المبنية‌وارتفاع‌كلفة‌الأرض‌‌

والبناء.‌ورغم‌ذلك،‌تُظهر‌الأدبيات‌التخطيطية‌أن‌الارتدادات‌تُعد‌من‌الثوابت‌التنظيمية‌المرتبطة‌بعناصر‌‌
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المعيشة،‌مما‌يجعل‌تطوير‌سياسات‌الإسكان‌الميسّر‌قائمًا‌على‌إعادة‌توجيه‌تطبيقها‌لا‌‌ السلامة‌وجودة‌

‌.إلغائها

: نموذج تطبيقي ضمن أحكام تنظيمية خاصة   س مدينة نابل  –أولاا

(‌نموذج‌تطبيقي‌من‌مدينة‌نابلس‌‌2ولتوضيح‌كيفية‌تطبيق‌أحكام‌الارتدادات‌عمليًا،‌يُعرض‌في‌الجدول‌)

‌استنادًا‌إلى‌الأحكام‌التنظيمية‌الخاصة‌الصادرة‌عن‌بلديتها.‌

 2 جدول
 مدينة‌نابلس‌‌–الارتدادات‌والنسب‌البنائية‌وفق‌الأحكام‌التنظيمية‌الخاصة‌

 
 2023قسم‌التنظيم‌والبناء،‌‌–‌المصدر:‌بلدية‌نابلس‌

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌هذه‌الأحكام‌تمثل‌نظامًا‌محليًا‌خاصًا‌يعكس‌خصوصية‌النسيج‌العمراني‌للمدينة،‌‌

ولا‌يُعدّ‌تعميمًا‌مباشرًا‌على‌جميع‌الهيئات‌المحلية‌في‌الضفة‌الغربية‌التي‌تخضع‌أساسًا‌لأحكام‌نظام‌‌

‌الصادر‌عن‌وزارة‌الحكم‌المحلي.‌‌2011(‌لسنة‌‌6الأبنية‌والتنظيم‌رقم‌)

وتشير‌الأحكام‌التنظيمية‌الخاصة‌في‌نابلس‌إلى‌إمكانية‌منح‌تسهيلات‌محدودة‌في‌بعض‌حالات‌القطع‌‌

إلى‌نحو‌‌ الحالات‌ في‌بعض‌ قد‌تصل‌ الارتداد‌‌25الصغيرة،‌ باستثناء‌ به،‌ المسموح‌ الارتداد‌ قيمة‌ %‌من‌

يُسمح‌في‌بعض‌الحالات‌‌‌الأمامي‌الذي‌يبقى‌إلزاميًا،‌وذلك‌وفق‌شروط‌تقرّها‌اللجنة‌المحلية‌المختصة.‌كما

%‌من‌‌75م‌ارتفاعًا،‌شريطة‌ألّا‌تقل‌المسافات‌الناتجة‌عن‌‌10.5الخاصة‌ببناء‌أجزاء‌إضافية‌لا‌تتجاوز‌‌
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يُظهر‌هذا‌المثال‌أن‌الأنظمة‌المحلية‌تتبنّى‌بعض‌الاستثناءات‌الجزئية‌لتخفيف‌الأعباء‌‌‌‌،الارتداد‌المقرر‌

على‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة،‌وهو‌توجّه‌يمكن‌البناء‌عليه‌لتطوير‌سياسات‌إسكان‌ميسّر‌أكثر‌شمولية‌‌

‌.‌تتعامل‌مع‌الارتدادات‌بمعايير‌متدرجة‌تراعي‌حجم‌المشروع‌وطبيعة‌الفئة‌المستهدفة

 8شكل 
 التعليمات‌الخاصة‌بالتساهل‌في‌الارتدادات‌في‌مناطق‌السكن‌)ب،‌ج(‌في‌مدينة‌نابلس

 
‌2023قسم‌التنظيم‌والبناء،‌‌–‌المصدر:‌بلدية‌نابلس‌

إنّ‌مناقشة‌الارتدادات‌ضمن‌إطار‌الإسكان‌الميسر‌تبرز‌الحاجة‌إلى‌مقاربة‌متوازنة‌لا‌تعتبرها‌عائقًا‌مطلقًا‌‌

ولا‌أداةً‌لتخفيض‌الكلفة‌فحسب،‌بل‌جزءًا‌من‌منظومة‌عمرانية‌شاملة‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌جودة‌السكن‌وعدالته‌‌

‌المكانية‌في‌آنٍ‌واحد‌

 مدينة رام الل  –ثانياا: نموذج تطبيقي ضمن الإطار التنظيمي العام 

( الجدول‌ المقابل،‌يوضح‌ التعريفية‌‌3وفي‌ النشرة‌ وفق‌ بلدية‌رام‌الل‌ في‌ المعتمدة‌ التنظيمية‌ الاشتراطات‌ ‌)

لشروط‌تراخيص‌البناء،‌والتي‌تُطبق‌ضمن‌المخطط‌الهيكلي‌المعتمد،‌استنادًا‌إلى‌نظام‌الأبنية‌والتنظيم‌رقم‌‌

‌.‌2011(‌لسنة‌6)
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 ( 3جدول )
 رام‌الل‌مدينة‌‌–نموذج‌تطبيقي‌لاشتراطات‌الارتدادات‌والنسب‌البنائية‌وفق‌الأحكام‌التنظيمية‌الخاصة‌

النسبة  
 الطابقية

النسبة  
 المؤويه 

 المنطقة  الحد الأدنى للارتداد الارتفاع

 امامي جانبي خلفي عدد الطوابق   
 الأبنية السكنية العاليه  12 8 8 9 % 36 % 324
 فلل  5 5 5 3 30 90
 سكن أ مرتفع 5 6 6 7 % 40 % 280
 سكن أ  5 4 5 5 % 36 % 180
 سكن ب  5 3 4 5 % 42 % 210
 سكن ج  4 3 4 5 % 48 % 240
 سكن زراعي  5 5 5 3 % 25 % 75

 

 النشرة التعريفية   – شروط تراخيص البناء في بلدية رام الله  –المصدر : بلدية رام الله  

وتحدد‌هذه‌الاشتراطات‌النسب‌الطابقية،‌ونسب‌التغطية،‌وعدد‌الطوابق،‌والحد‌الأدنى‌للارتدادات‌الأمامية‌‌

والجانبية‌والخلفية‌تبعًا‌للتصنيف‌التنظيمي.‌ويلاحظ‌أن‌تطبيقها‌يتم‌كقاعدة‌عامة‌ضمن‌المخطط‌الهيكلي،‌‌

‌رتفاع‌وعرض‌الشارع.‌دون‌وجود‌نص‌في‌النظام‌العام‌يربط‌مباشرة‌بين‌عدد‌الطوابق‌أو‌الا

إلا‌أن‌بعض‌قطع‌الأراضي‌قد‌تخضع‌لاعتبارات‌تنظيمية‌خاصة‌تبعًا‌لموقعها‌ضمن‌الحوض‌ورقم‌القطعة،‌‌

وفق‌قرارات‌تصدر‌عن‌اللجنة‌المحلية‌المختصة.‌وترتبط‌هذه‌الاعتبارات‌بعوامل‌تخطيطية‌مثل‌قرب‌القطعة‌‌

احتها،‌وقد‌يترتب‌عليها‌‌من‌مركز‌المدينة،‌أو‌وقوعها‌على‌شارع‌رئيسي،‌أو‌تعدد‌واجهاتها،‌أو‌صغر‌مس

ويعكس‌‌،‌إعادة‌توزيع‌الارتدادات‌أو‌تعديل‌محدود‌في‌عدد‌الطوابق‌ضمن‌الصلاحيات‌الممنوحة‌للجان‌التنظيم‌

 ذلك‌درجة‌من‌المرونة‌التطبيقية‌ضمن‌الإطار‌القانوني‌العام،‌دون‌الخروج‌عن‌المرجعية‌التنظيمية‌المعتمدة.

 الارتفاعات وعدد الطوابق  –

بين‌ارتفاع‌البناء‌‌‌‌2011(‌لسنة‌‌6(‌من‌نظام‌الأبنية‌والتنظيم‌للهيئات‌المحلية‌رقم‌)20–18تربط‌المواد‌)

وعدد‌الطوابق‌المسموح‌بها‌بعرض‌الشارع‌المحاذي،‌وبالخصائص‌العمرانية‌للمناطق‌التنظيمية.‌ويهدف‌هذا‌‌

افةً‌إلى‌الحفاظ‌على‌متطلبات‌الإضاءة‌‌الربط‌إلى‌تحقيق‌التدرج‌البصري‌والانسجام‌العمراني‌بين‌المباني،‌إض

‌.والتهوية‌والسلامة‌العامة
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في‌‌‌‌كيفية‌تطبيق‌مبدأ‌الربط‌بين‌عرض‌الشارع‌والارتفاع‌المسموح‌به‌في‌مدينة‌نابلس‌(9)يوضّح‌الشكل‌‌

،‌حيث‌تُظهر‌المعايير‌التخطيطية‌أن‌الشوارع‌الأوسع‌تسمح‌بزيادة‌عدد‌‌حال‌وجود‌شارعين‌متقابلين‌كمثال

الطوابق‌وارتفاع‌المباني‌بما‌ينسجم‌مع‌متطلبات‌الإضاءة‌والتهوية‌والمسافات‌البصرية‌الآمنة.‌وتعكس‌هذه‌‌

لمحددات‌‌العلاقة‌سعي‌الجهات‌التنظيمية‌إلى‌تحقيق‌تدرج‌عمراني‌متوازن‌بين‌الكثافة‌والفراغات،‌إلا‌أن‌هذه‌ا‌

كلفة‌الأرض‌ ينعكس‌على‌ مما‌ الضيقة،‌ الشوارع‌ المناطق‌ذات‌ الرأسي‌في‌بعض‌ التطوير‌ تُقيد‌فرص‌ قد‌

‌وجدوى‌مشاريع‌

 9 شكل 
–‌‌في‌حال‌وجود‌شارعين‌متقابلين‌العلاقة‌بين‌عرض‌الشارع‌والارتفاع‌وعدد‌الطوابق‌المسموح‌بها‌في‌منطقة‌السكن‌)ب(

 الإسكان‌الميسر

‌
 2023قسم‌التنظيم‌والبناء،‌‌‌–‌بلدية‌نابلس‌‌،مدينة‌نابلس‌المصدر:

وتُعدّ‌هذه‌المواد‌من‌أهم‌المحددات‌للكثافة‌العمرانية،‌إذ‌إن‌السماح‌بارتفاعات‌أكبر‌يعني‌زيادة‌عدد‌الوحدات‌‌

السكنية‌الممكن‌إنتاجها‌على‌نفس‌قطعة‌الأرض،‌ما‌يُسهم‌في‌خفض‌الكلفة‌النسبية‌للوحدة‌الواحدة،‌ويعزز‌‌

ي‌إلى‌تقليل‌الكثافة‌وزيادة‌أسعار‌الأراضي،‌‌فرص‌الإسكان‌الميسر.‌في‌المقابل،‌فإن‌تقييد‌الارتفاعات‌يؤد

‌.‌وبالتالي‌ارتفاع‌تكلفة‌البناء‌والسكن
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وعليه،‌فإنّ‌تنظيم‌الارتفاعات‌يمثل‌أداة‌تخطيطية‌حساسة‌تتطلب‌موازنة‌دقيقة‌بين‌الجوانب‌الجمالية‌والبيئية‌‌

من‌جهة،‌ومتطلبات‌الكثافة‌والجدوى‌الاقتصادية‌من‌جهة‌أخرى،‌بحيث‌يُراعى‌خصوصية‌كل‌منطقة‌وقدرتها‌‌

‌.‌ملائمة‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر‌الاستيعابية‌ضمن‌إطار‌يحقق‌العدالة‌المكانية‌ويوفر‌بيئة‌عمرانية

 مواقف السيارات  –

على‌إلزام‌مالكي‌‌‌‌2011(‌لسنة‌‌6(‌من‌نظام‌الأبنية‌والتنظيم‌للهيئات‌المحلية‌رقم‌)26–24تنصّ‌المواد‌)

الأبنية‌بتوفير‌عدد‌محدد‌من‌مواقف‌السيارات‌داخل‌حدود‌القطعة،‌بحيث‌يختلف‌العدد‌المطلوب‌تبعًا‌لطبيعة‌‌

داخل‌الأحياء‌السكنية‌والتجارية،‌‌الاستعمال‌ومساحة‌المبنى.‌ويهدف‌هذا‌الشرط‌إلى‌تنظيم‌حركة‌المرور‌‌

‌.‌والتقليل‌من‌الازدحام‌المروري‌في‌الشوارع‌العامة،‌وتعزيز‌السلامة‌في‌البيئة‌الحضرية

ورغم‌أهمية‌هذا‌التنظيم‌في‌تحسين‌أداء‌النظام‌المروري،‌إلا‌أنّه‌يُشكّل‌عبئًا‌اقتصاديًا‌واضحًا‌في‌مشاريع‌‌

الإسكان،‌إذ‌تُخصّص‌مساحة‌كبيرة‌من‌الأرض‌لمواقف‌السيارات‌بدل‌استغلالها‌في‌وحدات‌سكنية‌إضافية،‌‌

و‌المواقف‌المغلقة،‌مما‌يزيد‌من‌كلفة‌البناء‌‌كما‌تتطلب‌تنفيذ‌أعمال‌إنشائية‌إضافية‌لتهيئة‌الطوابق‌السفلية‌أ

 .‌الإجمالية

إلى‌مقاربة‌مرنة‌تراعي‌طبيعة‌‌ تحتاج‌ التي‌ التنظيمية‌ البنود‌ السيارات‌يعدّ‌من‌ فإنّ‌اشتراط‌مواقف‌ وعليه،‌

المشاريع‌السكنية‌وموقعها،‌بحيث‌تُخفّف‌القيود‌في‌مناطق‌الإسكان‌الميسر‌أو‌تسمح‌بخيارات‌بديلة‌كالمواقف‌‌

تركة‌أو‌الدفع‌بدل‌مواقف،‌بما‌يحقق‌التوازن‌بين‌متطلبات‌التنظيم‌الحضري‌وإمكانيات‌الفئات‌محدودة‌‌المش‌

 .‌الدخل
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 الادوات المالية للاسكان في الضفة الغربية  1.14.3

من‌‌‌‌–من‌الدولة،‌والقطاع‌الخاص،‌والأفراد‌‌‌‌–تلعب‌الأدوات‌المالية‌دورًا‌محوريًا‌في‌تمكين‌مختلف‌الفاعلين‌‌

تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌أو‌الحصول‌على‌سكن‌لائق.‌وتشكل‌هذه‌الأدوات‌البعد‌الاقتصادي‌للإطار‌المؤسسي‌‌

ن‌ارتباطًا‌مباشرًا‌بتوافر‌آليات‌تمويل‌‌الذي‌يحكم‌قطاع‌الإسكان،‌حيث‌ترتبط‌القدرة‌على‌تحمل‌تكاليف‌السك

 .‌مرنة‌وعادلة

تقوم‌السلطة‌الفلسطينية‌بين‌الحين‌والآخر‌بتوفير‌منح‌أو‌دعم‌محدود‌لبعض‌‌:  التمويل الحكومي المباشر  -

المساعدات‌‌ برامج‌ أو‌ضمن‌ دولية‌ مؤسسات‌ مع‌ بالشراكة‌ تنفذ‌ التي‌ تلك‌ سيما‌ لا‌ الإسكان،‌ مشاريع‌

الخارجية.‌ومع‌ذلك،‌فإن‌غياب‌صندوق‌وطني‌متخصص‌للإسكان،‌وعدم‌تخصيص‌موازنات‌مستقرة‌‌

القطاع،‌‌ لهذا‌ الإسكان‌‌ومستمرة‌ تحقيق‌ في‌ مؤثر‌ دور‌ لعب‌ على‌ الحكومي‌ التمويل‌ قدرة‌ من‌ يضعف‌

 .‌الميسر

تمثل‌القروض‌العقارية‌التي‌توفرها‌البنوك‌التجارية‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصص‌‌:  التمويل المصرفي  -

الوسيلة‌الأكثر‌شيوعًا‌لتمويل‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية.‌ورغم‌أن‌هذه‌القروض‌قد‌تبدو‌متاحة‌من‌حيث‌‌

ة‌لغالبية‌‌الشكل،‌إلا‌أن‌شروطها‌الصارمة‌)نسب‌الفائدة،‌الدفعة‌الأولى،‌وفترة‌السداد(‌تجعلها‌غير‌ملائم

ذوي‌الدخل‌المحدود.‌كما‌أن‌غياب‌برامج‌إقراض‌مدعومة‌حكوميًا‌أو‌مؤطرة‌ضمن‌سياسات‌إسكانية‌‌

 .‌ميسرة‌يزيد‌من‌صعوبة‌الوصول‌إلى‌هذا‌النوع‌من‌التمويل

 ر تتعامل الدول مع الإسكان الميس يفك 1.15

تختلف‌الدول‌في‌مقاربتها‌لقضية‌الإسكان‌الميسّر‌تبعًا‌لظروفها‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والسياسية،‌إلا‌أن‌‌

بين‌‌ الشراكات‌ الحكومية،‌ الإعانات‌ تشمل‌ رئيسية‌ اتجاهات‌ أربعة‌ تنحصر‌ضمن‌ الدولية‌ التجارب‌ معظم‌

نيات‌البناء‌الحديثة.‌وفي‌إطار‌هذه‌‌القطاعين‌العام‌والخاص،‌التعديلات‌التشريعية‌والتنظيمية،‌واستخدام‌تق
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الدراسة،‌يهدف‌هذا‌التحليل‌إلى‌مقارنة‌محاور‌وآليات‌سياسات‌الإسكان‌الميسّر‌في‌عدد‌من‌الدول‌المختارة،‌‌

 :و‌تم‌اعتماد‌اربعة‌معايير‌رئيسية‌للمقارنة‌،و‌تطبيق‌مدى‌فاعليتها‌للتطبيق‌في‌السياق‌الفلسطيني

الشرط‌السياسي‌والاقتصادي‌في‌كل‌حالة،‌لما‌له‌من‌تأثير‌مباشر‌على‌هيكل‌السوق‌السكني‌وأولويات‌‌ .1

 .‌التمويل

 .مدى‌توفر‌الموارد‌الحكومية‌والمالية،‌التي‌تحدد‌قدرة‌الدولة‌على‌دعم‌أو‌تحفيز‌مشاريع‌الإسكان .2

 .‌العوائق‌القانونية‌والمؤسسية،‌التي‌قد‌تعيق‌أو‌تسهّل‌تنفيذ‌البرامج‌السكنية‌ .3

درجة‌القابلية‌للتطبيق‌في‌فلسطين،‌والتي‌تُمثل‌المحور‌التحليلي‌الرئيس‌لتحديد‌إمكانات‌التكييف‌مع‌‌ .4

 .‌البيئة‌المحلية

ويهدف‌هذا‌التحليل‌في‌مجمله‌إلى‌استخلاص‌النماذج‌والسياسات‌الأكثر‌توافقًا‌مع‌الواقع‌الفلسطيني‌من‌‌

أجل‌بلورة‌توجهات‌عملية‌يمكن‌أن‌تُسهم‌في‌تعزيز‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌وتحسين‌فعالية‌الأطر‌التشريعية‌‌

 .‌والتنظيمية‌القائمة

 سياسات الدعم الحكومي المباشر 1.15.1

تقدم‌بعض‌الدول‌إعانات‌مباشرة‌لمساعدة‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌على‌تحمل‌تكاليف‌السكن،‌وذلك‌عبر‌‌

الدولة الممول‌من‌ العام‌ الإيجار،‌والإسكان‌ دعم‌ النقدية،‌ الإعانات‌ تشمل‌ دعم‌حكومية‌ بين‌‌.‌‌برامج‌ ومن‌

 :‌النماذج‌الناجحة‌عالميًا‌وعربيًا‌

 الإعانات النقدية أو دعم الإيجار −

مساعدات‌مالية‌شهرية‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌للمساعدة‌في‌دفع‌الإيجار،‌‌‌‌ةتقدم‌الحكوم:‌‌فرنسا .‌أ

الذي‌يوفر‌دعمًا‌للأسر‌بناءً‌على‌دخلها‌‌‌‌Aide Personnalisée au Logement (APL)مثل‌برنامج‌‌

 (Luc Simula، 2021).وعدد‌أفرادها‌
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السعودية .‌ب العربية‌ السعودية‌‌  المملكة‌ العربية‌ المملكة‌ في‌ والإسكان‌ والقروية‌ البلدية‌ الشؤون‌ وزارة‌ تقدم‌

برنامج‌"دعم‌الإيجار"‌لمساعدة‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود،‌خاصة‌المسجلة‌في‌الضمان‌الاجتماعي،‌‌

على‌سداد‌الإيجار،‌ضمن‌جهود‌أوسع‌لتعزيز‌الاستقرار‌السكني‌وتحقيق‌أهداف‌الإسكان‌الميسر‌في‌‌

 .‌ (Mubarak F. Alhajri,2024)‌2030إطار‌رؤية

تقدم‌بعض‌البلديات‌برامج‌دعم‌الإيجار‌للمواطنين‌ذوي‌الدخل‌المحدود،‌مثل‌‌:‌‌الإمارات‌العربية‌المتحدة .‌ج

 Ahmed Refai).برنامج‌إسكان‌مواطني‌أبوظبي،‌الذي‌يمنح‌قروضًا‌مدعومة‌لشراء‌أو‌بناء‌مساكن

& Ahmed Agiel، (2020 

أما‌في‌‌‌‌،‌تعتمد‌هذه‌السياسة‌على‌وجود‌نظام‌مالي‌مستقر‌كما‌هو‌الحال‌في‌فرنسا‌والسعودية‌والإمارات

فلسطين،‌فإن‌محدودية‌الإيرادات‌العامة‌وضعف‌الموارد‌المالية‌يجعل‌من‌الصعب‌تطبيق‌هذا‌النموذج‌بشكل‌‌

شامل.‌ومع‌ذلك،‌يمكن‌تكييفه‌جزئيًا‌من‌خلال‌مبادرات‌محلية‌بالشراكة‌مع‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌أو‌‌

كنية‌للفئات‌الأشد‌احتياجًا‌ضمن‌نطاق‌‌بدعم‌من‌الجهات‌المانحة‌الدولية،‌بما‌يتيح‌توجيه‌المساعدات‌الس

 .‌مالي‌أكثر‌واقعية‌واستدامة

 لإسكان العام الممول من الدولةا −

تستثمر‌الحكومة‌في‌سنغافورة‌بشكل‌مباشر‌في‌بناء‌مساكن‌ميسورة‌التكلفة‌من‌خلال‌مجلس‌‌:‌‌سنغافورة .‌أ

%‌‌80،‌الذي‌يُعد‌نموذجًا‌عالميًا‌في‌سياسات‌الإسكان‌العام.‌يعيش‌أكثر‌من‌‌(HDB)‌‌الإسكان‌والتنمية

تُباع‌للمواطنين‌بنظام‌الإيجار‌طويل‌الأجل‌لمدة‌‌HDBمن‌السكان‌في‌وحدات‌سكنية‌تابعة‌لـ ‌،99‌‌

عامًا،‌ما‌يمنحهم‌حقوقًا‌شبه‌كاملة‌في‌الملكية.‌ويُعَد‌هذا‌النظام‌من‌أبرز‌عوامل‌نجاح‌الدولة‌في‌تحقيق‌‌

  (Yixin Luo, 2025).الاستقرار‌السكني‌والتكامل‌الاجتماعي‌على‌نطاق‌واسع

أطلقت‌الحكومة‌المصرية‌برنامج‌"سكن‌لكل‌المصريين"‌لتوفير‌وحدات‌سكنية‌ميسورة‌التكلفة‌‌  :مصر .‌ب

عامًا،‌وبفائدة‌‌‌‌30للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌والمتوسط،‌مع‌تسهيلات‌في‌التمويل‌العقاري‌تصل‌إلى‌‌
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من‌‌ تبدأ‌ العقاري‌3مدعومة‌ للتمويل‌ المصري‌ المركزي‌ البنك‌ مبادرات‌ ضمن‌ وذلك‌ ‌،%.(Nahla 

Mahmoud Hafez‌2021،وآخرون‌‌) 

‌من‌سنغافورة‌ومصر،‌تتحكّم‌الدولة‌بملكية‌الأراضي‌وتُدير‌مشاريع‌إسكان‌واسعة‌النطاق‌بتمويل‌‌ في‌كلٍّ

حكومي‌مباشر،‌مما‌يتيح‌تنفيذ‌سياسات‌مركزية‌فعّالة‌وتوفير‌وحدات‌سكنية‌بأسعار‌مدعومة‌على‌مستوى‌‌

أما‌في‌فلسطين،‌فإن‌محدودية‌الأراضي‌الحكومية‌وضعف‌التمويل‌العام‌يشكّلان‌عائقًا‌رئيسيًا‌أمام‌‌‌‌،وطني

تبنّي‌هذا‌النموذج.‌يضاف‌إلى‌ذلك‌أن‌الظروف‌السياسية‌المعقّدة،‌ولا‌سيّما‌القيود‌المفروضة‌على‌السيطرة‌‌

على‌ادارة‌و‌‌الحكومة‌الفلسطينية‌‌على‌الأراضي‌والتوسع‌العمراني‌في‌المناطق‌المصنفة‌)ج(،‌تحدّ‌من‌قدرة‌‌

ومع‌ذلك،‌يبقى‌تطبيق‌هذا‌النموذج‌ممكنًا‌جزئيًا‌من‌خلال‌مشروعات‌تنفيذ‌مشاريع‌اسكان‌وطنية‌شاملة‌.

صغيرة‌أو‌متوسطة‌الحجم‌تُنفَّذ‌بالتعاون‌مع‌الجهات‌المانحة‌الدولية‌أو‌المؤسسات‌الأهلية‌العاملة‌في‌قطاع‌

 .‌الإسكان،‌بما‌يسهم‌في‌تعزيز‌فرص‌الحصول‌على‌سكن‌ميسّر‌ضمن‌الإمكانات‌المتاحة‌

 :   الشراكات بين القطاعين العام والخاص 1.15.2

تعمل‌بعض‌الحكومات‌على‌تحفيز‌المطورين‌العقاريين‌لبناء‌مشاريع‌سكنية‌ميسورة‌من‌خلال‌تقديم‌حوافز‌‌

يُساعد‌هذا‌النهج‌في‌‌.‌‌تشمل‌الإعفاءات‌الضريبية،‌مكافآت‌الكثافة‌السكنية،‌وتوفير‌أراضٍ‌بأسعار‌مخفضة‌

 .‌زيادة‌المعروض‌من‌الإسكان‌الميسر‌دون‌أن‌تتحمل‌الحكومة‌كامل‌تكلفة‌البناء

 الإعفاءات الضريبية  −

،‌الذي‌أُنشئ‌بموجب‌‌(‌LIHTC)‌‌برنامج‌ائتمان‌الإسكان‌منخفض‌التكلفة‌‌‌من‌خلال:‌‌الولايات‌المتحدة‌ .‌أ

يمنح‌البرنامج‌حوافز‌ضريبية‌للمطورين‌الذين‌يبنون‌أو‌يجددون‌‌‌‌،1986قانون‌إصلاح‌الضرائب‌لعام‌‌

وحدات‌سكنية‌مخصصة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض،‌مع‌التزام‌بتأجيرها‌بأسعار‌محددة‌لفترة‌لا‌تقل‌‌

مليون‌وحدة‌سكنية‌ميسورة‌التكلفة،‌‌‌‌3.6منذ‌إنشائه،‌ساهم‌البرنامج‌في‌إنشاء‌أكثر‌من‌‌.‌‌عامًا‌‌15عن‌‌

 (Kuai، 2024).مما‌يجعله‌أحد‌أنجح‌برامج‌الإسكان‌في‌البلاد‌
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التكلفة‌‌:‌‌المغرب .‌ب لتوفير‌وحدات‌سكنية‌ميسورة‌ "السكن‌الاجتماعي"‌ المغربية‌برنامج‌ الحكومة‌ أطلقت‌

للأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود،‌كجزء‌من‌هذا‌البرنامج،‌تُمنح‌إعفاءات‌ضريبية‌للمطورين‌العقاريين‌الذين‌‌

المتزايد‌‌يلتزمون‌ببناء‌عدد‌معين‌من‌الوحدات‌السكنية،‌مما‌يشجع‌على‌زيادة‌العرض‌وتلبية‌الطلب‌‌

 (Effina، 2021).على‌السكن‌الميسر‌

تُعَدّ‌هذه‌الآلية‌من‌أكثر‌الأدوات‌فعالية‌لتحفيز‌المطورين‌العقاريين‌على‌تنفيذ‌مشاريع‌إسكان‌ميسر،‌إذ‌توازن‌‌

بين‌مصلحة‌القطاع‌الخاص‌والهدف‌الاجتماعي‌للدولة.‌وفي‌السياق‌الفلسطيني،‌يمكن‌تكييف‌هذا‌النموذج‌‌

يسهم‌هذا‌النهج‌في‌تحفيز‌‌‌‌،‌نظيم‌من‌خلال‌منح‌إعفاءات‌محلية‌أو‌تخفيضات‌على‌رسوم‌الترخيص‌والت‌

 المشاركة‌الاستثمارية‌وتوسيع‌المعروض‌من‌الوحدات‌الميسّرة‌ضمن‌إمكانيات‌الحكومة‌المحلية.‌

 مكافآت الكثافة السكنية  −

الإسكان‌:‌‌أستراليا‌ .‌أ من‌ المعروض‌ زيادة‌ إلى‌ تهدف‌ تخطيطية‌ كأداة‌ الشامل"‌ "التقسيم‌ تُستخدم‌سياسة‌

تتضمن‌هذه‌السياسة‌إما‌فرض‌متطلبات‌إلزامية‌أو‌تقديم‌حوافز‌للمطورين‌العقاريين‌لتخصيص‌‌.‌‌الميسر

على‌سبيل‌المثال،‌في‌نيو‌ساوث‌‌.‌‌نسبة‌معينة‌من‌الوحدات‌السكنية‌للإسكان‌الميسر‌ضمن‌مشاريعهم‌

ويلز،‌يُسمح‌للمطورين‌بزيادة‌الكثافة‌السكانية‌أو‌ارتفاع‌المباني‌مقابل‌تخصيص‌نسبة‌من‌الوحدات‌‌

 (ACT Goverment، 2022).للإسكان‌الميسر‌

المتحدة .‌ب العربية‌ العقاريين،‌تشمل‌زيادة‌نسبة‌‌:‌‌الإمارات‌ للمطورين‌ تعتمد‌إمارة‌دبي‌سياسات‌تحفيزية‌

تتضمن‌هذه‌الحوافز‌تسهيلات‌‌.‌‌البناء‌المسموح‌بها‌عند‌تخصيص‌جزء‌من‌المشاريع‌للإسكان‌الميسور

مثل‌تسريع‌إجراءات‌التصاريح،‌إعفاءات‌ضريبية،‌وتخصيص‌أراضٍ‌بأسعار‌مدعومة،‌بهدف‌تشجيع‌‌

 (‌‌2016،وآخرون‌‌Wiedmann).تطوير‌وحدات‌سكنية‌ميسورة‌التكلفة‌

تُعد‌هذه‌الأداة‌من‌الوسائل‌الفعّالة‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌الجدوى‌الاقتصادية‌للمطورين‌وأهداف‌العدالة‌السكنية،‌‌

إذ‌تتيح‌لهم‌زيادة‌الكثافة‌البنائية‌أو‌عدد‌الطوابق‌المسموح‌بها‌مقابل‌تخصيص‌نسبة‌من‌الوحدات‌للإسكان‌‌
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الميسر.‌وقد‌أثبتت‌التجربتان‌الأسترالية‌والإماراتية‌نجاح‌هذا‌النهج‌في‌تحفيز‌مشاركة‌القطاع‌الخاص‌دون‌‌

تحميل‌الدولة‌أعباء‌مالية‌إضافية.‌وفي‌فلسطين،‌يمكن‌تطبيق‌الفكرة‌عبر‌إدخال‌تعديلات‌على‌نظام‌الأبنية‌‌

واضحة‌ومحددة‌تضمن‌الحفاظ‌على‌‌‌‌والتنظيم‌تسمح‌بزيادة‌محدودة‌في‌الارتفاع‌أو‌الكثافة‌ضمن‌شروط‌

 الطابع‌العمراني‌وتوجيه‌الاستفادة‌نحو‌الفئات‌ذات‌الدخل‌المحدود.‌

 : توفير أراضٍ بأسعار مخفضة للمطورين  −

يهدف‌‌‌‌،أطلقت‌وزارة‌الشؤون‌البلدية‌والقروية‌والإسكان‌برنامج‌شراكات‌الإسكان‌التنموي‌‌‌:‌‌السعودية .‌أ

البرنامج‌إلى‌تمكين‌المطورين‌العقاريين‌من‌بناء‌وحدات‌سكنية‌لمحدودي‌الدخل‌من‌خلال‌تقديم‌أراضٍ‌‌

 .‌(Al-Hajri، 2016)مجانية‌أو‌بأسعار‌رمزية،‌بالإضافة‌إلى‌تسهيلات‌مالية‌وتنظيمية

،‌‌("‌LPA)‌‌تساهم‌الدولة‌في‌دعم‌الإسكان‌الميسر‌من‌خلال‌برامج‌مثل‌"السكن‌الترقوي‌المدعم‌  :الجزائر .‌ب

سكنية‌‌ وحدات‌ ببناء‌ التزامهم‌ مقابل‌ العقاريين‌ للمطورين‌ رمزية‌ بأسعار‌ حكومية‌ أراضٍ‌ تُمنح‌ حيث‌

مخصصة‌للأسر‌متوسطة‌الدخل.‌يرافق‌ذلك‌تقديم‌دعم‌مالي‌مباشر‌للمستفيدين‌لتقليل‌كلفة‌التملك،‌‌

 .‌(‌2019،وآخرون‌‌Djafri)مما‌يعكس‌توجهًا‌حكوميًا‌لزيادة‌العرض‌وتحقيق‌العدالة‌السكنية

في‌السياق‌الفلسطيني،‌يمكن‌تكييف‌هذا‌النموذج‌بشكل‌جزئي‌عبر‌الاستفادة‌من‌أراضي‌الأوقاف‌أو‌أراضي‌‌

تنفيذ‌‌ بهدف‌ المحلية‌ لمؤسسات‌الإسكان‌ للمطورين‌أو‌ تُمنح‌ انتفاع‌طويلة‌الأمد‌ البلديات‌من‌خلال‌عقود‌

راضي‌الحكومية‌ويوفّر‌إطارًا‌‌مشاريع‌موجهة‌للفئات‌محدودة‌الدخل.‌يتيح‌هذا‌الأسلوب‌تجاوز‌عقبة‌نقص‌الأ‌

‌عمليًا‌لتطبيق‌مفهوم‌“توفير‌الأراضي‌بأسعار‌مخفضة”‌ضمن‌الإمكانيات‌المتاحة‌محليًا.‌

 تنظيم قوانين البناء والتخطيط الحضري  1.16

تعديل‌لوائح‌‌لتعزيز‌الإسكان‌الميسر،‌وذلك‌من‌خلال‌‌‌الحضرية  التشريعاتإصلاح تعتمد‌بعض‌الدول‌على‌

 .البناء،‌فرض‌سياسات‌لتخصيص‌نسبة‌من‌المشاريع‌السكنية‌للإسكان‌الميسر،‌وتبسيط‌إجراءات‌التراخيص‌

 تعديل لوائح البناء −
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مما‌سمح‌‌‌‌قامت‌الحكومة‌الهندية‌بتعديل‌القوانين‌لتقليل‌الحد‌الأدنى‌لمساحة‌الوحدات‌السكنية،‌  الهند .‌أ

كما‌تم‌تشجيع‌البناء‌العمودي‌من‌خلال‌زيادة‌نسبة‌‌.‌‌بتوفير‌وحدات‌أصغر‌حجمًا‌وبأسعار‌معقولة

ساهمت‌هذه‌التعديلات‌في‌‌.‌‌مساحة‌الأرض‌المبنية،‌مما‌أدى‌إلى‌زيادة‌الكثافة‌السكانية‌المسموح‌بها‌

خفض‌تكلفة‌الوحدات‌السكنية،‌وجعلها‌أكثر‌قدرة‌على‌تلبية‌احتياجات‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌‌

 ‌‌(Kumar & Roy، 2016).والمتوسط

في‌إطار‌جهودها‌لتعزيز‌الإسكان‌الميسر‌وتحسين‌كفاءة‌استخدام‌الأراضي،‌قامت‌وزارة‌‌    السعودية .‌ب

.‌‌الشؤون‌البلدية‌والقروية‌والإسكان‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌بتحديث‌اشتراطات‌كود‌البناء‌السعودي

تشمل‌هذه‌التحديثات‌السماح‌بزيادة‌عدد‌الطوابق‌في‌بعض‌المناطق‌الحضرية،‌مما‌يتيح‌إنشاء‌وحدات‌‌

تهدف‌هذه‌التعديلات‌إلى‌تحسين‌جودة‌الحياة،‌وتشجيع‌الاستثمار،‌‌.‌‌سكنية‌أصغر‌حجمًا‌وبتكلفة‌أقل

 (Al-Hajri، 2022).‌وتوفير‌خيارات‌سكنية‌متنوعة‌تلبي‌احتياجات‌مختلف‌شرائح‌المجتمع

الحاجة‌إلى‌تمويل‌مباشر.‌في‌فلسطين،‌يُعد‌تحديث‌أنظمة‌‌ تُسهم‌هذه‌الأداة‌في‌خفض‌كلفة‌البناء‌دون‌

الأبنية‌خطوة‌أساسية‌لتحقيق‌هذا‌الهدف،‌من‌خلال‌تقليص‌متطلبات‌المساحات‌وزيادة‌المرونة‌في‌الارتفاعات‌‌

 بما‌يتيح‌تنوعًا‌أكبر‌في‌الوحدات‌السكنية‌الميسّرة.‌

 : تسهيل إجراءات التراخيص والبنية التحتية  −

قامت‌الحكومة‌الأردنية‌بتبني‌سياسات‌تهدف‌إلى‌تسهيل‌إجراءات‌الحصول‌على‌تراخيص‌‌:‌‌الأردن .‌أ

شملت‌هذه‌السياسات‌تقليل‌المتطلبات‌البيروقراطية‌وتبسيط‌الإجراءات‌‌.‌‌البناء‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر‌

تهدف‌هذه‌التعديلات‌إلى‌‌.‌‌الإدارية،‌مما‌أدى‌إلى‌تقليل‌التكاليف‌الزمنية‌والمالية‌للمطورين‌العقاريين‌

تشجيع‌الاستثمار‌في‌قطاع‌الإسكان‌الميسر‌وتحسين‌كفاءة‌استخدام‌الأراضي،‌خاصة‌في‌المناطق‌‌

 (Al-Homoud، 2019).ذات‌الكثافة‌السكانية‌العالية
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عام‌‌البرازيل:‌‌ .‌ب في‌ البرازيلية‌ الحكومة‌ )بيتي،‌‌"‌‌Minha Casa Minha Vida"‌‌برنامج‌‌‌2009أطلقت‌

كجزء‌من‌‌.‌‌حياتي(،‌الذي‌يهدف‌إلى‌توفير‌وحدات‌سكنية‌ميسورة‌التكلفة‌للأسر‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌

البناء‌‌ تراخيص‌ إجراءات‌ في‌ وتسهيلات‌ ضريبية‌ إعفاءات‌ المحلية‌ الحكومات‌ قدمت‌ البرنامج،‌ هذا‌

شملت‌هذه‌التسهيلات‌تقليل‌المتطلبات‌‌.‌‌للمطورين‌العقاريين‌المشاركين‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌

للمطورين‌‌ والمالية‌ الزمنية‌ التكاليف‌ تقليل‌ إلى‌ أدى‌ مما‌ الإدارية،‌ الإجراءات‌ وتبسيط‌

 (‌2018،‌وآخرون‌‌Biderman).العقاريين‌

‌من‌‌ تُعد‌إجراءات‌الترخيص‌المعقدة‌من‌أبرز‌العوائق‌أمام‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر.‌وقد‌تبنّت‌كلٌّ

أما‌في‌‌‌،الأردن‌والبرازيل‌نماذج‌مبسطة‌لتسريع‌الحصول‌على‌التراخيص‌وتقليل‌الكلفة‌الزمنية‌والإدارية

فلسطين،‌فإن‌طول‌إجراءات‌الترخيص‌وتعدد‌الجهات‌المعنية‌ينعكسان‌سلبًا‌على‌كلفة‌المشاريع‌ومدتها،‌‌

لذلك‌يمكن‌العمل‌على‌توحيد‌الإجراءات‌وتبسيط‌مسار‌الموافقات‌داخل‌البلديات،‌بحيث‌تُخصّص‌مسارات‌‌

 . الكلفة‌النهائية‌للوحدات‌السكنية‌سريعة‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر،‌مما‌يسهم‌في‌تشجيع‌الاستثمار‌وتقليل‌

خلاصة‌المقارنة‌بين‌النماذج‌الدولية‌للإسكان‌الميسر‌والسياق‌الفلسطيني،‌‌‌(‌2التالي‌جدول‌)يُقدّم‌الجدول‌

من‌خلال‌تحليل‌المحاور‌الأساسية‌والأدوات‌المستخدمة‌في‌كل‌تجربة.‌يهدف‌الجدول‌إلى‌توضيح‌مدى‌‌

توافق‌هذه‌النماذج‌مع‌الواقع‌الاقتصادي‌والسياسي‌في‌فلسطين،‌وتحديد‌أكثر‌الآليات‌القابلة‌للتطبيق‌‌

‌الإمكانات‌والموارد‌المتاحة‌ضمن
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 4جدول 
 ملخص‌استراتيجيات‌الدول‌في‌دعم‌الإسكان‌الميسر

المحور‌‌
من‌‌ الالية‌او‌الاداة‌ الاساسي‌ امثلة‌

 الدول‌
الاقتصادي‌ -‌الشرط‌

 قابلية‌التطبيق‌ العوائق‌ توفر‌الموارد‌ السياسي‌

‌
‌

سياسات‌‌
الدعم‌‌

الحكومي‌‌
‌المباشر‌

‌
الاعانات‌النقدية‌و‌‌

‌دعم‌الايجار‌

‌فرنسا‌-
‌السعودية‌-

‌الامارات‌

تتطلب نظام رفاه  

اجتماعي وتمويل  

‌حكومي مستقر
محدودة في  

‌فلسطين
محدودية الموازنة 

العامة وغياب نظام  

‌دعم نقدي
‌منخفضة‌

‌
الاسكان‌العام‌الممول‌‌

‌من‌الدولة‌

‌سنغافورة‌-
‌مصر-

تحتاج حكومة  

مركزية تملك 

الأراضي وتدير 

‌التمويل 

ضعيفة في  

‌فلسطين

ضعف سيطرة  

الدولة على  

الأراضي وصعوبة  

‌التمويل 
‌منخفضة‌‌

‌
‌
‌

الشراكات‌‌
بين‌‌

القطاعين‌‌
العام‌‌
‌والخاص‌

‌الاعفاءات‌الضريبية‌
الولايات‌‌-

‌المتحدة‌
‌المغرب-

بيئة اقتصادية مستقرة  

وقدرة على منح 

‌حوافز

ممكنة جزئياً 

ضمن 

الأنظمة  

‌المحلية 

غياب تشريعات  

تحفيزية واضحة  

‌للمطورين 
متوسطة إلى 

‌عالية 

مكافآت‌الكثافة‌‌
‌السكنية‌

‌استراليا‌-
‌الامارات‌-

تعتمد على سياسات  

تخطيط مرنة وأراضٍ  

‌منظمة 

ممكنة ضمن 

المدن 

الفلسطينية 

‌الكبيرة 

الحاجة لتعديل  

‌عالية‌‌أنظمة البناء الحالية 

توفير‌أراضٍ‌بأسعار‌‌
‌مخفضة‌

‌السعودية‌-
‌الجزائر‌-

تتطلب ملكية عامة  

‌واسعة للأراضي 
محدودة جداً  

‌في فلسطين 
شح الأراضي  

الحكومية وقيود 

‌الملكية الخاصة 
‌متوسطة‌

تنظيم‌‌
قوانين‌‌
البناء‌و‌‌
التخطيط‌‌
‌الحضري‌

‌تعديل‌لوائح‌البناء‌
‌الهند‌-
‌السعودية‌-

ترتكز على تحديث  

كودات البناء وزيادة  

‌الكثافة 

لا تتطلب  

موارد مالية 

‌كبيرة 
الحاجة لتعديل  

‌عالية جداً ‌أنظمة البناء الحالية 

تسهيل‌اجراءات‌‌
‌الترخيص‌

‌الاردن-
‌البرازيل‌-

تحتاج إرادة سياسية  

‌وإدارة مرنة 
لا تتطلب  

‌تمويلًً كبيرًا 
الحاجة لتعديل  

‌عالية جداً ‌أنظمة البناء الحالية 

 

يعد‌نجاح‌سياسات‌الإسكان‌الميسر‌مرهونًا‌بتكامل‌الدعم‌الحكومي،‌تحفيز‌القطاع‌الخاص،‌تعديل‌القوانين‌‌

التنظيمية،‌وتوفير‌الأراضي‌بأسعار‌مخفضة.‌تجمع‌التجارب‌الدولية‌والعربية‌بين‌تقديم‌الإعانات،‌تحفيز‌‌

 .‌لتكلفة‌الاستثمار،‌وتبسيط‌الإجراءات‌التنظيمية‌لضمان‌توفير‌وحدات‌ميسورة‌ا

 الاطار المفاهيمي للدراسة   1.17

دور‌سياسات‌و‌تشريعات‌البناء‌في‌تعزيز‌‌  ما‌هو‌‌الرئيسي:‌‌سؤال‌الدراسةيستند‌هذا‌الإطار‌المفاهيمي‌إلى‌‌

.‌غير‌أن‌تأثير‌هذه‌السياسات‌لا‌يتحقق‌بصورة‌مباشرة،‌بل‌يمر‌عبر‌‌‌‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية

سلسلة‌من‌الآليات‌التنظيمية‌والاقتصادية‌التي‌تُترجم‌النصوص‌القانونية‌إلى‌ممارسات‌تطبيقية‌ضمن‌بيئة‌‌

‌‌العمل‌العمراني.‌ويهدف‌هذا‌الإطار‌إلى‌توضيح‌العلاقة‌التفاعلية‌بين‌هذه‌المستويات‌المؤسسية‌المختلفة،‌
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محدودة‌‌ للأسر‌ الميسّر‌ الإسكان‌ في‌ المتمثلة‌ النهائية‌ المخرجات‌ إلى‌ الوطنية‌وصولًا‌ السياسات‌ من‌ بدءًا‌

‌.‌التسلسل‌التحليلي‌لهذه‌العلاقة‌واتجاهات‌التأثير‌فيما‌بينها(‌10الدخل،‌كما‌يبيّن‌الشكل‌)

 10شكل 
يوضح‌العلاقة‌بين‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌والآليات‌التنظيمية‌ودورها‌في‌تحقيق‌الإسكان‌الاطار‌المفاهيمي‌للدراسة‌‌

 الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية‌

‌
‌المصدر:‌الباحث‌

يُظهر‌الإطار‌المفاهيمي‌أن‌منظومة‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية‌تتكوّن‌من‌ثلاثة‌مستويات‌مترابطة‌‌

تعمل‌بشكل‌تسلسلي‌ومتكامل.‌يبدأ‌التسلسل‌من‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌التي‌تُحدّد‌توجهات‌التنمية‌‌

التنظيمية‌التي‌تُترجم‌هذه‌السياسات‌إلى‌إجراءات‌‌العمرانية‌وتنظم‌البيئة‌القانونية‌للبناء،‌مرورًا‌بـ‌الآليات‌‌

تنفيذية‌وممارسات‌عملية،‌وصولًا‌إلى‌المتغير‌التابع‌المتمثل‌في‌الإسكان‌الميسّر‌بوصفه‌المخرج‌النهائي‌‌

 .‌للنظام‌العمراني

أن‌هذه‌السلسلة‌تواجه‌في‌الواقع‌العملي‌عدداً‌من‌نقاط‌الفشل‌على‌المستويات‌المختلفة،‌مما‌يستدعي‌‌‌‌الا

‌.‌تحديد‌مجالات‌التدخل‌الممكنة‌لمعالجة‌مواطن‌الضعف‌وتحسين‌كفاءة‌المنظومة‌ككل

‌:‌وفي‌ضوء‌ذلك،‌يوضّح‌الإطار‌العلاقة‌بين‌هذه‌المتغيرات‌على‌النحو‌الآتي‌
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 ‌السياسات والتشريعات العمرانية .1

 :‌ويمثّل‌مجموعة‌الإجراءات‌الرسمية‌والقانونية‌التي‌تنظّم‌البناء‌والتخطيط‌العمراني،‌ويشمل

 .السياسات‌العمرانية‌والإسكانية‌التي‌تحدد‌أولويات‌التنمية‌واتجاهاتها .‌أ

 .‌القوانين‌الناظمة‌للبناء‌والتنظيم،‌مثل‌أنظمة‌الأبنية‌وقوانين‌الهيئات‌المحلية .‌ب

 .‌الأنظمة‌والتعليمات‌التنفيذية‌التي‌تحدد‌شروط‌التطبيق‌والتراخيص‌والتخطيط‌التفصيلي .‌ج

غياب‌سياسة‌إسكانية‌وطنية‌شاملة‌ومحدثة‌تربط‌بين‌المستويات‌الوطنية‌والمحلية،‌إضافةً‌‌:‌نقطة‌الفشل

‌.‌إلى‌تقادم‌بعض‌التشريعات‌وعدم‌مواءمتها‌للواقع‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌الراهن

إعداد‌سياسة‌إسكانية‌وطنية‌متكاملة‌تتضمن‌مراجعة‌شاملة‌للقوانين‌والأنظمة،‌‌:‌‌نقطة‌التدخل‌الممكنة

‌.‌وتحديث‌معايير‌البناء‌بما‌ينسجم‌مع‌متطلبات‌الإسكان‌الميسّر‌وخفض‌تكاليف‌الإنشاء‌

 الآليات التنظيمية  .2

 ويمثّل‌القنوات‌التي‌تنتقل‌من‌خلالها‌تأثيرات‌السياسات‌والتشريعات‌إلى‌الواقع‌العملي،‌

 :‌ويشمل

آليات‌التمويل‌للمشروعات‌السكنية‌الموجهة‌لذوي‌الدخل‌المحدود‌)قروض‌ميسّرة،‌شراكات،‌دعم‌‌ .‌أ

 .‌مباشر(‌

التنسيق‌المؤسسي‌بين‌الجهات‌الفاعلة‌في‌قطاعي‌التنظيم‌والبناء،‌بما‌في‌ذلك‌الوزارات،‌البلديات،‌‌ .‌ب

 .‌والمجالس‌المختصة

 .‌الحوافز‌والإعفاءات‌التشجيعية‌الممنوحة‌للمطورين‌والمستثمرين‌في‌مجال‌الإسكان‌الميسّر‌ .‌ج

 :‌الفاعلون‌الرئيسيون‌في‌التنفيذ‌ .‌د

 ،‌(‌المطورون‌العقاريون‌وشركات‌التطوير‌)القطاع‌العام‌)الوزارات‌والبلديات(‌والقطاع‌الخاص‌‌

 .‌بالإضافة‌إلى‌المؤسسات‌الأهلية‌التي‌تساهم‌في‌دعم‌وتمويل‌المبادرات‌السكنية‌
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ضعف‌التنسيق‌المؤسسي‌وتداخل‌الصلاحيات‌بين‌الجهات‌المختلفة،‌وغياب‌حوافز‌حقيقية‌‌:‌نقطة‌الفشل

تشجع‌القطاع‌الخاص‌على‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر،‌إلى‌جانب‌محدودية‌أدوات‌التمويل‌‌

 .‌المتاحة

إنشاء‌منصة‌وطنية‌للتنسيق‌بين‌الجهات‌الفاعلة،‌وتفعيل‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌‌:‌‌نقطة‌التدخل‌الممكنة

العام‌والخاص‌عبر‌حوافز‌واضحة‌وتخصيص‌أراضٍ‌للمشروعات‌السكنية،‌إضافة‌إلى‌تطوير‌برامج‌تمويل‌‌

 .‌ميسّر‌مستدامة‌تستهدف‌الفئات‌محدودة‌الدخل

 الإسكان الميسّر   .3

 :ويشمل وهو‌المخرج‌النهائي‌الذي‌تسعى‌الدراسة‌إلى‌فهم‌العوامل‌المؤثرة‌في‌تحقيقه‌وتعزيزه،

 .توفر‌وحدات‌الإسكان‌الميسّر‌من‌حيث‌العدد‌والتوزيع‌المكاني .‌أ

 .‌القدرة‌على‌تحمّل‌تكاليف‌السكن‌لدى‌الأسر‌متوسطة‌ومحدودة‌الدخل‌ .‌ب

 .‌استدامة‌السكن‌واستقراره‌من‌حيث‌استمرارية‌الإقامة‌والملاءمة‌الاجتماعية‌والاقتصادية .‌ج

مدى‌استفادة‌الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌من‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌كمؤشر‌على‌فاعلية‌السياسات‌‌ .‌د

 .‌والتشريعات

محدودية‌عدد‌المشاريع‌المنجزة‌وضعف‌العدالة‌المكانية‌في‌توزيعها،‌وعدم‌وصول‌معظمها‌:‌‌نقطة‌الفشل

‌.‌فعليًا‌إلى‌الفئة‌المستهدفة‌من‌الأسر‌محدودة‌الدخل

توسيع‌نطاق‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌على‌المستوى‌الجغرافي،‌مع‌اعتماد‌آليات‌تحقق‌‌:‌‌نقطة‌التدخل‌الممكنة

المدى‌‌ على‌ السكن‌ ملاءمة‌ على‌ تحافظ‌ استدامة‌ معايير‌ وتبني‌ المستحقة،‌ الأسر‌ استفادة‌ لضمان‌ دقيقة‌

 .‌الطويل‌

وبذلك‌يوضّح‌الإطار‌أن‌تحقيق‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية‌يعتمد‌على‌فاعلية‌السياسات‌والتشريعات‌‌

التنظيمية‌‌،العمرانية الآليات‌ كفاءة‌ مدى‌ النهائية‌‌‌‌،وعلى‌ المخرجات‌ إلى‌ السياسات‌ هذه‌ أثر‌ توصل‌ التي‌
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كما‌يبرز‌هذا‌التحليل‌نقاط‌الخلل‌في‌السلسلة‌المؤسسية،‌ويوضح‌في‌المقابل‌‌‌‌،المتمثلة‌في‌الإسكان‌الميسّر

مواقع‌التدخل‌الممكنة‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌تطوير‌السياسات‌والتشريعات‌وتحسين‌آليات‌التنفيذ‌لضمان‌‌

‌وصول‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌إلى‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌بصورة‌عادلة‌ومستدامة.
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 الثاني الفصل 

 منهجية الدراسة

 منهج الدراسة   2.1

(،‌استجابةً‌لطبيعة‌Mixed Methods Designجاء‌تصميم‌هذه‌الدراسة‌معتمدًا‌على‌المنهج‌المختلط‌)

الضفة‌‌ في‌ الميسر‌ للإسكان‌ والاجتماعية‌ التنظيمية،‌ القانونية،‌ الأبعاد‌ بين‌ تجمع‌ التي‌ المركبة‌ الموضوع‌

الغربية.‌ويهدف‌هذا‌التصميم‌إلى‌تحقيق‌فهم‌شامل‌للعلاقات‌بين‌السياسات‌والتشريعات‌العمرانية‌من‌جهة،‌‌

وقد‌تم‌اعتماد‌أربعة‌مناهج‌رئيسية‌متكاملة‌على‌النحو‌‌‌ى.وتكلفة‌السكن‌وإمكانية‌الوصول‌إليه‌من‌جهة‌أخر‌

 الآتي:‌

 المنهج التاريخي التحليلي  2.1.1

استُخدم‌لتحليل‌التطور‌التاريخي‌للتشريعات‌والأنظمة‌العمرانية‌في‌فلسطين،‌ودراسة‌مدى‌تأثيرها‌على‌تكاليف‌‌

 السكن‌وإمكانية‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر.‌

،‌‌1966مكّن‌هذا‌المنهج‌من‌تتبع‌تطور‌القوانين‌ذات‌العلاقة‌)كقانون‌تنظيم‌المدن‌والقرى‌والأبنية‌لعام‌‌

ونظام‌الهيئات‌المحلية،‌وأنظمة‌الأبنية‌الحديثة(‌وتحليل‌مضامينها‌في‌ضوء‌المقابلات‌الميدانية‌مع‌المهنيين‌‌

القرار القصور‌أو‌‌،‌وصناع‌ أوجه‌ المحلي،‌ورصد‌ التشريعي‌ للسياق‌ بناء‌فهم‌نقدي‌ المنهج‌إلى‌ يهدف‌هذا‌

‌التعارض‌التي‌قد‌تحدّ‌من‌فاعلية‌السياسات‌الحالية.‌

   المقارن منهج التحليل   2.1.2

تم‌توظيفه‌لمقارنة‌السياسات‌والتشريعات‌الدولية‌في‌مجال‌الإسكان‌الميسر‌مع‌الواقع‌الفلسطيني،‌بهدف‌‌

 ارتكز‌هذا‌التحليل‌على‌مجموعة‌من‌المعايير‌تشمل:‌‌تقييم‌مدى‌قابليتها‌للتطبيق‌محليًا.‌

 الوضع‌السياسي‌والاقتصادي‌في‌كل‌دولة.‌ .‌أ
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 مدى‌توافر‌الموارد‌الحكومية‌والمالية‌)الأراضي،‌التمويل،‌الدعم‌المؤسسي(.‌ .‌ب

 العوائق‌القانونية‌والإدارية.‌ .‌ج

 منخفضة(.‌‌–متوسطة‌‌–‌درجة‌القابلية‌للتطبيق‌في‌فلسطين‌)عالية‌ .‌د

‌.‌ساعد‌هذا‌المنهج‌في‌استخلاص‌دروس‌عملية‌يمكن‌الاستفادة‌منها‌في‌تطوير‌السياسات‌الوطنية

‌المنهج الكمي التحليلي  2.1.3

والتنظيم‌‌ البناء‌ قطاع‌ في‌ والممارسين‌ المهنيين‌ استهدف‌ محكّم‌ استبيان‌ عبر‌ ميدانية‌ بيانات‌ لجمع‌ اعتمد‌

أتاح‌هذا‌المنهج‌إجراء‌‌‌‌،الحضري،‌بهدف‌قياس‌مدى‌فاعلية‌السياسات‌الحالية‌في‌تعزيز‌الإسكان‌الميسر‌

تحليل‌إحصائي‌للعلاقات‌بين‌السياسات‌العمرانية‌وتكاليف‌السكن‌ومدى‌تلبيتها‌لاحتياجات‌الفئات‌محدودة‌‌

‌الدخل.‌

 المنهج النوعي )الوصفي التحليلي(  2.1.4

القرار‌‌ صُنّاع‌ شملت‌ الأولى‌ المشاركين؛‌ من‌ مجموعتين‌ مع‌ منظّمة‌ شبه‌ مقابلات‌ خلال‌ من‌ تطبيقه‌ تم‌

والمسؤولين‌والمطورين‌العقاريين،‌والثانية‌استهدفت‌عينة‌من‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌بهدف‌استكشاف‌تجاربهم‌‌

أسهم‌هذا‌المنهج‌في‌تعميق‌فهم‌النتائج‌الكمية‌من‌منظور‌‌‌،الفعلية‌وتحدياتهم‌في‌الحصول‌على‌سكن‌ميسّر‌

الفئات‌‌ العمرانية‌على‌ التشريعات‌والسياسات‌ أثر‌ يُبرز‌ اجتماعي‌واقتصادي،‌وتقديم‌تحليل‌تفسيري‌شامل‌

 .المستهدفة،‌بما‌مكّن‌من‌صياغة‌توصيات‌عملية‌لتطوير‌الإطار‌القانوني‌والتنظيمي‌الداعم‌للإسكان‌الميسّر

ويعكس‌هذا‌التصميم‌المنهجي‌الشامل‌تكامل‌الأدوات‌الكمية‌والنوعية‌والتحليلية،‌بما‌يمكّن‌من‌دراسة‌الظاهرة‌‌

 من‌زواياها‌القانونية‌والاجتماعية‌والاقتصادية‌كافة،‌ويعزز‌من‌دقة‌النتائج‌وواقعيتها‌في‌السياق‌الفلسطيني.

 

 



65 

 جتمع الدراسة م 2.2

الضفة‌‌ العمراني‌في‌ والتنظيم‌ الإسكان‌ بقطاع‌ المباشرة‌ العلاقة‌ ذات‌ الجهات‌ الدراسة‌جميع‌ يشمل‌مجتمع‌

الغربية،‌نظرًا‌لتعدد‌الفاعلين‌في‌هذا‌المجال‌وتشابك‌أدوارهم‌بين‌التخطيط،‌التنفيذ،‌والمتابعة.‌وقد‌تم‌تحديد‌‌

 :‌والمهنية‌والتطبيقية‌لموضوع‌البحث‌مجتمع‌الدراسة‌ليضم‌فئتين‌رئيسيتين‌تمثلان‌الأبعاد‌المؤسسية‌

ويشمل‌ذلك‌المهندسين‌المعماريين‌والمدنيين‌العاملين‌في‌:‌‌المهندسون‌والمختصون‌في‌المجال‌العمراني .1

المكاتب‌الاستشارية‌والشركات‌الخاصة،‌فضلًا‌عن‌المهندسين‌والمسؤولين‌في‌الدوائر‌الهندسية‌التابعة‌‌

للبلديات‌ووزارات‌الحكم‌المحلي‌والإسكان.‌وتُعد‌هذه‌الفئة‌على‌تماس‌مباشر‌مع‌تطبيق‌التشريعات‌‌

 .‌ية‌تقنية‌وإدارية‌حول‌مدى‌فعالية‌السياسات‌القائمة‌والتحديات‌المرتبطة‌بتنفيذهاالعمرانية،‌وتملك‌رؤ‌

العقاريون‌والمستثمرون‌في‌قطاع‌الإسكان .2 المتأثرين‌بالإطار‌‌:‌‌المطورون‌ أبرز‌ الفئة‌أحد‌ تُشكّل‌هذه‌

وتكاليف‌‌ التطوير،‌ وآليات‌ الاستثمارية،‌ قراراتهم‌ على‌ السياسات‌ تؤثر‌ حيث‌ والتنظيمي،‌ التشريعي‌

المشاريع‌السكنية.‌وتمثل‌هذه‌الفئة‌وجهة‌نظر‌السوق‌الخاص‌في‌تقييم‌أثر‌التشريعات‌على‌جدوى‌‌

 .‌ات‌الفئات‌المستهدفة‌المشاريع‌السكنية‌ومدى‌تلبيتها‌لاحتياج

تم‌إجراء‌مقابلات‌نوعية‌مع‌‌‌‌:‌ذوو‌الدخل‌المحدود‌والمستفيدون‌المحتملون‌من‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر .3

عدد‌من‌الأفراد‌من‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌بهدف‌استكشاف‌آرائهم‌وتجاربهم‌الواقعية‌فيما‌يتعلق‌بتكاليف‌‌

وعلى‌الرغم‌من‌‌‌‌،السكن،‌ومعايير‌الاستحقاق،‌والعوائق‌التي‌تواجههم‌في‌الحصول‌على‌مسكن‌مناسب‌

أن‌هذه‌الفئة‌قد‌لا‌تمتلك‌إدراكًا‌مباشرًا‌لتأثير‌التشريعات‌والقوانين‌العمرانية‌على‌واقع‌الإسكان،‌فإنّ‌‌

حياة‌‌ على‌ العمرانية‌ للسياسات‌ الفعلية‌ الآثار‌ حول‌ شمولًا‌ أكثر‌ فهم‌ لتكوين‌ ضروريًا‌ كان‌ إشراكها‌

 .‌شريعات‌والتجربة‌المعيشية‌للفئات‌المستهدفةالمواطنين،‌ولرصد‌الفجوة‌بين‌الجوانب‌النظرية‌للت
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 ينة الدراسةع 2.3

،‌بهدف‌ضمان‌تمثيل‌متوازن‌للفئات‌المستهدفة‌‌القصدي‌الطبقي‌‌تم‌اختيار‌عينة‌الدراسة‌باستخدام‌الأسلوب‌

وانقسمت‌عينة‌الدراسة‌إلى‌ثلاث‌عينات‌فرعية‌تمثل‌‌‌‌،من‌مجتمع‌الدراسة‌من‌حيث‌التوزيع‌المهني‌والجغرافي‌

‌:‌الأبعاد‌الكمية‌والنوعية‌للدراسة،‌على‌النحو‌الآتي

 عينة الاستبيان )المنهج الكمي(    2.3.1

الجهات‌‌تكوّنت‌‌ في‌ والمسؤولين‌ العقاريين،‌ والمطورين‌ والمدنيين،‌ المعماريين‌ المهندسين‌ الكمية‌من‌ العينة‌

التنظيمية‌ذات‌العلاقة،‌ممن‌لديهم‌معرفة‌مباشرة‌بالإجراءات‌التخطيطية‌والواقع‌العملي‌لتطبيق‌السياسات‌‌

مركز‌‌‌–اعتمدت‌الدراسة‌في‌تحديد‌مجتمعها‌الكمي‌على‌بيانات‌نقابة‌المهندسين‌‌،العمرانية‌في‌الضفة‌الغربية

،ولضمان‌تمثيل‌واقعي‌ومتوازن‌لمجتمع‌الدراسة،‌تم‌اعتماد‌التوزيع‌الجغرافي‌للمهندسين‌في‌‌(2025) القدس‌

ثلاث‌مناطق‌رئيسية‌من‌الضفة‌الغربية،‌بحيث‌تعكس‌النسب‌الإقليمية‌الحقيقية‌لهذا‌المجتمع‌المهني.‌فقد‌‌

اسب‌مع‌نسبتها‌من‌العدد‌الكلي‌للمهندسين‌و‌كان‌مجموع‌المهندسين‌‌تم‌أخذ‌عينات‌من‌كل‌منطقة‌بما‌يتن

تم‌اختيار‌هذه‌المدن‌كونها‌مراكز‌‌،‌مهندس‌و‌مهندسة‌‌8939من‌المعماريين‌و‌المدنين‌في‌هذه‌المناطق‌‌

حضرية‌رئيسية‌تحتضن‌مشاريع‌إسكان‌نشطة،‌ومكاتب‌هندسية،‌ومؤسسات‌تنظيمية،‌ما‌يعزز‌من‌تنوّع‌‌

 :‌،‌وكانت‌كالتالي.البيانات‌المجمعة‌وارتباطها‌بالسياقات‌المحلية‌المختلفة‌في‌الضفة‌الغربية

‌%23.2يشكلون‌نحو‌‌(‌‌و‌مهندسةمهندسًا‌‌‌‌3893وتضم‌حوالي):‌‌مدينة‌نابلس‌)شمال‌الضفة‌الغربية( •

 .‌من‌المهندسين‌المعماريين‌والمدنيين‌في‌الضفة‌الغربية

رام‌الل‌‌ • الوسطى(‌‌-مدينة‌ )المنطقة‌ حوالي)‌‌:‌‌البيرة‌ مهندسة‌مهندسًا‌‌‌‌3098وتضم‌ تقارب‌‌و‌ (بنسبة‌

 .‌من‌المهندسين‌المعماريين‌والمدنيين‌في‌الضفة‌الغربية‌18.4%

من‌‌‌‌%11.6(بنسبة‌تبلغ‌‌ومهندسةمهندسًا‌‌‌‌1948وتضم‌حوالي)‌‌:‌‌مدينة‌الخليل‌)جنوب‌الضفة‌الغربية( •

 .‌المهندسين‌المعماريين‌والمدنيين‌في‌الضفة‌الغربية
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لهامش‌(‌‌Slovin’s Formula)‌‌مشاركًا،‌وقد‌تم‌تحديده‌باستخدام‌معادلة‌سلوفين‌‌230بلغ‌حجم‌العينة‌‌

مقداره‌‌ في‌‌%7خطأ‌ والمدنية‌ المعمارية‌ الهندسة‌ تخصصي‌ في‌ المسجلين‌ المهندسين‌ عدد‌ إلى‌ استنادًا‌ ‌،

تم‌جمع‌‌‌،المناطق‌الجغرافية‌التي‌تم‌ذكرها‌سابقا‌وفقا‌لمعلومات‌تم‌اخذها‌من‌نقابة‌المهندسين‌مركز‌القدس

 البيانات‌من‌خلال‌استبيانات‌وُزعت‌ورقيًا‌وإلكترونيًا‌

في‌اختيار‌العينة‌،‌لضمان‌تمثيل‌متوازن‌للفئات‌المستهدفة‌‌‌‌القصدياستخدام‌الأسلوب‌الطبقي‌‌‌‌تم‌مراعاة‌وقد‌‌

من‌حيث‌التخصص‌المهني‌)معماري/مدني(،‌والانتماء‌المؤسسي‌)قطاع‌خاص،‌هيئات‌محلية،‌مطورون‌‌

جاء‌هذا‌‌‌‌،نابلس،‌رام‌الل‌والبيرة،‌والخليل‌:‌‌عقاريون(،‌وكذلك‌التوزيع‌الجغرافي‌عبر‌ثلاث‌مناطق‌رئيسية

التنوع‌بهدف‌تعزيز‌مصداقية‌النتائج،‌وتمكين‌الدراسة‌من‌تحليل‌الفروقات‌في‌وجهات‌النظر‌بين‌مختلف‌‌

‌.‌القطاعات‌ذات‌العلاقة‌بالتنظيم‌العمراني‌والإسكان‌في‌الضفة‌الغربية

 5جدول 
 توزيع‌عينة‌الدراسة‌حسب‌المنطقة‌الجغرافية‌و‌المهنة‌

‌المجموع‌قطاع‌اهلي‌مطور‌عقاري‌‌قطاع‌خاص‌قطاع‌حكومي‌‌المنطقة‌الجغرافية

‌‌20‌52‌11‌12‌95نابلس‌

‌‌25‌43‌13‌7‌88رام‌الل‌

‌‌12‌23‌8‌4‌47الخليل‌

‌‌57‌118‌32‌23‌230المجموع‌الكلي‌

‌المصدر:‌الباحث‌

 الفئة المهنية(  – عينة المقابلات المؤسسية )المنهج النوعي   2.3.2

اعتمدت‌هذه‌العينة‌على‌مقابلات‌شبه‌منظّمة‌أُجريت‌مع‌مجموعة‌من‌صُنّاع‌القرار‌والمسؤولين‌والمطورين‌‌

العمراني والتنظيم‌ الإسكان‌ بقطاع‌ العلاقة‌ ذات‌ المؤسسات‌ وممثلي‌ إلى‌‌،العقاريين‌ المقابلات‌ هذه‌ هدفت‌

استكشاف‌الرؤى‌المؤسسية‌والمهنية‌حول‌فاعلية‌التشريعات‌والسياسات‌العمرانية،‌والعوائق‌التي‌تحدّ‌من‌‌

‌.‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر،‌والآليات‌الممكنة‌لتحسين‌الإطار‌القانوني‌والتنظيمي
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 6جدول 
 توزيع‌عينة‌المقابلات‌حسب‌الجهة‌والصفة‌الوظيفية‌

‌اسم‌المشارك‌الصفة‌الوظيفية‌‌‌المؤسسة‌/الجهة‌الفئة‌
‌م.‌ابراهيم‌الناطور‌رئيس‌البلدية‌‌بلدية‌روابي‌‌الهيئات‌المحلية
‌د.‌سالم‌الظاهر‌‌الوكيل‌المساعد‌لوزارة‌الاسكان‌‌وزارة‌الاشغال‌العامة‌و‌الاسكان‌‌القطاع‌الحكومي‌

‌نمر‌عبد‌الواحد‌‌رئيس‌الادارة‌المالية‌)بريكو(‌مطور‌عقاري‌‌قطاع‌خاص‌
 انس‌نصار‌م.‌مهندس‌شركة‌التطوير‌العقاري‌‌)اركان(‌مطور‌عقاري‌

‌عمر‌خفش‌‌مدير‌عام‌المجلس‌مجلس‌الاسكان‌الفلسطيني‌المجتمع‌المدني‌
‌اياد‌زيتاوي‌‌‌المدير‌التنفيذي‌لمجموعة‌الاستقرار‌المالي‌‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌

 

 عينة المقابلات الاجتماعية )ذوو الدخل المحدود(   2.3.3

تكوّنت‌هذه‌العينة‌من‌مجموعة‌من‌الأفراد‌من‌فئة‌ذوي‌الدخل‌المحدود‌في‌مدن‌مختلفة‌من‌الضفة‌الغربية،‌‌

ونظرًا‌لاتساع‌‌ ،تم‌اختيارهم‌لإجراء‌مقابلات‌نوعية‌شبه‌منظّمة‌بهدف‌تضمين‌آرائهم‌وتجاربهم‌في‌الدراسة‌

،‌‌(Convenience Sampling) ‌مجتمع‌هذه‌الفئة‌وصعوبة‌حصره‌بدقة،‌تم‌اعتماد‌أسلوب‌العينة‌المتاحة

 .بحيث‌تم‌اختيار‌الأفراد‌الذين‌تتوفر‌إمكانية‌الوصول‌إليهم‌والتواصل‌معهم‌

وعلى‌الرغم‌من‌أن‌هذه‌الفئة‌قد‌لا‌تمتلك‌إدراكًا‌مباشرًا‌لتأثير‌التشريعات‌العمرانية،‌فإن‌إشراكها‌كان‌ضروريًا‌

لتكوين‌فهم‌أكثر‌شمولًا‌للواقع‌الاجتماعي‌للإسكان‌الميسّر،‌وضمان‌تمثيل‌الفئات‌المستفيدة‌ضمن‌التحليل‌‌

 .العام‌للدراسة

كما‌يهدف‌هذا‌النوع‌من‌المقابلات‌إلى‌التعقيب‌على‌النتائج‌الكمية‌وتفسيرها‌من‌منظور‌الفئات‌الاجتماعية‌‌

المتأثرة‌مباشرة‌بواقع‌السكن‌في‌الضفة‌الغربية،‌مما‌يُعزّز‌مصداقية‌النتائج‌النهائية‌ويُكسبها‌بعدًا‌اجتماعيًا‌‌

،‌جُمعت‌من‌خلال‌لقاءات‌مباشرة‌وشبه‌‌(8) بلغ‌عدد‌المقابلات‌المنفّذة‌مع‌هذه‌الفئة‌ثماني‌مقابلات‌‌،‌واقعيًا

 .منظّمة‌مع‌المستجيبين‌في‌مدن‌مختلفة

  



69 

 أدوات الدراسة ومؤشرات صدقها وثباتها  2.4

 :‌لتحقيق‌أهداف‌الدراسة‌والإجابة‌على‌أسئلتها،‌تم‌الاعتماد‌على‌أداتين‌رئيسيتين‌لجمع‌البيانات،‌هما

 الاستبيان  2.4.1

تم‌تصميم‌استبيان‌محكم‌مكوّن‌من‌مجموعة‌من‌المحاور‌التي‌تقيس‌آراء‌واتجاهات‌المشاركين‌تجاه‌السياسات‌‌

الاستبيان‌‌ وقد‌تضمن‌ الميسر.‌ الإسكان‌ وأثرها‌على‌ العمرانية‌ عدة‌‌‌‌اقسام‌‌خمس‌والتشريعات‌ موزعة‌على‌

   :وهيمجالات،‌

 ‌معلومات‌عامة .1

 ‌السياسات‌السكنية‌في‌الضفة‌الغربية .2

 ‌أثر‌التشريعات‌والأنظمة‌العمرانية‌على‌تكاليف‌السكن .3

 ‌فعالية‌الأدوات‌المالية‌المتاحة‌للإسكان .4

 ‌الشراكة‌بين‌القطاع‌العام‌والقطاع‌الخاص‌ .5

=‌‌‌‌5=‌لا‌أوافق‌بشدة(‌إلى‌)‌‌1في‌تقييم‌الفقرات،‌بدرجات‌تتراوح‌بين‌)‌‌مقياس‌ليكرت‌الخماسيتم‌استخدام‌‌

 .‌أوافق‌بشدة(،‌بهدف‌قياس‌مستوى‌الاتفاق‌والاتجاهات‌بشكل‌دقيق‌

 (: Validity)  صدق الداة  −

المحكّمين‌الأكاديميين‌والمختصين‌في‌مجالات‌‌ الاستبيان‌من‌خلال‌عرضه‌على‌لجنة‌من‌ تحقّق‌صدق‌

تم‌تقييم‌الفقرات‌من‌حيث‌الوضوح،‌والشمول،‌والملاءمة‌لمجتمع‌الدراسة.‌تم‌تعديل‌‌‌‌،‌حيثالهندسة‌المعمارية

تم‌‌‌‌،بعض‌العبارات‌وتحسين‌ترتيب‌الأسئلة‌بناءً‌على‌ملاحظاتهم‌لضمان‌اتساق‌الأداة‌مع‌أهداف‌البحث

تحليل‌البيانات‌الكمية‌بالتعاون‌مع‌مختص‌في‌الإحصاء‌وتحليل‌البيانات‌لضمان‌دقة‌المعالجة‌الإحصائية‌‌

‌‌وصحة‌تفسير‌النتائج.‌بعد‌الانتهاء‌من‌جمع‌الاستبيانات،‌تم‌إدخال‌البيانات‌إلى‌برنامج‌التحليل‌الإحصائي‌
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(SPSS – Statistical Package for the Social Sciences‌‌)تفسير‌‌ في‌ يساعد‌ منهجي‌ تحليل‌ لإجراء‌

‌.‌النتائج‌والإجابة‌على‌أسئلة‌الدراسة‌

أولًا:‌لاختبار‌الصدق‌فى‌البحث‌يعتمد‌على‌عنصرين‌رئيسيين.‌يتم‌قياس‌المجتمع‌النموذجي‌لكل‌مكون‌خفي‌باستخدام‌‌

٪‌وأيضا‌الشرط‌الثاني‌أن‌يكون‌تحميل‌عامل‌كل‌‌50ويجب‌أن‌يكون‌أكبر‌من‌‌)‌‌(‌‌AVE)‌‌متوسط‌التباين‌المستخرج

‌.‌0.4عنصر‌)بيان(‌أكبر‌من‌أو‌يساوى‌

ثانيًا:‌معامل‌ألفا‌كرونباخ،‌وهو‌اختبار‌الموثوقية‌أو‌الثبات‌الأكثر‌استخدامًا،‌يتم‌تقييم‌كل‌مكون‌من‌حيث‌الموثوقية‌

باستخدام‌سلسلة‌من‌البيانات‌التي‌توضح‌مدى‌تكرار‌وانتظام‌قياس‌الأداة‌للمتغير‌الموثوقية،‌كلما‌زادت‌الموثوقية،‌

إلى‌درجة‌عالية‌‌‌‌0.7.‌تشير‌معاملات‌ألفا‌الأكبر‌من‌أو‌تساوي‌1و‌‌0ح‌بين‌‌زاد‌معامل‌ألفا‌كرونباخ،‌وهو‌رقم‌يتراو‌

‌Taherdoost، 2016; Sürücü and Maslakçi، 2020)‌من‌الموثوقية.
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 7جدول 
 ومعامل‌الفا‌كرونباخ‌لمحاور‌الاستبيان‌‌(‌AVE)‌متوسط‌التباين‌المستخرج

‌%‌AVE المتغير‌ ‌ألفا‌كرونباخ ‌الجمل‌  Factorالتشبع‌العاملي‌)

Loading‌)‌
السياسات‌السكنية‌في‌الضفة‌‌

‌الغربية‌
70.472‌ 0.895 Q1 .701‌

Q2 .725‌
Q3 .687‌
Q4 .692‌
Q5 .718‌

‌%‌AVE المتغير‌ ‌ألفا‌كرونباخ ‌الجمل‌  Factorالتشبع‌العاملي‌)

Loading‌)‌
أثر‌التشريعات‌والأنظمة‌
‌العمرانية‌على‌تكاليف‌السكن‌

59.735‌ 0.831 Q1 .540‌
Q2 .645‌
Q3 .567‌
Q4 .650‌
Q5 .586‌

‌%‌AVE المتغير‌ ‌ألفا‌كرونباخ ‌الجمل‌  Factorالتشبع‌العاملي‌)

Loading‌)‌
فعالية‌الأدوات‌المالية‌المتاحة‌‌

‌للإسكان
77.825‌ 0.928 Q1 .794‌

Q2 .752‌
Q3 .782‌
Q4 .770‌
Q5 .793‌

‌%‌AVE المتغير‌ ‌ألفا‌كرونباخ ‌الجمل‌  Factorالتشبع‌العاملي‌)

Loading‌)‌
الشراكة‌بين‌القطاع‌العام‌‌

‌والقطاع‌الخاص‌
71.732‌ 0.868 Q1 .703‌

Q2 .719‌
Q3 .725‌
Q4 .722‌

 

(‌إلى‌تحقق‌مستويات‌جيدة‌من‌الصدق‌والثبات‌لمقاييس‌الدراسة.‌حيث‌أظهرت‌قيم‌‌5تشير‌نتائج‌الجدول‌)

%(،‌وهو‌ما‌‌50لجميع‌المتغيرات‌الأربع‌نسبًا‌تفوق‌الحد‌الأدنى‌المقبول‌)(‌‌AVE)‌‌متوسط‌التباين‌المستخرج

بين‌‌ ما‌ القيم‌ تراوحت‌ فقد‌ بُعد.‌ كل‌ في‌ الكامن‌ التباين‌ من‌ معتبرة‌ نسبة‌ تفسير‌ على‌ الفقرات‌ قدرة‌ يعكس‌
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و)59.735) السكن"‌ تكاليف‌ على‌ العمرانية‌ والأنظمة‌ التشريعات‌ "أثر‌ لمتغير‌ لمتغير‌‌%77.825(‌ ‌)%

 .‌‌Convergent Validity"فعالية‌الأدوات‌المالية‌المتاحة‌للإسكان"،‌الأمر‌الذي‌يؤكد‌توافر‌الصدق‌التلازمي

(،‌وهي‌جميعها‌أعلى‌من‌‌‌0.928–‌‌0.831أما‌فيما‌يتعلق‌بمعامل‌ألفا‌كرونباخ‌فقد‌تراوحت‌القيم‌بين‌)‌

 .‌(،‌مما‌يدل‌على‌تمتع‌أدوات‌القياس‌بدرجة‌عالية‌من‌الاتساق‌الداخلي‌والموثوقية0.70المعيار‌المقبول‌)

‌‌≤،‌فإن‌معظم‌الفقرات‌جاءت‌ضمن‌الحدود‌المقبولة‌)(‌Factor Loadings)‌‌وبالنظر‌إلى‌قيم‌التشبع‌العاملي

‌‌في‌‌‌الفقرات‌‌بعض‌‌أن‌‌‌ورغم.‌‌قيمة‌‌كأعلى‌(‌‌0.794)و‌‌أدنى‌‌كحد‌(‌‌0.540)‌‌‌بين‌‌تراوحت‌‌‌حيث‌‌‌،(‌0.50

(،‌إلا‌أنها‌تظل‌‌0.650و‌‌0.540أقل‌نسبيًا‌)بين‌‌‌‌قيمًا‌‌أظهرت"‌‌العمرانية‌‌والأنظمة‌‌التشريعات‌‌أثر‌"‌‌متغير

 .‌ضمن‌المستوى‌المقبول‌إحصائيًا،‌ولا‌تمثل‌تهديدًا‌لصدق‌البُعد

وبناءً‌على‌ما‌سبق،‌يمكن‌القول‌إن‌مقاييس‌الاستبانة‌المستخدمة‌في‌الدراسة‌تتميز‌بدرجة‌جيدة‌من‌الصدق‌‌

العمرانية،‌‌ والتشريعات‌ السكنية،‌ السياسات‌ أثر‌ تحليل‌ في‌ نتائجها‌ على‌ الاعتماد‌ يعزز‌ ما‌ وهو‌ والثبات،‌

‌.‌لغربيةوالأدوات‌المالية،‌والشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌في‌الضفة‌ا

 المقابلات شبه المنظمة 2.4.2

 المقابلات مع الفاعلين والمؤسسات ذات العلاقة  -

كأداة‌نوعية‌رئيسية‌‌(‌‌Semi-Structured Interviews)‌‌اعتمدت‌هذه‌الدراسة‌على‌المقابلات‌شبه‌المهيكلة

لجمع‌البيانات،‌بهدف‌استكشاف‌آراء‌ومواقف‌الفاعلين‌الرئيسيين‌في‌قطاع‌التنظيم‌والبناء‌في‌الضفة‌الغربية‌‌

تجاه‌السياسات‌والتشريعات‌ذات‌الصلة‌بالإسكان‌الميسر.‌تم‌إعداد‌دليل‌مقابلة‌مسبق‌يتضمن‌محاور‌رئيسية‌‌

لحفاظ‌على‌قدر‌من‌المرونة‌يسمح‌بطرح‌أسئلة‌متابعة‌وفقًا‌لتفاعل‌‌منبثقة‌من‌إشكالية‌الدراسة‌وأسئلتها،‌مع‌ا

المشارك‌وسياق‌الحوار،‌مما‌أتاح‌تعميق‌النقاش‌والوصول‌إلى‌رؤى‌أكثر‌دقة.‌كما‌تم‌تكييف‌بعض‌الأسئلة‌‌

لفية‌الوظيفية‌لكل‌مشارك،‌دون‌الإخلال‌بالمحاور‌الرئيسة‌المعتمدة‌في‌جميع‌‌الفرعية‌بما‌يتناسب‌مع‌الخ

،‌‌(Purposive Sampling)‌‌تم‌اختيار‌المشاركين‌في‌المقابلات‌باستخدام‌أسلوب‌العينة‌القَصْديةو‌‌‌،‌المقابلات
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وذلك‌بهدف‌تمثيل‌الفاعلين‌الرئيسيين‌والمؤثرين‌في‌قطاع‌التنظيم‌والبناء‌في‌الضفة‌الغربية.‌شملت‌العينة‌‌

القانون‌‌ في‌ وخبراء‌ عقاريين،‌ مطورين‌ إلى‌ بالإضافة‌ والمحلي،‌ المركزي‌ المستويين‌ على‌ حكومية‌ جهات‌

‌:‌وقد‌تم‌توزيع‌العينة‌على‌النحو‌التالي‌،ط‌و‌التمويل‌والتخطي

 8جدول 
 توزيع‌عينة‌المقابلات‌حسب‌الجهة‌والصفة‌الوظيفية‌

‌اسم‌المشارك‌الصفة‌الوظيفية‌‌المؤسسة‌/الجهة‌الفئة‌
‌م.‌ابراهيم‌الناطور‌رئيس‌البلدية‌‌بلدية‌روابي‌‌الهيئات‌المحلية
‌د.‌سالم‌الظاهر‌‌الوكيل‌المساعد‌لوزارة‌الاسكان‌‌وزارة‌الاشغال‌العامة‌و‌الاسكان‌‌قطاع‌حكومي

‌اياد‌زيتاوي‌‌المدير‌التنفيذي‌لمجموعة‌الاستقرار‌المالي‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌
‌نمر‌عبد‌الواحد‌‌رئيس‌الادارة‌المالية‌)بريكو(‌مطور‌عقاري‌‌قطاع‌خاص‌

 م.انس‌نصار‌مهندس‌شركة‌التطوير‌العقاري‌‌)اركان(‌مطور‌عقاري‌

‌عمر‌خفش‌‌مدير‌عام‌المجلس‌مجلس‌الاسكان‌الفلسطيني‌المجتمع‌المدني‌
‌

يهدف‌هذا‌التنوع‌في‌العينة‌إلى‌تغطية‌زوايا‌متعددة‌من‌المنظومة‌المؤسسية‌والقانونية،‌بما‌يسمح‌بفهم‌شامل‌‌

 .‌للفرص‌والتحديات‌المرتبطة‌بتعزيز‌الإسكان‌الميسر‌في‌السياق‌الفلسطيني‌

إلى‌المنهج‌‌‌‌،‌استنادًا‌(‌Thematic Analysis)‌‌جرى‌تحليل‌بيانات‌المقابلات‌باستخدام‌التحليل‌الموضوعي

قدّمه المتكرر‌على‌‌‌‌Braun & Clarke‌‌(2006‌‌.)الذي‌ بالاطلاع‌ بدءًا‌ التحليل‌عدة‌مراحل:‌ حيث‌شمل‌

النصوص‌المفرغة‌من‌المقابلات،‌ثم‌الترميز‌الأولي‌لاستخلاص‌المعاني‌الأساسية،‌تلتها‌عملية‌تصنيف‌‌

تعكس‌الأنماط‌المتكررة‌في‌إجابات‌المشاركين،‌مع‌مراجعتها‌‌(‌‌Themes)‌‌الرموز‌ضمن‌مواضيع‌رئيسية

 .‌وتنقيحها‌بشكل‌مستمر‌لضمان‌مصداقيتها‌وارتباطها‌الوثيق‌بأسئلة‌البحث‌وأهدافه

وقد‌أتاح‌هذا‌الأسلوب‌في‌التحليل‌فهمًا‌معمقًا‌للعوائق‌التشريعية‌والتنظيمية‌التي‌تواجه‌مشاريع‌الإسكان‌‌

 .‌الميسر،‌وساعد‌في‌استخلاص‌توصيات‌عملية‌تستند‌إلى‌تجارب‌واقعية‌ورؤى‌مباشرة‌من‌الميدان

 

‌
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 المقابلات مع ذوي الدخل المحدود  2.4.3

بهدف‌‌ الدخل،‌ مقابلات‌إضافية‌مع‌مجموعة‌من‌الأسر‌محدودة‌ النوعي‌إجراء‌ المنهج‌ إطار‌ في‌ تم‌ كما‌

اختيار‌‌ تم‌ وميسّر.‌ ملائم‌ سكن‌ على‌ الحصول‌ في‌ تواجهها‌ التي‌ والتحديات‌ المعيشي‌ الواقع‌ استكشاف‌

لضمان‌تمثيل‌فئات‌متنوعة‌من‌حيث‌‌(‌‌Purposive Sampling)‌‌المشاركين‌باستخدام‌أسلوب‌العينة‌القَصْدية

الجغرافية والمنطقة‌ الدخل،‌ ومستوى‌ الأسرة،‌ أفراد‌ بارتفاع‌‌‌‌،‌عدد‌ تتعلق‌ محورية‌ أسئلة‌ المقابلات‌ تضمنت‌

تكاليف‌الأراضي‌والبناء،‌وصعوبة‌الحصول‌على‌التمويل‌السكني،‌ومتطلبات‌البنوك،‌ومستوى‌الإيجارات‌‌

فعالية‌السياسات‌الحكومية‌في‌دعم‌الفئات‌‌مقارنة‌بالدخل‌الشهري،‌إضافة‌إلى‌آراء‌المشاركين‌حول‌مدى‌‌

الدخل نظر‌‌‌‌،محدودة‌ وجهة‌ تقديم‌ خلال‌ من‌ للدراسة‌ النوعي‌ الجانب‌ إثراء‌ في‌ المقابلات‌ هذه‌ ساهمت‌

المستفيدين‌النهائيين‌من‌السياسات‌السكنية،‌مما‌أتاح‌تحليلًا‌أكثر‌شمولًا‌للظاهرة‌يجمع‌بين‌المنظور‌المؤسسي‌‌

‌.‌والإنساني

 ‌‌Interpretive Descriptiveجرى‌تحليل‌بيانات‌المقابلات‌مع‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌بطريقة‌تحليلية‌وصفية

Approachالتجارب‌المعيشية‌لهذه‌الفئة‌وتفسيرها‌في‌سياقها‌الاجتماعي‌والاقتصادي،‌‌ت‌‌‌‌ هدف‌إلى‌فهم‌

تمت‌مراجعة‌نصوص‌المقابلات‌بعناية‌لاستخلاص‌المعاني‌المرتبطة‌‌‌‌،وليس‌فقط‌تصنيفها‌في‌محاور‌كمية

بالتصورات‌اليومية‌للسكن،‌والضغوط‌الاقتصادية،‌والعلاقة‌بين‌دخل‌الأسرة‌وكلفة‌المعيشة،‌مع‌التركيز‌على‌‌

‌.‌البعد‌الإنساني‌في‌إجابات‌المشاركين

‌

‌

‌

‌
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 الثالث الفصل 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

يهدف‌هذا‌الفصل‌إلى‌عرض‌نتائج‌الدراسة‌ومناقشتها‌بطريقة‌تجمع‌بين‌التحليل‌الإحصائي‌والقراءة‌المعمارية‌

الواقعية‌لقطاع‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية.‌اعتمدت‌الباحثة‌في‌هذا‌الفصل‌على‌المنهج‌المختلط،‌‌

لمشاركين،‌بينما‌تساعد‌المقابلات‌النوعية‌‌حيث‌تُستخدم‌النتائج‌الكمية‌لتوضيح‌الاتجاهات‌العامة‌في‌آراء‌ا‌

‌في‌تفسير‌هذه‌النتائج‌وربطها‌بالسياق‌العمراني‌والتشريعي.‌

 تحليل نتائج الاستبيان   3.1

الانظمة‌‌تُعرض‌النتائج‌في‌هذا‌الفصل‌حسب‌تسلسل‌منطقي‌يبدأ‌بتقييم‌وجود‌سياسة‌وطنية‌للإسكان،‌ثم‌أثر‌‌

على‌التنسيق‌المؤسسي‌وتنفيذ‌المشاريع،‌يلي‌ذلك‌مناقشة‌أدوات‌التمويل‌المتاحة‌ومدى‌ملاءمتها،‌‌‌‌و‌القوانين

‌ثم‌واقع‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص.‌

،‌‌يُركّز‌النقاش‌على‌توضيح‌المفاهيم‌الإحصائية‌الأساسية‌بطريقة‌مبسطة،‌وربطها‌بنتائج‌المقابلات‌الميدانية‌

الواقع‌المؤسسي‌‌ كما‌تسعى‌المناقشة‌إلى‌إبراز‌التناقضات‌بين‌آراء‌الجهات‌المختلفة‌وتفسيرها‌في‌ضوء‌

‌‌والتنظيمي،‌لتقديم‌فهم‌أكثر‌دقة‌لأسباب‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌وصعوبات‌تطبيق‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر.

وبذلك،‌لا‌يقتصر‌هذا‌الفصل‌على‌عرض‌النتائج‌الرقمية،‌بل‌يربطها‌بمستوى‌التخطيط‌والتنظيم‌العمراني،‌‌

‌.‌مقدّمًا‌قراءة‌شاملة‌تُساعد‌في‌استنتاج‌الدروس‌والسياسات‌الممكنة‌لتطوير‌قطاع‌الإسكان‌الميسّر‌في‌فلسطين‌

 اولا : السياسات السكنية في الضفة الغربية 

على‌‌ وتفعيلها‌ وضوحها‌ ومدى‌ الغربية،‌ الضفة‌ في‌ للإسكان‌ الوطنية‌ السياسات‌ واقع‌ المحور‌ هذا‌ يتناول‌

المستويين‌التشريعي‌والمؤسسي.‌كما‌يبحث‌العلاقة‌بين‌غياب‌هذه‌السياسة‌ومستوى‌التنسيق‌بين‌الجهات‌‌

ارات‌القطاع‌الخاص.‌ويهدف‌‌الرسمية،‌إضافة‌إلى‌أثرها‌على‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌واستقطاب‌استثم

المخرجات‌العمرانية‌على‌‌ إلى‌تقديم‌قراءة‌متكاملة‌تربط‌بين‌الإطار‌السياسي‌للإسكان‌وبين‌ هذا‌المحور‌
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أرض‌الواقع،‌من‌حيث‌كفاءة‌التخطيط‌وتكلفة‌السكن‌وقدرة‌التشريعات‌على‌تلبية‌احتياجات‌الفئات‌محدودة‌‌

‌الدخل.‌

 : لا توجد سياسة إسكان وطنية واضحة ومفعّلة في الضفة الغربية

(‌بانحراف‌‌3.50(‌أن‌متوسط‌إجابات‌المشاركين‌بلغ‌)‌7أظهرت‌نتائج‌التحليل‌الإحصائي‌حسب‌الجدول‌)

الخماسي،‌مما‌يعني‌أن‌غالبية‌‌3(،‌وهي‌قيمة‌أعلى‌من‌المحايد‌)0.63معياري‌) (‌على‌مقياس‌ليكرت‌

(‌‌T)‌‌‌د‌أكد‌اختبارالمستجيبين‌يميلون‌إلى‌تأييد‌القول‌بعدم‌وجود‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌واضحة‌ومفعّلة.‌وق

،‌ما‌يشير‌إلى‌وجود‌اتجاه‌عام‌ومُتَّسق‌بين‌أفراد‌العينة‌نحو‌إدراك‌غياب‌‌(Sig = 0.000)‌‌‌دلالة‌هذه‌النتيجة‌

‌.‌السياسة‌الوطنية‌للإسكان

لكونه‌الأداة‌الأنسب‌‌(‌One-Sample T-Test)‌‌‌لعينة‌واحدة‌(‌‌T)‌استخدمت‌الباحثة‌في‌هذا‌السياق‌اختبار

(‌على‌مقياس‌ليكرت،‌بهدف‌التحقق‌مما‌إذا‌‌3لمقارنة‌المتوسط‌الفعلي‌لآراء‌المشاركين‌بالقيمة‌المحايدة‌)

كان‌اتجاه‌المشاركين‌نحو‌الموافقة‌أو‌الرفض‌ذا‌دلالة‌إحصائية‌حقيقية‌وليس‌ناتجًا‌عن‌الصدفة.‌تكمن‌‌

العام‌للرأي‌الجماعي‌للعينة‌دون‌الحاجة‌إلى‌تقسيمها‌إلى‌‌أهمية‌هذا‌الاختبار‌في‌أنه‌يتيح‌تحديد‌الاتجاه‌‌

مجموعات‌فرعية،‌وهو‌ما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌هذا‌الجزء‌من‌الدراسة‌الذي‌يسعى‌إلى‌قياس‌درجة‌الإجماع‌‌

‌.‌حول‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌للإسكان

وبذلك،‌ساعد‌هذا‌التحليل‌على‌تحويل‌البيانات‌الوصفية‌إلى‌مؤشرات‌كمية‌دقيقة‌توضّح‌أن‌اتفاق‌المشاركين‌‌

لم‌يكن‌اتفاقًا‌عشوائيًا،‌بل‌نتيجة‌ذات‌دلالة‌إحصائية‌قوية‌تُعبّر‌عن‌إدراك‌مؤسسي‌متقارب‌لغياب‌السياسة‌‌

‌.الوطنية‌للإسكان‌في‌الضفة‌الغربية

للتحقق‌من‌دلالة‌النتائج‌المتعلقة‌بوجود‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌واضحة‌ومفعّلة‌في‌الضفة‌الغربية،‌استخدم‌‌

بمقارنة‌المتوسط‌الحسابي‌لإجابات‌المشاركين‌مع‌القيمة‌(‌‌One-Sample T-Test)‌‌لعينة‌واحدة‌‌‌Tاختبار‌‌

 df)‌وبالتالي‌درجة‌الحرية(‌‌N = 231)‌‌‌على‌مقياس‌ليكرت‌الخماسي.‌بلغ‌حجم‌العينة‌(‌‌(‌‌μ₀ = 3المحايدة
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(‌‌Cohen’s d)‌‌%(،‌وحُسب‌حجم‌الأثر‌95وفاصل‌ثقة‌)‌‌(α = 0.05)‌‌تم‌اعتماد‌مستوى‌دلالة(.‌‌230 =

‌.‌لتقدير‌قوة‌الفرق‌بين‌المتوسط‌الفعلي‌والقيمة‌المرجعية‌

 9جدول 
 لعدم‌وجود‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌واضحة‌في‌الضفة‌الغربية‌‌Tالمتوسطات‌واختبار

‌.‌‌T‌Sigقيمة‌الانحراف‌المعياري‌‌المتوسط‌‌(‌N)‌العدد‌المتغير‌

‌3.50‌0.63‌12.06‌0.000 ‌231وجود‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌واضحة‌
‌

المهنيين‌‌ قبل‌ من‌ تُدرَك‌ تزال‌ ما‌ الإسكان‌ قطاع‌ في‌ القائمة‌ الحكومية‌ الجهود‌ أن‌ على‌ النتيجة‌ هذه‌ تدل‌

والممارسين‌بوصفها‌مبادرات‌متفرقة‌وليست‌سياسة‌متكاملة.‌فعلى‌الرغم‌من‌وجود‌بعض‌البرامج‌أو‌المشاريع‌‌

تنتمي‌إلى‌إطار‌وطني‌شامل‌يحدد‌‌‌‌المنفذة‌بدعم‌حكومي‌أو‌تمويلي‌خارجي،‌إلا‌أن‌المشاركين‌يرون‌أنها‌لا‌

‌الأهداف‌والوسائل‌ويضمن‌استمرارية‌التنفيذ‌عبر‌المؤسسات‌المختلفة.‌

وقد‌أكدت‌المقابلات‌النوعية‌هذا‌التوجه‌بوضوح؛‌حيث‌أجمع‌معظم‌المشاركين‌على‌غياب‌سياسة‌وطنية‌‌

تُظهر‌هذه‌الآراء‌أن‌هناك‌إدراكًا‌مؤسسيًا‌عامًا‌بغياب‌المرجعية‌الوطنية‌الواضحة،‌‌ معلنة‌للإسكان‌الميسر

 وأن‌ما‌يجري‌حاليًا‌هو‌نشاطات‌جزئية‌غير‌منسقة‌تعكس‌ضعف‌التخطيط‌الاستراتيجي‌للإسكان‌الميسر.‌

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌غياب‌سياسة‌وطنية‌متكاملة‌للإسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌لا‌يُعزى‌‌‌،وبناءً‌على‌ما‌سبق

فقط‌إلى‌نقص‌في‌القدرات‌المؤسسية،‌بل‌إلى‌غياب‌الإرادة‌السياسية‌لتبنّي‌الإسكان‌كقضية‌تنموية‌ذات‌‌

فالإسكان‌ما‌يزال‌يُعامَل‌كقطاع‌إنشائي‌أو‌خدمي،‌وليس‌كأداة‌للعدالة‌الاجتماعية‌أو‌الاستقرار‌‌.‌‌أولوية‌وطنية

كما‌يعكس‌تشتّت‌الجهود‌المؤسسية‌ضعف‌التنسيق‌بين‌المستويات‌الحكومية‌المختلفة،‌وغياب‌‌‌‌،الاقتصادي

إضافةً‌إلى‌ذلك،‌يمكن‌‌‌‌،جهة‌مركزية‌تمتلك‌الصلاحيات‌والموارد‌لتوحيد‌السياسات‌والإشراف‌على‌تنفيذها

ي‌الذي‌يوجّه‌أولويات‌قطاع‌الإسكان‌نحو‌مشاريع‌آنية‌‌تفسير‌هذا‌الغياب‌في‌ضوء‌تأثيرات‌التمويل‌الخارج

‌.‌أو‌تجريبية‌لا‌تتطور‌إلى‌سياسات‌مستدامة
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وعليه،‌يمكن‌القول‌إن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌لا‌يمثل‌خللًا‌تقنيًا‌بقدر‌ما‌هو‌انعكاس‌لبنية‌مؤسسية‌مجزّأة،‌‌

‌.‌تتعامل‌مع‌ملف‌الإسكان‌من‌منظور‌إداري‌محدود‌لا‌يرتقي‌إلى‌مستوى‌التخطيط‌الوطني‌المتكامل

 تحليل العلاقة الإحصائية بين غياب السياسة الإسكانية والتحديات المؤسسية والتنظيمية 

(‌إلى‌وجود‌علاقات‌ارتباط‌موجبة‌ودالّة‌إحصائيًا‌بين‌غياب‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌‌8تشير‌نتائج‌الجدول‌)

التي‌تؤثر‌مباشرة‌في‌واقع‌الإسكان‌الميسّر‌في‌‌ واضحة‌وبين‌مجموعة‌من‌العوامل‌المؤسسية‌والتنظيمية‌

قيم‌تُعدّ‌قوية‌نسبيًا‌ودالّة‌‌(،‌وهي‌‌0.653(‌و)0.588الضفة‌الغربية.‌وقد‌تراوحت‌معاملات‌الارتباط‌بين‌)

،‌ما‌يعكس‌اتفاقًا‌واسعًا‌بين‌المشاركين‌على‌أن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌‌(α ≤ 0.01)‌‌عند‌مستوى‌معنوية

‌.‌يشكّل‌محورًا‌أساسياً‌لمجموعة‌من‌التحديات‌البنيوية‌في‌قطاع‌الإسكان

سبيرمان الارتباط‌ اختبار‌ السياق‌ هذا‌ في‌ الباحثة‌ (‌‌Spearman’s Rank Correlation Test)‌‌استخدمت‌

بهدف‌قياس‌قوة‌واتجاه‌العلاقة‌بين‌السؤال‌الرئيس‌في‌هذا‌المحور‌والمتغيرات‌الفرعية‌الأخرى‌المرتبطة‌به.‌‌

مثل‌مقياس‌ليكرت‌‌(‌‌Ordinal Scale)‌‌يُستخدم‌هذا‌الاختبار‌عندما‌تكون‌البيانات‌مرتّبة‌على‌مقياس‌ترتيبي‌

‌.‌الخماسي،‌وهو‌مناسب‌لتقدير‌العلاقة‌بين‌متغيرين‌دون‌افتراض‌وجود‌توزيع‌طبيعي‌للبيانات

وطنية‌‌ إسكان‌ الأول‌حول‌غياب‌سياسة‌ السؤال‌ نتائج‌ لربط‌ اختبار‌سبيرمان‌ تطبيق‌ تم‌ الدراسة،‌ هذه‌ في‌

واضحة‌مع‌الأسئلة‌الأخرى‌التي‌تناولت‌ضعف‌التنسيق‌المؤسسي،‌وصعوبة‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر،‌‌

شاملة وطنية‌ استراتيجية‌ إلى‌ والحاجة‌ الخاص،‌ القطاع‌ استثمار‌ جميع‌‌.‌‌وتراجع‌ أن‌ النتائج‌ أظهرت‌ وقد‌

معاملات‌الارتباط‌كانت‌موجبة‌ودالّة‌إحصائيًا،‌أي‌أن‌العلاقة‌بين‌المتغيرات‌تسير‌في‌الاتجاه‌نفسه:‌فكلما‌

زاد‌إدراك‌المشاركين‌لغياب‌السياسة‌الوطنية،‌زاد‌إدراكهم‌لحدة‌ضعف‌التنسيق‌المؤسسي‌وصعوبة‌التنفيذ‌‌

اب‌السياسة‌الوطنية‌لا‌يُنظر‌إليه‌كظاهرة‌منفصلة،‌بل‌كعامل‌يعكس‌هذا‌التحليل‌أن‌غي‌‌،‌وتراجع‌الاستثمار

بنيوي‌مترابط‌مع‌بقية‌مكونات‌منظومة‌الإسكان،‌ما‌يؤكد‌الطبيعة‌التفاعلية‌للمشكلة‌ويُظهر‌ترابط‌أبعادها‌‌

‌التنظيمية‌والمؤسسية‌والاقتصادية.‌



79 

 10جدول 
 بين‌غياب‌السياسة‌الإسكانية‌وضعف‌التنسيق‌المؤسسي(‌Spearman)معاملات‌ارتباط‌

‌( ( 𝑟ₛمعامل‌الارتباط‌‌علًقة بين غياب السياسة السكنية و المتغيرات الاخرى 
‌‌0.637غياب سياسة سكنية أدى إلى ضعف التنسيق

 ‌0.588غياب السياسات يعيق تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر

 ‌0.617غياب التوجيه الحكومي يقلل استثمار القطاع الخاص

 ‌0.653الحاجة لاستراتيجية إسكان وطنية للفئات محدودة الدخل

‌

عندما‌‌‌‌.‌1و‌+‌‌1–درجة‌العلاقة‌بين‌متغيرين،‌وتُعبَّر‌قيمته‌برقم‌يتراوح‌بين‌‌(‌‌Spearman)‌‌قيس‌معامل‌الارتباطي

عندما‌تكون‌‌‌‌.فهذا‌يعني‌وجود‌علاقة‌طردية‌قوية،‌أي‌أن‌المتغيرين‌يرتفعان‌أو‌ينخفضان‌معًا(‌‌1)+تقترب‌القيمة‌من‌‌

فهذا‌يعني‌وجود‌علاقة‌‌(‌‌1–)عندما‌تكون‌قريبة‌من‌‌.فهذا‌يعني‌أن‌العلاقة‌ضعيفة‌أو‌غير‌موجودة(‌‌0)قريبة‌من‌‌

‌.‌عكسية‌بين‌المتغيرين

،‌مما‌(‌0.637)فقد‌بلغت‌العلاقة‌بين‌غياب‌السياسة‌السكنية‌وضعف‌التنسيق‌بين‌الجهات‌الرسمية‌قيمة‌‌

يدلّ‌على‌أن‌الفراغ‌السياسي‌والتنظيمي‌في‌مجال‌الإسكان‌ينعكس‌مباشرة‌على‌ضعف‌التعاون‌بين‌المؤسسات‌‌

الحكومية،‌مثل‌وزارة‌الإسكان‌والبلديات‌والمجالس‌المحلية.‌أما‌العلاقة‌بين‌غياب‌السياسات‌وصعوبة‌تنفيذ‌‌

الموحّدة‌يؤدي‌‌‌‌السياسات‌الوطنية،‌وهي‌تشير‌إلى‌أن‌غياب‌‌(0.588)مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌فقد‌بلغت‌‌

 .‌إلى‌تعطّل‌البرامج‌والمبادرات‌السكنية‌وتأخير‌إجراءات‌الترخيص‌والتخصيص‌

كما‌أظهرت‌النتائج‌أن‌غياب‌التوجيه‌الحكومي‌يقلّل‌من‌رغبة‌القطاع‌الخاص‌في‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌‌

،‌وهو‌ما‌يؤكد‌أن‌ضعف‌الحوافز‌التنظيمية‌والضريبية‌وغياب‌الدعم‌‌(‌0.617)الإسكان‌الميسّر‌معامل‌ارتباط‌‌

المؤسسي‌يقللان‌من‌جاذبية‌هذا‌القطاع‌للمطورين‌العقاريين.‌وأخيرًا،‌بيّنت‌النتائج‌وجود‌علاقة‌إيجابية‌قوية‌‌

وطنية‌شاملة إسكان‌ استراتيجية‌ إلى‌ والحاجة‌ الوطنية‌ السياسة‌ غياب‌ ارتباط‌‌‌‌بين‌ وهو‌‌(‌0.653)معامل‌ ‌،

تبنّي‌سياسة‌‌ يكمن‌في‌ الحل‌ بأن‌ المشاركين‌ لدى‌ إدراكًا‌متزايدًا‌ المتغيرات،‌مما‌يعكس‌ الأعلى‌بين‌جميع‌

 .وطنية‌متكاملة‌للإسكان‌الميسّر
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وقد‌دعمت‌المقابلات‌النوعية‌هذه‌النتائج‌بشكل‌واضح؛‌إذ‌أكّد‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌‌

أن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌أدى‌إلى‌تداخل‌الصلاحيات‌وضعف‌التنسيق‌بين‌الجهات‌الرسمية،‌بينما‌أشار‌‌

راءات‌تنفيذ‌المشاريع‌السكنية‌‌م.‌أنس‌نصّار‌)شركة‌أركان(‌إلى‌أن‌غياب‌الإطار‌السياسي‌المنظم‌يعقّد‌إج‌

‌ية.‌ويزيد‌من‌تكلفتها‌النهائ‌

من‌جانبه،‌أوضح‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)شركة‌باديكو(‌أن‌غياب‌التوجيه‌الحكومي‌الواضح‌يقلّل‌من‌حماس‌‌‌

المستثمرين‌للمشاركة‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌لعدم‌وجود‌ضمانات‌أو‌حوافز‌كافية،‌في‌حين‌رأى‌أ.‌‌

اعتماد‌سياسة‌إسكان‌وطنية‌‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌ضعف‌التنسيق‌المؤسسي‌الحالي‌نتيجة‌لعدم‌‌

 .رسمية‌ومُلزمة

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌للإسكان‌ليس‌مجرد‌خلل‌تنظيمي،‌بل‌هو‌مؤشر‌على‌ضعف‌‌

بدلًا‌من‌‌ المنفصلة”‌ “المشاريع‌ منطق‌ الرسمية‌وفق‌ الجهات‌ تعمل‌ فلسطين،‌حيث‌ في‌ القطاعية‌ الحوكمة‌

الموحّدة المؤسسي‌‌‌‌،السياسات‌ التنسيق‌ السياسة‌وضعف‌ العلاقة‌الإحصائية‌بين‌غياب‌ ويمكن‌تفسير‌قوة‌

بوجود‌نظام‌إداري‌لامركزي‌دون‌مرجعية‌تخطيط‌وطنية‌واضحة،‌ما‌يجعل‌كل‌جهة‌تضع‌أولوياتها‌بمعزل‌

كما‌أن‌غياب‌قاعدة‌بيانات‌وطنية‌موحّدة‌للإسكان‌يعمّق‌هذه‌الفجوة‌ويُضعف‌التخطيط‌القائم‌‌‌‌،عن‌غيرها

‌.‌على‌الأدلة

الدولة‌‌ بين‌ متبادلة‌ ثقة‌ أزمة‌ إلى‌ فتشير‌ الخاص‌ القطاع‌ استثمار‌ وتراجع‌ السياسة‌ غياب‌ بين‌ العلاقة‌ أما‌

في‌حين‌تعاني‌المؤسسات‌‌والمستثمرين؛‌فالمطورون‌يرون‌أن‌البيئة‌القانونية‌غير‌مستقرة‌ولا‌تحمي‌مصالحهم،‌‌

الرسمية‌من‌غياب‌إطار‌تنظيمي‌ومالي‌واضح‌يتيح‌لها‌تقديم‌الحوافز‌أو‌تنظيم‌الشراكات‌بصورة‌شفافة‌‌

حول‌سياسات‌الإسكان‌في‌‌UN-Habitat‌‌(2020‌‌)هذه‌المعطيات‌تتقاطع‌مع‌ما‌أشار‌إليه‌تقرير‌‌‌‌،وعادلة

الدول‌النامية،‌والذي‌أوضح‌أن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌يؤدي‌إلى‌“تضارب‌الأدوار‌المؤسسية‌وفقدان‌الثقة‌‌

‌”.‌الاستثمارية‌في‌القطاع‌السكني
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وبذلك،‌فإن‌الحالة‌الفلسطينية‌تُبرز‌أن‌الإصلاح‌المطلوب‌لا‌يقتصر‌على‌إعداد‌استراتيجية‌للإسكان‌فحسب،‌‌

‌.‌بل‌يجب‌أن‌يترافق‌مع‌إصلاح‌مؤسسي‌وهيكلي‌يضمن‌وضوح‌الأدوار‌والمساءلة‌بين‌جميع‌الجهات‌المعنية

 المحور الثاني: أثر التشريعات والنظمة العمرانية على تكاليف السكن وإنتاج الإسكان الميسّر

الفلسطينية،‌‌ المدن‌ داخل‌ وكثافته‌ البناء‌ أنماط‌ تضبط‌ التي‌ الأساسية‌ الأدوات‌ من‌ العمرانية‌ الأنظمة‌ تُعدّ‌

آراء‌‌ المحور‌ هذا‌ يتناول‌ الميسّر.‌ الإسكان‌ مشاريع‌ تطوير‌ وإمكانية‌ السكن‌ تكلفة‌ على‌ مباشرة‌ وتنعكس‌

سكان‌الميسر،‌والارتدادات،‌‌المشاركين‌حول‌خمس‌قضايا‌تنظيمية‌رئيسية‌تتعلق‌بغياب‌مناطق‌مخصصة‌للإ‌

 .‌والارتفاعات،‌وعدد‌الطوابق،‌ومتطلبات‌مواقف‌السيارات‌

-One)‌‌لعينة‌واحدة‌‌Tم‌اختبار‌‌ااستخد‌قامت‌الباحثة‌بإجراء‌تحليل‌وصفي‌لمتغيرات‌هذا‌المحور،‌من‌خلال‌‌

Sample T-Test‌‌)لتحليل‌آراء‌المشاركين‌حول‌أثر‌الأنظمة‌العمرانية‌على‌تكاليف‌السكن‌وإنتاج‌الإسكان‌

المحايدة‌ القيمة‌ مع‌ بند‌ لكل‌ الحسابية‌ المتوسطات‌ مقارنة‌ تمت‌ ليكرت‌‌(‌‌μ₀ = 3)‌‌الميسر.‌ مقياس‌ على‌

،‌واعتمد‌‌(df = 230)‌‌ودرجة‌الحرية(‌‌N = 231)‌‌الخماسي‌لتحديد‌اتجاهات‌الرأي‌العام.‌بلغ‌حجم‌العينة

 .‌%(‌لتقدير‌قوة‌الفروق‌95وفواصل‌الثقة‌)(‌Cohen’s d)‌‌مع‌حساب‌حجم‌الأثر(‌α = 0.05)‌مستوى‌دلالة

 السؤال الول: غياب مناطق مخصصة حصرياا للإسكان الميسر يؤثر سلباا على توفير هذا النوع من السكن 

(‌‌3.52)أن‌المتوسط‌الحسابي‌لإجابات‌المشاركين‌بلغ‌‌‌‌في‌الملاحق‌‌11حسب‌الجدول‌‌‌‌أظهرت‌نتائج‌التحليل

،‌ما‌‌(p < 0.001)‌(،‌ودالة‌إحصائيًا‌عند‌مستوى‌3،‌وهي‌قيمة‌أعلى‌من‌المحايد‌)(0.71)‌بانحراف‌معياري‌

يشير‌إلى‌اتفاق‌المشاركين‌على‌أن‌غياب‌مناطق‌مخصصة‌للإسكان‌الميسر‌يشكل‌عائقًا‌حقيقيًا‌أمام‌توفير‌‌

 .‌وحدات‌منخفضة‌الكلفة

من‌الناحية‌التخطيطية،‌يعكس‌ذلك‌غياب‌تصنيف‌عمراني‌خاص‌بالإسكان‌الميسر‌في‌المخططات‌الهيكلية‌‌

للمدن‌الفلسطينية،‌حيث‌تُعامل‌مشاريع‌الإسكان‌جميعها‌بمعايير‌موحدة‌بغضّ‌النظر‌عن‌الفئة‌المستهدفة.‌‌
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هذا‌الوضع‌يؤدي‌إلى‌مزاحمة‌مشاريع‌الإسكان‌التجاري‌لمشاريع‌الإسكان‌الاجتماعي‌ورفع‌قيمة‌الأراضي‌‌

 .‌في‌جميع‌المناطق‌العمرانية‌دون‌تمييز‌

وأكدت‌المقابلات‌النوعية‌هذا‌الاتجاه؛‌إذ‌أشار‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌إلى‌أن‌عدم‌‌

النوع‌‌ الميسر‌في‌المخططات‌الإقليمية‌جعل‌أي‌مشروع‌من‌هذا‌ وجود‌تصنيف‌تنظيمي‌واضح‌للإسكان‌

تخطيط‌العمراني‌‌يواجه‌عقبات‌في‌الترخيص‌والموافقة،‌في‌حين‌أوضح‌م.‌أنس‌نصار‌)شركة‌أركان(‌أن‌ال‌

في‌الضفة‌لا‌يوفّر‌أراضي‌مخصصة‌للفئات‌محدودة‌الدخل،‌مما‌يزيد‌من‌أسعار‌الأراضي‌ويجعل‌تنفيذ‌‌

 .‌المشاريع‌الميسّرة‌غير‌ممكن‌اقتصاديًا

السياسة‌‌ بنيويًا‌في‌ يمثل‌خللًا‌ الميسر‌ القول‌إن‌غياب‌مناطق‌مخصصة‌للإسكان‌ ذلك،‌يمكن‌ بناءً‌على‌

العمرانية‌الفلسطينية،‌ويؤدي‌إلى‌انكماش‌العرض‌السكني‌الموجه‌للفئات‌محدودة‌الدخل،‌مما‌يستدعي‌إدراج‌‌

‌واضحة‌في‌المخططات‌الإقليمية‌والمحلية‌‌"‌مناطق‌إسكان‌ميسر"

 السؤال الثاني: اشتراطات الحد الدنى للارتدادات تؤدي إلى رفع أسعار الوحدات السكنية 

(،‌‌0.76(‌بانحراف‌معياري‌)2.57بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌للبند‌المتعلق‌بتأثير‌الارتدادات‌على‌تكلفة‌السكن‌)

وهي‌نتيجة‌تشير‌إلى‌عدم‌موافقة‌المشاركين‌على‌أن‌اشتراطات‌الارتدادات‌تشكّل‌عاملًا‌رئيسيًا‌في‌رفع‌

تكاليف‌الوحدات‌السكنية.‌إذ‌يرى‌أغلب‌المشاركين‌أن‌الارتدادات‌تمثل‌عنصرًا‌تنظيميًا‌ضروريًا‌للحفاظ‌على‌‌

من‌الناحية‌المعمارية،‌فإن‌الحفاظ‌‌‌‌،‌والتهوية‌الكافية‌بين‌المباني‌‌جودة‌البيئة‌العمرانية‌وضمان‌الخصوصية

على‌نسب‌ارتداد‌مناسبة‌يُعدّ‌من‌الأسس‌التخطيطية‌التي‌تضمن‌سلامة‌التصميم‌الحضري‌وتوازن‌الكثافات‌‌

 .‌البنائية،‌حتى‌وإن‌أدى‌ذلك‌إلى‌تقليل‌المساحة‌القابلة‌للبناء‌نسبيًا

وفي‌المقابلات‌النوعية،‌أشار‌أ.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌إلى‌أن‌الالتزام‌بالارتدادات‌المقررة‌يسهم‌في‌‌

تحقيق‌بيئة‌عمرانية‌منسقة‌ومتوازنة،‌بينما‌أوضح‌م.‌أنس‌نصار‌أن‌تقليص‌الارتدادات‌قد‌يحقق‌مكاسب‌‌

 .‌كنية‌ويزيد‌من‌مشاكل‌التهوية‌والخصوصيةمالية‌مؤقتة‌لكنه‌يؤثر‌سلبًا‌على‌جودة‌الحياة‌داخل‌التجمعات‌الس
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بناءً‌على‌ذلك،‌يتضح‌أن‌التوجه‌العام‌بين‌المشاركين‌يدعم‌الإبقاء‌على‌أنظمة‌الارتدادات‌الحالية‌مع‌إمكانية‌‌

إدخال‌تعديلات‌محدودة‌ومدروسة‌فقط‌في‌المشاريع‌ذات‌الطبيعة‌الاجتماعية‌الخاصة،‌بحيث‌لا‌يؤثر‌ذلك‌‌

 .على‌المعايير‌التخطيطية‌العامة

 السؤال الثالث: تحديد ارتفاع يحدّ من عدد الوحدات الممكن إنشاؤها 

،‌وهو‌الأعلى‌قليلًا‌من‌القيمة‌المحايدة،‌ما‌يشير‌‌(3.47)أظهرت‌النتائج‌أن‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌بلغ‌‌

تحقيقها الممكن‌ السكنية‌ الكثافة‌ من‌ يحدّ‌ الارتفاعات‌ تحديد‌ أن‌ يدركون‌ المشاركين‌ أن‌ الناحية‌‌‌‌،إلى‌ من‌

يراعي‌‌ ولا‌ البريطاني،‌ النموذج‌ من‌ مستوحاة‌ قديمة‌ بناء‌ أنظمة‌ من‌ موروثًا‌ الشرط‌ هذا‌ يُعد‌ التخطيطية،‌

 .احتياجات‌الإسكان‌الميسر‌الذي‌يتطلب‌زيادة‌عدد‌الطوابق‌لتحقيق‌كفاءة‌اقتصادية‌للمساحة

لم‌يعد‌منطقيًا‌في‌المناطق‌الحضرية‌‌بشكل‌صارم‌‌عدد‌الطوابق‌تحديد‌‌أكد‌م.‌أنس‌نصار‌)شركة‌أركان(‌أن‌‌

كما‌بيّن‌‌،وحدة‌‌الحديثة،‌مشيرًا‌إلى‌أن‌رفع‌الكثافات‌السكنية‌العامودية‌يمكن‌أن‌يقلل‌من‌كلفة‌الأرض‌لكل‌‌

أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)شركة‌باديكو(‌أن‌تعديل‌اشتراطات‌الارتفاعات‌قد‌يشكّل‌أحد‌الحلول‌الفاعلة‌لتقليل‌أسعار‌‌

 .‌السكن‌دون‌الإضرار‌بالنسيج‌العمراني‌إذا‌تمّ‌ضبطه‌هندسيًا‌وتنظيميًا

‌‌بشكل‌صارم‌يمثل‌احد‌مظاهر‌الجمود‌التشريعي‌عدد‌الطوابق‌‌تحديد‌أن‌بناءا‌على‌ذلك‌يمكن‌الاستنتاج‌ان‌‌

الميسر‌‌ السكن‌ السماح‌بكثافات‌عامودية‌أعلى‌ضمن‌ضوابط‌محددة‌يمكن‌أن‌يُسهم‌في‌تعزيز‌وفرة‌ وأن‌

 .‌وتحقيق‌التوازن‌بين‌الجدوى‌الاقتصادية‌والجودة‌البصرية

 السؤال الرابع: تعديل قوانين ارتفاعات المباني لزيادة الطوابق يمكن أن يساهم في حل أزمة السكن 

تُعدّ‌نتائج‌السؤال‌الرابع‌مكملة‌لما‌ورد‌في‌السؤال‌الثالث،‌إذ‌بعد‌أن‌أظهرت‌البيانات‌أن‌تحديد‌ارتفاع‌المباني‌‌

استنادًا‌إلى‌عرض‌الشارع‌يحدّ‌من‌الكثافة‌السكنية‌الممكن‌تحقيقها،‌جاءت‌نتائج‌السؤال‌الرابع‌لتؤكد‌إدراك‌‌

‌.‌قع‌الإسكان‌الميسر‌المشاركين‌لأهمية‌تعديل‌هذا‌القيد‌كمدخل‌لتحسين‌وا
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(،‌ما‌يعكس‌إجماعًا‌واضحًا‌بين‌المشاركين‌على‌‌3.57فقد‌سجّل‌هذا‌البند‌أعلى‌متوسط‌بين‌جميع‌البنود‌)

أن‌رفع‌عدد‌الطوابق‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌يمثل‌أحد‌الحلول‌العملية‌لمعالجة‌أزمة‌السكن،‌وبخاصة‌‌

‌.‌في‌المناطق‌الحضرية‌ذات‌أسعار‌الأراضي‌المرتفعة

نفسها‌من‌‌ المساحة‌ العامودية‌ضمن‌ الكثافة‌ تتيح‌رفع‌ قد‌ الطوابق‌ فإن‌زيادة‌عدد‌ المعمارية،‌ الناحية‌ من‌

الأرض،‌الأمر‌الذي‌يمكن‌أن‌يسهم‌في‌تخفيض‌حصة‌الأرض‌من‌كلفة‌الوحدة‌السكنية‌وتحسين‌كفاءة‌‌

ر‌لا‌يتحقق‌بصورة‌‌استخدام‌الأرض،‌خاصة‌في‌المناطق‌الحضرية‌ذات‌الأسعار‌المرتفعة‌إلا‌أن‌هذا‌الأث

تلقائية،‌إذ‌قد‌تقترن‌زيادة‌الكثافة‌بارتفاع‌في‌تكاليف‌البنية‌التحتية‌والخدمات‌والإنشاء،‌مما‌يستدعي‌تقييمًا‌‌

‌.دقيقًا‌للجدوى‌الفنية‌والاقتصادية‌قبل‌اعتماد‌هذا‌التوجه‌كأداة‌لتعزيز‌الإسكان‌الميسّر‌

وقد‌أكدت‌المقابلات‌النوعية‌هذا‌التوجه؛‌إذ‌أوضح‌أ.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌تعديل‌اشتراطات‌‌

الارتفاعات‌يشكّل‌أداة‌رئيسية‌لزيادة‌العرض‌السكني‌في‌المدن،‌بينما‌أشار‌أ.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌‌

ظل‌غياب‌سياسة‌وطنية‌واضحة‌للتوسع‌‌‌إلى‌أن‌البلديات‌تواجه‌صعوبة‌في‌تطبيق‌مثل‌هذه‌التعديلات‌في‌

‌.‌العمودي‌المنظم‌

وعليه،‌يمكن‌اعتبار‌تعديل‌قوانين‌الارتفاعات‌خطوة‌مكملة‌لمعالجة‌القصور‌في‌الأنظمة‌الحالية،‌بحيث‌‌

تُحقق‌توازنًا‌بين‌الجدوى‌الاقتصادية‌للمطورين‌وضمان‌جودة‌النسيج‌العمراني،‌بما‌يسهم‌في‌تعزيز‌استدامة‌

 .‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌في‌المدن‌الفلسطينية

 السؤال الخامس: تخفيف شرط توفير مواقف السيارات يشجع تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر

،‌وهي‌قيمة‌دالّة‌إحصائيًا‌تشير‌إلى‌اتفاق‌‌(‌0.67)بانحراف‌معياري‌‌(‌‌3.48)بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌‌

غالبية‌المشاركين‌على‌أن‌اشتراط‌توفير‌مواقف‌سيارات‌لكل‌وحدة‌سكنية‌يرفع‌التكلفة‌الإنشائية‌ويستهلك‌‌

من‌الناحية‌التخطيطية،‌يُعدّ‌هذا‌الشرط‌من‌أكثر‌البنود‌التي‌تزيد‌من‌كلفة‌البناء‌‌‌‌،مساحة‌كبيرة‌من‌الأرض‌

 .‌دون‌أن‌تتناسب‌مع‌أنماط‌استخدام‌السكان‌في‌المشاريع‌منخفضة‌الدخل
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أوضح‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌اشتراطات‌مواقف‌السيارات‌تُعد‌جزءًا‌من‌منظومة‌‌

القوانين‌التنظيمية‌العامة،‌إلا‌أنها‌بحاجة‌إلى‌تطوير‌لتكون‌أكثر‌مرونة‌وتكيّفًا‌مع‌طبيعة‌مشاريع‌الإسكان‌‌

قدرة‌الشرائية‌بدل‌تطبيقها‌كشرط‌ثابت‌‌الميسر،‌بحيث‌تُبنى‌على‌معايير‌واقعية‌تراعي‌الكثافة‌السكانية‌وال‌

وفي‌السياق‌ذاته،‌بيّن‌م.‌أنس‌نصّار‌)شركة‌أركان‌العقارية(‌أن‌عدم‌وجود‌استثناءات‌تنظيمية‌‌‌‌،يرفع‌التكلفة

خاصة‌بالإسكان‌الميسر‌يجعل‌المطورين‌ملزمين‌بتخصيص‌مواقف‌سيارات‌وفق‌المعايير‌نفسها‌المطبقة‌‌

ر‌الذي‌يساهم‌في‌رفع‌كلفة‌البناء‌النهائية،‌مشيرًا‌في‌الوقت‌نفسه‌إلى‌أنه‌لا‌‌على‌المشاريع‌الاستثمارية،‌الأم

كما‌أشار‌أ.‌إبراهيم‌‌‌‌،‌يمكن‌إلغاء‌هذا‌الشرط‌بالكامل‌لما‌له‌من‌تأثيرات‌بيئية‌وشكلية‌على‌البيئة‌العمرانية

يمكن‌‌ التي‌ التنظيمية‌ البنود‌ أحد‌ تُمثل‌ الحالية‌ السيارات‌ مواقف‌ اشتراطات‌ أن‌ إلى‌ روابي(‌ )بلدية‌ ناطور‌

مراجعتها‌ضمن‌حزمة‌من‌الإجراءات‌التي‌تهدف‌إلى‌تخفيض‌كلفة‌البناء‌في‌المشاريع‌الاجتماعية‌والميسّرة،‌‌

‌.‌لمعرفة‌مدى‌تأثيره‌الفعلي‌على‌التكلفة‌النهائية‌للمسكنمؤكدًا‌أهمية‌دراسة‌كل‌قانون‌تنظيمي‌على‌حدة‌‌

بناءً‌على‌ذلك،‌يمكن‌القول‌إن‌تخفيف‌شرط‌مواقف‌السيارات‌أو‌اعتماد‌حلول‌بديلة‌)مواقف‌مشتركة،‌أو‌‌

‌.‌استخدام‌النقل‌العام(‌سيسهم‌في‌تخفيض‌كلفة‌الوحدة‌السكنية‌وزيادة‌فرص‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسّر

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌الإطار‌التشريعي‌والتنظيمي‌في‌الضفة‌الغربية‌يعاني‌من‌جمود‌بنيوي‌ناتج‌عن‌استمرار‌‌

الواقع‌‌ مع‌ تتناسب‌ لا‌ مختلفة‌ تاريخية‌ سياقات‌ في‌ وُضعت‌ إنشائية‌ واشتراطات‌ عمرانية‌ بأنظمة‌ العمل‌

لتحقيق‌العدالة‌المكانية‌وتخفيض‌‌‌‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌الحالي.‌فبدلًا‌من‌أن‌تكون‌أدوات‌التنظيم‌وسيلة

‌.‌تكاليف‌السكن،‌تحوّلت‌إلى‌عوائق‌غير‌مقصودة‌تُفاقم‌أزمة‌الإسكان‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌

ويمكن‌تفسير‌ذلك‌بغياب‌آليات‌مؤسسية‌لتحديث‌الأنظمة‌بشكل‌دوري‌وربطها‌بمؤشرات‌العرض‌والطلب‌‌

السكني،‌إضافة‌إلى‌ضعف‌التنسيق‌بين‌المستويين‌المركزي‌والمحلي؛‌حيث‌تطبّق‌البلديات‌القوانين‌بصورة‌‌

التشريعي‌‌‌‌،حرفية‌دون‌وجود‌مرونة‌تخطيطية‌تراعي‌اختلاف‌طبيعة‌المشاريع‌الاجتماعية كما‌أن‌النظام‌

القائم‌على‌“المعايير‌الموحدة”‌تجاه‌كل‌أنواع‌السكن‌يعكس‌غياب‌فلسفة‌الإسكان‌الميسر‌في‌التشريعات‌‌

المشرّع‌الفلسطيني‌بعد‌فئة‌تنظيمية‌أو‌تصنيفًا‌عمرانيًا‌خاصًا‌بالمشاريع‌الموجهة‌‌ لم‌يُخصّص‌ إذ‌ نفسها،‌
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للفئات‌محدودة‌الدخل،‌الأمر‌الذي‌يضع‌هذه‌المشاريع‌ضمن‌منافسة‌غير‌عادلة‌مع‌الإسكان‌التجاري‌من‌‌

‌.‌حيث‌الرسوم‌والمتطلبات‌الفنية‌

وعليه،‌يمكن‌القول‌إن‌تحسين‌بيئة‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية‌يتطلب‌تحولًا‌مفاهيميًا‌في‌التشريعات‌‌

العمرانية،‌بحيث‌تُبنى‌على‌مبادئ‌“التمييز‌الإيجابي”‌لمشاريع‌الإسكان‌الاجتماعي‌والميسر،‌وتتحوّل‌القوانين‌‌

‌.‌وتشجع‌الشراكات‌مع‌القطاع‌الخاص‌من‌أدوات‌ضبط‌إلى‌أدوات‌تمكين‌تدعم‌الفئات‌محدودة‌الدخل

 المحور الثالث: فعالية الدوات المالية للإسكان في الضفة الغربية 

تُعدّ‌الأدوات‌المالية‌من‌الركائز‌الأساسية‌في‌دعم‌قطاع‌الإسكان،‌إذ‌تُمكّن‌الأسر‌من‌الحصول‌على‌التمويل‌‌

اللازم‌لتملّك‌المسكن،‌كما‌تشكّل‌عاملًا‌حاسمًا‌في‌نجاح‌مشاريع‌الإسكان‌الموجّهة‌للفئات‌محدودة‌الدخل.‌‌

المؤسسات بين‌ الجهود‌ وتشتّت‌ التمويلية‌ السياسات‌ أن‌ضعف‌ فجوة‌‌‌‌غير‌ إلى‌ أدّى‌ والحكومية‌ المصرفية‌

 .‌واضحة‌بين‌العرض‌والطلب‌في‌سوق‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية

من‌خلال‌قامت‌الباحثة‌بتحليل‌بيانات‌هذا‌المحور‌باستخدام‌المتوسطات‌الحسابية‌والانحرافات‌المعيارية‌‌

لتحليل‌آراء‌المشاركين‌حول‌لأثر‌أدوات‌التمويل‌‌(‌‌One-Sample T-Test)‌‌لعينة‌واحدة‌‌Tم‌اختبار‌‌ااستخد‌

على‌‌(‌‌μ₀ = 3)‌‌على‌دعم‌الإسكان‌الميسر.‌تمت‌مقارنة‌المتوسطات‌الحسابية‌لكل‌بند‌مع‌القيمة‌المحايدة

 = df)‌‌ودرجة‌الحرية(‌‌N = 231)‌‌مقياس‌ليكرت‌الخماسي‌لتحديد‌اتجاهات‌الرأي‌العام.‌بلغ‌حجم‌العينة

الأثر(‌‌α = 0.05)‌‌‌،‌واعتمد‌مستوى‌دلالة(230 )(‌‌Cohen’s d)‌‌مع‌حساب‌حجم‌ الثقة‌ %(‌‌95وفواصل‌

‌.‌لتقدير‌قوة‌الفروق‌

(،‌ما‌‌3أن‌جميع‌المتوسطات‌جاءت‌أعلى‌من‌القيمة‌المحايدة‌)‌‌في‌الملاحق‌‌12حسب‌جدول‌‌‌‌تُظهر‌النتائج

وقد‌‌،يدل‌على‌اتفاق‌المشاركين‌على‌أن‌أدوات‌التمويل‌الحالية‌غير‌فعّالة‌بما‌يكفي‌لدعم‌الإسكان‌الميسر‌

(،‌ما‌يعكس‌إدراكًا‌‌3.36سجّل‌أعلى‌متوسط‌للبند‌“الحاجة‌إلى‌سياسة‌تمويل‌واضحة‌بالتعاون‌مع‌البنوك”‌)

 .‌واضحًا‌لأهمية‌تطوير‌آلية‌مؤسساتية‌متكاملة
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ا للأسر ذات الدخل المحدود   السؤال الول: لا توجد برامج تمويل إسكان موجهة خصيصا

،‌وهو‌ما‌يعكس‌مستوى‌‌(0.67)بانحراف‌معياري‌‌(‌‌3.23)أظهر‌التحليل‌أن‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌بلغ‌‌

ويعني‌ذلك‌‌،مرتفعًا‌من‌الموافقة‌على‌غياب‌برامج‌تمويلية‌مخصصة‌للأسر‌محدودة‌الدخل‌في‌الضفة‌الغربية

أن‌أغلب‌المشاركين‌يرون‌أن‌البرامج‌القائمة‌عامة‌وغير‌موجهة‌للفئات‌المستحقة،‌مما‌يخلق‌فجوة‌تمويلية‌‌

 .‌واضحة‌في‌سوق‌الإسكان‌الميسر

في‌المقابلات‌النوعية،‌أكّد‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌التمويل‌الموجه‌للفئات‌محدودة‌‌

الدخل‌محدود‌جدًا‌ويقتصر‌على‌برامج‌قصيرة‌الأمد،‌في‌حين‌أوضح‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)شركة‌باديكو(‌أن‌‌

للمطورين‌والممولين‌على‌حد‌‌غياب‌آليات‌تمويل‌مستدامة‌يجعل‌مشاريع‌الإسكان‌الاجتماعي‌غير‌جاذبة‌‌

 .‌سواء

وعليه،‌تعكس‌هذه‌النتيجة‌إجماعًا‌قويًا‌على‌الحاجة‌إلى‌تأسيس‌برامج‌تمويل‌وطنية‌موجّهة‌للفئات‌ذات‌‌

 ‌‌.الدخل‌المحدود،‌ضمن‌سياسة‌إسكانية‌متكاملة

السؤال الثاني: القروض العقارية المتوفرة حالياا غير مناسبة لغالبية السر من حيث شروط السداد والفائدة  

 والضمانات 

،‌ما‌يشير‌إلى‌اتفاق‌واسع‌واتجاه‌إيجابي‌قوي‌بين‌‌(0.71)بانحراف‌معياري‌‌(‌3.19)بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌‌

وتشير‌هذه‌النتيجة‌‌‌‌،‌المستجيبين‌على‌أن‌شروط‌القروض‌العقارية‌الحالية‌تشكل‌عبئًا‌يفوق‌قدرة‌معظم‌الأسر

السكنية‌‌ القروض‌ الاستفادة‌من‌ إمكانية‌ الطويلة‌تحدّ‌من‌ السداد‌ المرتفعة‌وشروط‌ الفائدة‌ أن‌معدلات‌ إلى‌

 .‌للفئات‌منخفضة‌الدخل

%،‌وهو‌معدل‌‌6–‌5أكد‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد(‌أن‌متوسط‌الفائدة‌على‌القروض‌السكنية‌يتراوح‌بين‌‌

‌‌،‌مرتفع‌مقارنة‌بالدخل‌الفردي،‌واقترح‌ضرورة‌تأسيس‌صناديق‌ضمان‌أو‌قروض‌مدعومة‌بالفائدة‌المخفضة‌
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بناءً‌على‌ذلك،‌يتضح‌أن‌القروض‌العقارية‌التقليدية‌غير‌ملائمة‌للأسر‌محدودة‌الدخل،‌وأن‌الحل‌يكمن‌في‌‌

 .‌ابتكار‌أدوات‌تمويل‌ميسّرة‌ومشتركة‌بين‌الحكومة‌والبنوك‌والمؤسسات‌الدولية

 السؤال الثالث: غياب صندوق وطني للإسكان يؤثر سلباا على إمكانية تمويل المشاريع الميسّرة

،‌وهو‌ما‌يعكس‌موافقة‌معتدلة‌تميل‌‌(‌0.74)بانحراف‌معياري‌‌(‌‌3.10)جاء‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌‌

المشاريع‌‌ تمويل‌ أمام‌ البنيوية‌ العقبات‌ أحد‌ يشكل‌ للإسكان‌ وطني‌ صندوق‌ غياب‌ أن‌ على‌ للإيجابية‌

التمويل‌‌‌‌،‌الاجتماعية إدارة‌ قادرة‌على‌ الحاجة‌لوجود‌جهة‌وطنية‌ المشاركين‌يدركون‌ ذلك‌أن‌ ويُستدل‌من‌

 .‌وتوجيهه‌نحو‌الفئات‌المستهدفة

في‌المقابلات،‌أوضح‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌وجود‌صندوق‌وطني‌للإسكان‌كان‌

سيشكّل‌آلية‌مركزية‌لتجميع‌الموارد‌وتوزيعها‌بعدالة،‌بينما‌أشار‌أ.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌إلى‌أن‌‌

وعليه،‌يظهر‌أن‌هناك‌‌‌‌،لمستداممحاولات‌سابقة‌لإنشاء‌مثل‌هذا‌الصندوق‌لم‌تُفعّل‌بسبب‌غياب‌التمويل‌ا

توافقًا‌عامًا‌حول‌ضرورة‌إنشاء‌صندوق‌وطني‌للإسكان،‌يُدار‌بشفافية‌ويضمن‌تدفق‌التمويل‌بشكل‌منتظم‌‌

 .‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر‌

 السؤال الرابع: الحاجة إلى سياسة تمويل إسكان ميسر بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض 

التمويل البند‌أعلى‌متوسط‌ضمن‌أدوات‌ الموافقة‌على‌‌(‌3.36)‌‌سجّل‌هذا‌ ،‌ما‌يعكس‌مستوى‌مرتفعًا‌من‌

ويُظهر‌هذا‌الاتجاه‌أن‌المشاركين‌‌‌‌،ضرورة‌تبني‌سياسة‌تمويل‌وطنية‌تشاركية‌بين‌الحكومة‌والقطاع‌المصرفي

 .‌يدركون‌أهمية‌وجود‌إطار‌تنظيمي‌واضح‌لتوزيع‌الأدوار‌والمسؤوليات‌التمويلية‌بين‌الجهات‌الفاعلة

أكد‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد(‌أن‌تفعيل‌أدوات‌تمويل‌إسلامية‌وصناديق‌ضمان‌قروض‌يمكن‌أن‌يخلق‌‌

توازنًا‌بين‌المخاطر‌والقدرة‌على‌السداد،‌فيما‌شدد‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌على‌أن‌غياب‌التنسيق‌بين‌‌

وبذلك،‌‌‌‌،‌قي‌على‌السكن‌الميسرالبنوك‌والجهات‌الحكومية‌يؤدي‌إلى‌ضعف‌استجابة‌السوق‌للطلب‌الحقي
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تُبرز‌النتائج‌موافقة‌قوية‌جدًا‌على‌أن‌سياسة‌تمويل‌وطنية‌متكاملة‌هي‌المدخل‌الأساسي‌لتطوير‌قطاع‌‌

‌.‌الإسكان‌الميسر‌

السؤال الخامس: وجود برامج تمويل مدعومة من المانحين عبر شراكات حكومية ومصرفية يعزز فرص  

 التملّك للفئات محدودة الدخل

(،‌وهي‌نتيجة‌دالّة‌إحصائيًا‌تؤكد‌اتفاق‌‌0.68(‌بانحراف‌معياري‌)‌3.32بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌)

المشاركين‌على‌أهمية‌برامج‌التمويل‌المشتركة‌مع‌الجهات‌المانحة‌في‌تعزيز‌فرص‌التملّك‌للفئات‌محدودة‌‌

 .‌الدخل

وأفاد‌أ.‌عمر‌خفش‌أن‌برامج‌التعاون‌مع‌المانحين‌الأوروبيين‌ساهمت‌سابقًا‌في‌تنفيذ‌مشاريع‌إسكان‌صغيرة‌‌

بتمويل‌منخفض‌الفائدة،‌لكنها‌بقيت‌مبادرات‌محدودة‌المدى.‌كما‌شدّد‌على‌ضرورة‌تحويل‌هذه‌الجهود‌إلى‌‌

بناءً‌على‌ذلك،‌يتضح‌‌‌‌،يع‌التمويلبرامج‌دائمة‌تحت‌مظلة‌وطنية‌واحدة‌تضمن‌الاستدامة‌والعدالة‌في‌توز‌

أن‌تعزيز‌الشراكات‌الدولية‌والمحلية‌في‌مجال‌التمويل‌السكني‌يمثل‌رافعة‌رئيسية‌لتطوير‌قطاع‌الإسكان‌

‌‌‌.الميسر‌وتحقيق‌شمولية‌التمويل‌للفئات‌المستحقة

تكشف‌هذه‌النتائج‌أن‌التحدي‌الأساسي‌في‌المنظومة‌التمويلية‌الفلسطينية‌لا‌يكمن‌فقط‌في‌محدودية‌الأدوات‌‌

نشاط‌‌ مجرد‌ الاجتماعية‌لا‌ السياسة‌ من‌ جزءًا‌ السكني‌ التمويل‌ تعتبر‌ وطنية‌ رؤية‌ غياب‌ في‌ بل‌ المالية،‌

عوائد،‌بينما‌تتعامل‌الحكومة‌‌مصرفي‌تجاري.‌فالبنوك‌تتعامل‌مع‌قروض‌الإسكان‌من‌منظور‌المخاطر‌وال

‌.‌معها‌من‌زاوية‌المسؤولية‌الاجتماعية‌دون‌وجود‌آلية‌تشاركية‌واضحة‌بين‌الطرفين‌

والسياسة‌‌ المالية‌ السياسة‌ بين‌ وهيكلي‌ مؤسسي‌ بوجود‌فصل‌ التمويل‌ أدوات‌ فعالية‌ تفسير‌ضعف‌ ويمكن‌

الإسكانية،‌إذ‌لا‌توجد‌جهة‌مركزية‌تُنسّق‌بين‌وزارة‌الإسكان‌وسلطة‌النقد‌والبنوك‌التجارية.‌ونتيجة‌لذلك،‌‌

المان تمويل‌ على‌ غالبًا‌ تعتمد‌ ومؤقتة،‌ متفرقة‌ التمويلية‌ البرامج‌ وطنيةبقيت‌ استدامة‌ دون‌  .‌حين‌

كما‌أن‌غياب‌صندوق‌وطني‌للإسكان‌يعكس‌ضعف‌البنية‌المؤسسية‌لتجميع‌الموارد‌المالية‌وتنظيمها،‌وهو‌‌
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إن‌غياب‌هذه‌الصناديق‌وافتقار‌البنوك‌لأدوات‌تمويل‌إسلامية‌‌‌‌،ما‌يجعل‌كل‌جهة‌تعمل‌بمعزل‌عن‌الأخرى‌

أو‌اجتماعية‌ميسّرة‌أدّى‌إلى‌تهميش‌الفئات‌محدودة‌الدخل‌وتحويل‌السكن‌إلى‌سلعة‌استثمارية‌بدلًا‌من‌كونه‌‌

بالتالي،‌فإن‌تطوير‌سياسة‌تمويل‌وطنية‌متكاملة‌يتطلب‌تحولًا‌في‌الفلسفة‌التمويلية‌من‌التركيز‌‌‌‌،حقًا‌أساسيًا‌

على‌الضمانات‌المالية‌إلى‌التركيز‌على‌الأثر‌الاجتماعي،‌عبر‌إشراك‌القطاع‌المصرفي‌في‌برامج‌ضمان‌‌

‌.‌التمويل‌وعدالته‌القروض‌المدعومة‌وتفعيل‌الشراكات‌بين‌الحكومة‌والجهات‌المانحة‌لضمان‌استدامة

 المحور الرابع: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر 

تُعدّ‌الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌إحدى‌الأدوات‌الاستراتيجية‌في‌تعزيز‌الإسكان‌الميسر،‌لما‌توفره‌‌

الموارد‌‌ تعويض‌محدودية‌ إلى‌جانب‌دورها‌في‌ للمخاطر،‌ فنية‌وتوزيع‌عادل‌ مالية‌وخبرات‌ من‌إمكانيات‌

 .‌الحكومية

يهدف‌هذا‌المحور‌إلى‌قياس‌وعي‌المشاركين‌بمدى‌توفر‌التشريعات‌والآليات‌التنظيمية‌التي‌تمكّن‌من‌إقامة‌‌

شراكات‌فاعلة،‌وتحليل‌دور‌الحوافز‌الحكومية‌وتخصيص‌الأراضي‌في‌تشجيع‌الاستثمار‌السكني‌الموجّه‌‌

‌.‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌

قامت‌الباحثة‌بتحليل‌بيانات‌هذا‌المحور‌باستخدام‌المتوسطات‌الحسابية‌والانحرافات‌المعيارية‌من‌خلال‌

قياس‌اتجاهات‌المشاركين‌نحو‌مدى‌فاعلية‌التوجيه‌‌(‌‌One-Sample T-Test)‌‌لعينة‌واحدة‌‌Tاستخدام‌اختبار‌‌

الحكومي‌في‌تحفيز‌الشراكات‌مع‌القطاع‌الخاص،‌ودور‌الحوافز‌التنظيمية‌وتخصيص‌الأراضي‌في‌تشجيع‌‌

 μ₀)‌‌.‌تمت‌مقارنة‌المتوسطات‌الحسابية‌لكل‌بند‌مع‌القيمة‌المحايدة‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌

‌‌ودرجة‌الحرية‌(‌‌N = 231)‌‌على‌مقياس‌ليكرت‌الخماسي‌لتحديد‌اتجاهات‌الرأي‌العام.‌بلغ‌حجم‌العينة‌‌(3 =

(df = 230‌)واعتمد‌مستوى‌دلالة‌،‌‌(α = 0.05)مع‌حساب‌حجم‌الأثر‌‌‌‌(Cohen’s d‌‌)(95وفواصل‌الثقة‌‌‌)%

‌.‌لتقدير‌قوة‌الفروق‌



91 

أن‌المتوسطات‌الحسابية‌لجميع‌البنود‌جاءت‌أعلى‌من‌القيمة‌المحايدة‌‌‌‌في‌الملاحق‌‌13تُظهر‌نتائج‌الجدول

(،‌ما‌يدل‌على‌اتفاق‌عام‌بين‌المشاركين‌حول‌أهمية‌الدور‌الحكومي‌في‌تحفيز‌الشراكات‌وتوفير‌بيئة‌‌3)

الميسر‌ المستجيبين‌بأن‌‌.‌‌تنظيمية‌داعمة‌للاستثمار‌في‌مشاريع‌الإسكان‌ إدراكًا‌واسعًا‌لدى‌ النتائج‌ وتُبرز‌

يمثل‌‌ والضريبية،‌ التنظيمية‌ الحوافز‌ وتقديم‌ الأراضي،‌ وتخصيص‌ التشريعات،‌ خلال‌ من‌ الحكومة‌ تدخل‌

‌.عنصرًا‌حاسمًا‌في‌تشجيع‌القطاع‌الخاص‌على‌المشاركة‌الفاعلة‌في‌تطوير‌مشاريع‌السكن‌الاجتماعي

الرسمية   الجهات  بين  فعالة  شراكات  تفعيل  من  تُمكّن  التي  والتشريعات  الآليات  نقص  الول:  السؤال 

 والمطورين العقاريين 

(،‌وهي‌نتيجة‌‌0.71(‌بانحراف‌معياري‌)3.41أظهرت‌نتائج‌التحليل‌أن‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌بلغ‌)‌

تشير‌إلى‌اتفاق‌قوي‌بين‌المشاركين‌على‌أن‌غياب‌الأطر‌القانونية‌والتنظيمية‌يمثل‌أحد‌أبرز‌‌‌‌‌دالّة‌إحصائيًا

‌.‌المعيقات‌أمام‌إقامة‌شراكات‌حقيقية‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص

في‌المقابلات‌النوعية،‌أوضح‌أ.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌الوزارة‌لا‌تمتلك‌حتى‌الآن‌نظامًا‌محددًا‌‌

الواحد‌‌ أ.‌نمر‌عبد‌ أكّد‌ فيما‌ القائم‌“جزئي‌وتجريبي”،‌ التعاون‌ الخاص،‌وأن‌ القطاع‌ الشراكات‌مع‌ لتنظيم‌

لأن‌غياب‌الإطار‌القانوني‌يعني‌غياب‌‌‌‌)شركة‌باديكو(‌أن‌غياب‌تشريعات‌واضحة‌يُضعف‌ثقة‌المستثمرين،

 .‌الضمانات

وبناءً‌على‌ذلك،‌تعكس‌النتائج‌موافقة‌قوية‌جدًا‌على‌أن‌القصور‌التشريعي‌هو‌أحد‌الأسباب‌الرئيسة‌لضعف‌‌

الشراكات‌الاستثمارية‌في‌الإسكان‌الميسر،‌ما‌يستدعي‌تبني‌تشريعات‌جديدة‌تنظم‌العلاقة‌بين‌القطاعين‌‌

‌.‌‌للمسؤوليات‌والمخاطر‌وتضمن‌توزيعًا‌عادلاً‌
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السؤال الثاني: تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضروري لتوفير وحدات سكنية ميسّرة بأسعار  

 مناسبة 

مما‌يدلّ‌على‌‌‌‌(،‌وهي‌أعلى‌قيمة‌في‌هذا‌المحور0.69(‌بانحراف‌معياري‌)3.57بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌)

إجماع‌شبه‌تام‌بين‌المشاركين‌على‌أن‌نجاح‌برامج‌الإسكان‌الميسر‌يعتمد‌على‌تفعيل‌شراكات‌حقيقية‌بين‌‌

ويُظهر‌هذا‌الاتجاه‌إدراكًا‌متزايدًا‌لأهمية‌تكامل‌الأدوار‌بين‌الحكومة‌)في‌التخطيط‌‌‌‌،القطاعين‌العام‌والخاص‌

‌.‌وتقديم‌التسهيلات(‌والقطاع‌الخاص‌)في‌التمويل‌والتنفيذ(

وفي‌المقابلات،‌أشار‌م.‌أنس‌نصّار‌)شركة‌أركان(‌إلى‌أن‌مشروع‌روابي‌يُعد‌مثالًا‌واضحًا‌على‌محدودية‌‌

الشراكة،‌إذ‌لم‌تحظَ‌المشاريع‌بدعم‌حكومي‌منظّم‌رغم‌أهدافها‌الاجتماعية.‌كما‌أكد‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌‌

السكني‌ويقلل‌تكاليف‌الإنتاج‌‌‌‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌التعاون‌بين‌الطرفين‌يمكن‌أن‌يضاعف‌المعروض

‌.‌من‌خلال‌تقاسم‌الأعباء‌المالية‌والتنظيمية

وبناءً‌على‌ذلك،‌تُظهر‌النتائج‌موافقة‌قوية‌جدًا‌على‌أن‌تفعيل‌الشراكات‌ليس‌خيارًا‌ثانويًا،‌بل‌شرطًا‌أساسيًا‌‌

‌.‌لضمان‌استدامة‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌وتوسيع‌نطاقها

 السؤال الثالث: الحوافز التنظيمية أو الضريبية من الحكومة تشجع المطورين على الدخول في شراكات 

تُشير‌‌‌‌(،‌وهي‌نتيجة‌دالّة‌0.73(‌بانحراف‌معياري‌)3.48أظهر‌التحليل‌أن‌المتوسط‌الحسابي‌لهذا‌البند‌بلغ‌)

وتعكس‌‌‌،إلى‌اتفاق‌واسع‌بين‌المشاركين‌على‌أن‌الحوافز‌الحكومية‌تشكل‌عنصر‌جذب‌رئيسي‌للمطورين

هذه‌النتيجة‌وعيًا‌متزايدًا‌بأهمية‌الأدوات‌التحفيزية‌للسياسات‌العامة،‌سواء‌من‌خلال‌الإعفاءات‌الضريبية،‌‌

الاجتماعي الطابع‌ ذات‌ المشاريع‌ على‌ البلدية‌ الرسوم‌ تخفيض‌ أو‌ الترخيص،‌ تسهيلات‌  .أو‌

أكد‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌أن‌غياب‌الحوافز‌يجعل‌الاستثمار‌في‌الإسكان‌الميسر‌أقل‌جاذبية‌من‌‌

طة‌النقد(‌أن‌التحفيز‌يمكن‌أن‌يكون‌ماليًا‌عبر‌خفض‌‌المشاريع‌التجارية،‌فيما‌أوضح‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سل

‌.‌الفوائد‌أو‌دعم‌القروض‌الموجهة‌للمطورين
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بناءً‌على‌ذلك،‌تؤكد‌النتائج‌أن‌الحوافز‌التنظيمية‌والضريبية‌تمثل‌رافعة‌حقيقية‌لتشجيع‌الشراكات‌الاستثمارية‌‌

‌.‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر

السؤال الرابع: تخصيص أراضٍ حكومية أو وقفية بأسعار رمزية للمطورين يمكن أن يكون فعالاا في دعم  

 مشاريع الإسكان الميسر 

تشير‌إلى‌موافقة‌قوية‌جدًا‌على‌أن‌‌‌‌(،‌وهي‌نتيجة0.70(‌بانحراف‌معياري‌)3.52بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌)

ويرى‌المشاركون‌أن‌‌‌‌،‌تخصيص‌الأراضي‌بأسعار‌رمزية‌يُعدّ‌أحد‌أهم‌أساليب‌دعم‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر

تكلفة‌الأرض‌تمثل‌النسبة‌الأكبر‌من‌كلفة‌الوحدة‌السكنية،‌وأن‌تخفيضها‌يحسّن‌الجدوى‌الاقتصادية‌للمشاريع‌‌

‌.ويشجّع‌المطورين‌على‌الاستثمار

أوضح‌م.‌أنس‌نصّار‌)شركة‌أركان(‌أن‌ندرة‌الأراضي‌وارتفاع‌أسعارها‌من‌أبرز‌أسباب‌ضعف‌المعروض‌

السكني،‌فيما‌أكد‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌تخصيص‌الأراضي‌الحكومية‌أو‌الوقفية‌‌

‌.‌بشروط‌ميسّرة‌يمكن‌أن‌يحقق‌العدالة‌السكنية‌ويخفض‌كلفة‌التمويل‌

وعليه،‌تعكس‌هذه‌النتائج‌اتفاقًا‌شبه‌تام‌على‌أن‌سياسات‌الأراضي‌يجب‌أن‌تكون‌ركيزة‌رئيسية‌في‌أي‌‌

‌.‌استراتيجية‌وطنية‌للإسكان‌الميسر

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌ضعف‌الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌في‌فلسطين‌لا‌يرتبط‌فقط‌بغياب‌الأطر‌‌

فالقطاع‌العام‌ما‌يزال‌يتعامل‌مع‌المطورين‌‌.‌القانونية،‌بل‌يعكس‌خللًا‌أعمق‌في‌العلاقة‌بين‌الدولة‌والسوق‌

بوصفهم‌"منفذين‌تجاريين"‌لا‌شركاء‌في‌التنمية،‌في‌حين‌يرى‌القطاع‌الخاص‌أن‌الحكومة‌غير‌قادرة‌على‌‌

أوجدت‌فجوة‌ثقة‌مؤسسية‌‌ الثنائية‌ المالية.‌هذه‌ المخاطر‌ أو‌تحمّل‌جزء‌من‌ بيئة‌استثمارية‌مستقرة‌ توفير‌

‌.‌بادرات‌محدودة‌لا‌ترتقي‌إلى‌مستوى‌الشراكة‌الاستراتيجيةجعلت‌التعاون‌محصورًا‌في‌م

ويمكن‌تفسير‌ذلك‌أيضًا‌بطبيعة‌الدافع‌الربحي‌للمطورين‌العقاريين،‌إذ‌تظل‌الأولوية‌لديهم‌لتحقيق‌العائد‌‌

المالي‌الأعلى‌ضمن‌بيئة‌سوقية‌غير‌مدعومة،‌في‌ظل‌غياب‌حوافز‌تنظيمية‌أو‌مالية‌تجعل‌الاستثمار‌في‌‌
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الإسكان‌الميسر‌خيارًا‌مجديًا‌اقتصاديًا.‌من‌هنا،‌يصبح‌دور‌الحكومة‌محوريًا‌في‌إيجاد‌توازن‌بين‌المنفعة‌‌

الاجتماعية‌والربحية،‌سواء‌من‌خلال‌تقديم‌تسهيلات‌وحوافز‌)كالأراضي‌المخفضة‌أو‌الإعفاءات‌الضريبية(‌‌

الميسر‌ نسبة‌من‌مشاريعهم‌للإسكان‌ بتخصيص‌ المطورين‌ إلزام‌ ضمن‌سياسات‌واضحة‌تضمن‌‌‌‌أو‌عبر‌

‌.‌العدالة‌وتمنع‌الاحتكار

في‌السياق‌الفلسطيني،‌تُظهر‌المؤشرات‌أن‌غياب‌الجهة‌التنسيقية‌الدائمة‌التي‌تُعنى‌بمتابعة‌مشاريع‌الإسكان‌‌

وازدواجية‌‌ المؤسسية‌ العملية‌ تفكك‌ إلى‌ أدى‌ والمطورين،‌ والبلديات‌ الوزارات‌ بين‌ الجهود‌ وتنسيق‌ الميسر‌

عة‌اتخاذ‌القرار‌وعرقلا‌فرص‌تطوير‌‌الأدوار.‌كما‌أن‌تضارب‌الصلاحيات‌وتعدد‌المرجعيات‌أضعفا‌من‌سر‌

الأمد‌ التعاون‌طويل‌ قائمة‌على‌ يتطلب‌إصلاحًا‌هيكليًا‌‌‌‌،مشاريع‌ فلسطين‌ في‌ الشراكة‌ تفعيل‌ فإن‌ وعليه،‌

تشريعيًا‌عبر‌سنّ‌قوانين‌تنظم‌الشراكة‌وتحدّد‌الحوافز‌والمسؤوليات‌بوضوح،‌ومؤسسيًا‌من‌خلال‌‌:‌‌مزدوجًا

عنى‌بالتنسيق‌بين‌الجهات‌الرسمية‌والمستثمرين،‌بما‌يضمن‌استدامة‌‌إنشاء‌وحدة‌وطنية‌أو‌مجلس‌دائم‌يُ‌

‌المشاريع‌وتحقيق‌العدالة‌السكنية‌على‌المدى‌الطويل.‌

 تحليل لنتائج مقابلات الإسكان الميسر في الضفة الغربية   3.2

يهدف‌هذا‌التحليل‌إلى‌استخلاص‌وتجميع‌الرؤى‌من‌خلال‌سلسلة‌من‌المقابلات‌المتعمقة‌مع‌أطراف‌فاعلة‌‌

رئيسية‌في‌قطاع‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية.‌تمثل‌هذه‌الأطراف‌المستويات‌التشريعية‌والتنفيذية‌والتمويلية‌‌

‌ميسر.‌والتنموية،‌مما‌يوفر‌نظرة‌شاملة‌لتحديات‌وتطلعات‌تعزيز‌الإسكان‌ال

 المحور الول: وجود سياسة وطنية واضحة للإسكان الميسر

المشاركين‌على‌غياب‌سياسة‌وطنية‌واضحة‌وشاملة‌للإسكان‌‌ اتفاقًا‌واسعًا‌بين‌جميع‌ أظهرت‌المقابلات‌

الميسر‌في‌الضفة‌الغربية.‌وأجمع‌ممثلو‌الجهات‌الحكومية‌والقطاع‌الخاص‌والمجتمع‌المدني‌على‌أن‌هذا‌‌

‌.‌حدودة‌الدخلالغياب‌يشكّل‌العقبة‌الهيكلية‌الأولى‌أمام‌تطوير‌مشاريع‌الإسكان‌للفئات‌م
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أوضح‌د.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌الجهود‌الحالية‌ما‌زالت‌في‌إطار‌“المساعي‌الفردية”،‌دون‌‌

وجود‌وثيقة‌سياسية‌معتمدة‌تحدد‌الأهداف‌والأدوات‌التنفيذية.‌واعتبر‌م.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌أن‌‌

ان‌وطنية‌شاملة‌أصلًا،‌مما‌يجعل‌‌الإشكالية‌أعمق‌من‌مجرد‌غياب‌سياسة‌ميسّرة،‌بل‌في‌غياب‌سياسة‌إسك

وعبّر‌م.‌أنس‌نصار‌)شركة‌أركان(‌وأ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌عن‌الموقف‌‌،أي‌مبادرات‌جزئية‌غير‌مؤثرة‌‌

ذاته،‌مشيرَين‌إلى‌أن‌غياب‌تعريف‌رسمي‌وواضح‌لمفهوم‌الإسكان‌الميسر‌جعل‌المشاريع‌القائمة‌غير‌قادرة‌‌

في‌المقابل،‌قدّم‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد(‌رؤية‌أكثر‌تفاؤلًا،‌معتبرًا‌‌‌‌،‌على‌تحديد‌الفئة‌المستهدفة‌بوضوح

أن‌هناك‌“جهودًا‌مؤسساتية‌متفرقة‌يمكن‌البناء‌عليها”‌لكنها‌تفتقر‌إلى‌التكامل.‌وأشار‌أ.‌عمر‌خفش‌)مجلس‌‌

النق “في‌طور‌ زالت‌ ما‌ استراتيجية‌للإسكان‌ إعداد‌خطة‌ محاولات‌ أن‌ إلى‌ الفلسطيني(‌ دون‌‌الإسكان‌ اش،‌

‌”.‌تحويلها‌إلى‌سياسة‌وطنية‌معتمدة‌

يمكن‌تفسير‌هذا‌الغياب‌بضعف‌الإرادة‌السياسية‌والاقتصادية‌تجاه‌ملف‌الإسكان‌مقارنة‌بالقطاعات‌الأخرى،‌‌

السياسات‌‌ وتنسّق‌ تقود‌ مركزية‌ وعدم‌وجود‌جهة‌ الرسمية‌ المؤسسات‌ بين‌ الصلاحيات‌ تشتت‌ إلى‌ إضافة‌

والفئات‌المستهدفة،‌مما‌يجعل‌‌السكنية.‌كما‌يرتبط‌الأمر‌بغياب‌البيانات‌الموثوقة‌حول‌حجم‌الطلب‌السكني‌‌

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌‌،التخطيط‌للإسكان‌الميسر‌قائمًا‌على‌الاجتهاد‌لا‌على‌الأدلة‌

لا‌يمثل‌مجرد‌نقص‌إداري،‌بل‌هو‌انعكاس‌لبنية‌مؤسسية‌مجزّأة‌تمنع‌تبني‌رؤية‌استراتيجية‌متكاملة‌للإسكان‌‌

‌.‌ا‌في‌آنٍ‌واحد‌بوصفه‌حقًا‌اجتماعيًا‌واقتصاديً‌

 المحور الثاني: تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي 

أجمع‌المشاركون‌في‌المقابلات‌على‌أن‌الإطار‌التشريعي‌والتنظيمي‌السائد‌في‌الضفة‌الغربية‌لا‌يواكب‌‌

متطلبات‌الإسكان‌الميسر،‌إذ‌يستند‌إلى‌منظومة‌قوانين‌وأنظمة‌قديمة‌لا‌تراعي‌الخصوصية‌الاجتماعية‌‌

 .‌والاقتصادية‌للفئات‌محدودة‌الدخل
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أوضح‌د.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌القوانين‌الحالية‌“غير‌كافية‌ولا‌تعطي‌أولوية‌للإسكان‌الميسر”،‌‌

تشجّع‌‌ لتضمين‌نصوص‌واضحة‌ العمرانية‌ الأنظمة‌ في‌ إلى‌تحديث‌شامل‌ ملحّة‌ باتت‌ الحاجة‌ أن‌ مؤكدًا‌

الترخيص‌ إجراءات‌ في‌ وتوفّر‌مرونة‌ ميسّرة،‌ تنفيذ‌مشاريع‌ )بلدية‌‌،المطورين‌على‌ ناطور‌ إبراهيم‌ م.‌ وبيّن‌

روابي(‌أن‌الإطار‌التشريعي‌القائم‌“يُعامل‌جميع‌أنواع‌المشاريع‌بالمنطق‌نفسه”،‌دون‌تمييز‌بين‌المشاريع‌‌

الارتدادات‌ومواقف‌السيارات‌“تزيد‌‌‌‌الاستثمارية‌والتعاونية‌أو‌الاجتماعية،‌مما‌يجعل‌متطلبات‌التنظيم‌مثل

‌”.‌اكثير‌‌من‌كلفة‌الوحدة‌السكنية

كما‌أشار‌م.‌أنس‌نصار‌)شركة‌أركان(‌إلى‌أن‌الأنظمة‌التنظيمية‌الحالية‌“صُممت‌لخدمة‌النمط‌التجاري‌‌

من‌الإسكان”،‌وأنها‌لا‌تتضمن‌أي‌حوافز‌أو‌إعفاءات‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسر،‌الأمر‌الذي‌يضعف‌جدواها‌‌

الإجراءات‌البيروقراطية‌المعقدة‌في‌‌الاستثمارية.‌ووافقه‌الرأي‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(،‌الذي‌أضاف‌أن‌‌

‌”.الحصول‌على‌التراخيص‌وارتفاع‌الرسوم‌البلدية‌“تؤدي‌إلى‌إطالة‌مدة‌التنفيذ‌ورفع‌الكلفة‌النهائية‌للمشاريع

أما‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(،‌فلفت‌إلى‌أن‌“عدم‌وجود‌قانون‌تخطيط‌عمراني‌فلسطيني‌‌

موحد”‌يسبب‌تشتتًا‌في‌المرجعيات‌القانونية‌ويعرقل‌التنسيق‌بين‌الوزارات‌والهيئات‌المحلية،‌مشيرًا‌إلى‌أن‌‌

‌.‌بعض‌البلديات‌تطبق‌أنظمة‌مختلفة‌جزئيًا‌عن‌غيرها

من‌جانبه،‌أشار‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد‌الفلسطينية(‌إلى‌أن‌غياب‌إطار‌تشريعي‌محدّث‌“يؤثر‌أيضًا‌‌

على‌قدرة‌القطاع‌المالي‌في‌تصميم‌أدوات‌تمويلية‌موجهة‌للإسكان‌الميسر”،‌لأن‌القوانين‌الحالية‌لا‌توفر‌‌

 .‌كن‌البناء‌عليه‌في‌السياسات‌الائتمانيةتعريفًا‌قانونيًا‌أو‌تصنيفًا‌واضحًا‌لهذا‌النوع‌من‌المشاريع‌يم

يمكن‌تفسير‌هذا‌القصور‌بغياب‌إرادة‌تشريعية‌واضحة‌لتبنّي‌مفهوم‌الإسكان‌الميسر‌في‌القوانين‌الفلسطينية،‌‌

كما‌أن‌استمرار‌الاعتماد‌على‌‌.‌‌إذ‌تركّز‌الأنظمة‌الحالية‌على‌الضبط‌العمراني‌أكثر‌من‌التمكين‌الاجتماعي

تشريعات‌موروثة‌من‌فترات‌سابقة‌دون‌مواءمة‌حقيقية‌مع‌الواقع‌الاقتصادي‌والسكني‌الحالي‌يعكس‌جمودًا‌‌

‌.‌مؤسسيًا‌يحدّ‌من‌مرونة‌التخطيط‌الحضري‌
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وتُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌معالجة‌هذا‌الخلل‌لا‌يمكن‌أن‌تقتصر‌على‌إدخال‌تعديلات‌جزئية‌على‌القوانين،‌بل‌‌

تتطلب‌إصلاحًا‌هيكليًا‌شاملًا‌في‌فلسفة‌التنظيم‌العمراني‌يقوم‌على‌مبدأ‌العدالة‌في‌الوصول‌إلى‌السكن،‌‌

وتنظيمية‌خاصة‌تتناسب‌مع‌أهدافها‌‌‌ويعترف‌رسميًا‌بالإسكان‌الميسر‌كفئة‌مستقلة‌تستحق‌أدوات‌تشريعية

‌.‌الاجتماعية‌والاقتصادية

 المحور الثالث: فاعلية أدوات التمويل المتاحة 

أجمع‌المشاركون‌في‌المقابلات‌على‌أن‌الأدوات‌التمويلية‌المتوفرة‌حاليًا‌لا‌تخدم‌الفئات‌محدودة‌الدخل،‌إذ‌‌

أن‌‌ إلى‌ معظمهم‌ وأشار‌ الميسر.‌ للإسكان‌ تمويلية‌مخصصة‌ برامج‌ وغياب‌ الفائدة‌ معدلات‌ بارتفاع‌ تتسم‌

سر‌منخفضة‌الدخل‌الحصول‌على‌‌المنظومة‌المصرفية‌في‌فلسطين‌ما‌زالت‌تفتقر‌إلى‌أدوات‌مرنة‌تتيح‌للأ

 .‌تمويل‌بشروط‌ميسّرة

أوضح‌د.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌“غياب‌التنسيق‌بين‌القطاع‌المالي‌والجهات‌الحكومية‌المعنية‌‌

بالإسكان‌جعل‌التمويل‌السكني‌التجاري‌هو‌الخيار‌الوحيد‌المتاح”،‌مؤكدًا‌أن‌الوزارة‌تسعى‌إلى‌تطوير‌برامج‌‌

وبيّن‌م.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌‌‌‌،‌الأولية‌‌دعم‌مالي‌بالشراكة‌مع‌سلطة‌النقد،‌لكنها‌ما‌تزال‌في‌المراحل‌

أن‌تكلفة‌التمويل‌المرتفعة‌“تعيق‌قدرة‌أي‌مشروع‌إسكان‌على‌أن‌يكون‌ميسّرًا‌فعلًا”،‌موضحًا‌أن‌معدلات‌‌

‌.%(‌ترفع‌من‌كلفة‌الوحدة‌السكنية‌بمستوى‌يتجاوز‌قدرة‌الفئات‌المستهدفة6–5الفائدة‌الحالية‌)

التمويلية‌‌ للحوافز‌ “يفتقرون‌ الخاص‌ القطاع‌ في‌ المستثمرين‌ أن‌ إلى‌ أركان(‌ أنس‌نصار‌)شركة‌ م.‌ وأشار‌

والضمانات‌الحكومية”،‌وأن‌أي‌مشروع‌مخصص‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌يصبح‌“مخاطرة‌مالية‌مرتفعة”‌في‌‌

وأكّد‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌أن‌شروط‌البنوك‌“تُقصي‌فعليًا”‌الفئات‌ذات‌‌‌‌،ظل‌غياب‌الدعم‌المؤسسي

الدخل‌المحدود،‌نظرًا‌لاشتراط‌تحويل‌الراتب‌والقدرة‌على‌دفع‌أقساط‌لا‌تتجاوز‌نصف‌الدخل‌الشهري،‌ما‌‌

‌.‌سنة،‌وغالبًا‌بمعدل‌فائدة‌مرتفع‌25يفرض‌فترات‌سداد‌طويلة‌تصل‌إلى‌
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أما‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌فقد‌قدّم‌مقارنة‌مهمة‌بين‌قروض‌المجلس‌وقروض‌البنوك‌‌

( تتجاوز‌ لا‌ بفائدة‌ قروضًا‌ يمنح‌ المجلس‌ أن‌ موضحًا‌ )1.25التجارية،‌ مقابل‌ النظام‌‌6–%5(،‌ في‌ ‌)%

لضمان‌عدالة‌الوصول‌‌المصرفي،‌معتبرًا‌أن‌هذه‌الفجوة‌التمويلية‌“تؤكد‌الحاجة‌إلى‌تدخل‌حكومي‌مباشر”‌‌

الفلسطينية(‌رؤية‌استباقية‌أكثر‌شمولًا،‌واقترح‌‌‌‌،إلى‌التمويل‌ إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد‌ أ.‌ من‌جانبه،‌قدّم‌

إنشاء‌صندوق‌ضمان‌للقروض‌السكنية‌‌:‌‌مجموعة‌من‌الأدوات‌التي‌يمكن‌أن‌تُحدث‌فرقًا‌ملموسًا،‌أبرزها

الإسلامي‌مثل‌المرابحة‌والتأجير‌التمويلي،‌وتطوير‌برامج‌‌للفئات‌منخفضة‌الدخل،‌وتفعيل‌أدوات‌التمويل‌‌

 .‌ادخارية‌سكنية‌طويلة‌الأمد‌بالشراكة‌مع‌المصارف‌

سياساتها‌‌ في‌ الاجتماعي‌ البعد‌ إلى‌ تفتقر‌ فلسطين‌ في‌ التمويلية‌ المنظومة‌ بأن‌ النتائج‌ هذه‌ تفسير‌ يمكن‌

الائتمانية،‌إذ‌تركز‌على‌اعتبارات‌المخاطرة‌والربحية‌دون‌إدماج‌البعد‌التنموي.‌كما‌أن‌غياب‌جهة‌رسمية‌‌

وة‌بين‌العرض‌والطلب‌في‌سوق‌التمويل‌‌تتولى‌التنسيق‌بين‌وزارة‌الإسكان‌وسلطة‌النقد‌أدى‌إلى‌استمرار‌الفج

وتشير‌هذه‌المعطيات‌إلى‌أن‌تطوير‌أدوات‌تمويل‌الإسكان‌الميسر‌يتطلب‌تحولًا‌هيكليًا‌في‌فلسفة‌‌‌‌،السكني

مالية‌‌ منتجات‌ وتُصمم‌ مشتركة،‌ دعم‌ وصناديق‌ حكومية‌ ضمان‌ سياسات‌ تُعتمد‌ بحيث‌ نفسها،‌ التمويل‌

 .‌من‌تحقيق‌العدالة‌والاستدامة‌في‌الوصول‌إلى‌السكن‌مخصصة‌للفئات‌ذات‌الدخل‌المحدود،‌مما‌يض

 المحور الرابع: واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

أظهرت‌المقابلات‌إجماعًا‌بين‌جميع‌المشاركين‌على‌أن‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌في‌مجال‌

الإسكان‌الميسر‌ما‌تزال‌شبه‌غائبة،‌وأن‌غياب‌الأطر‌القانونية‌والحوافز‌الاقتصادية‌هو‌السبب‌الرئيس‌وراء‌‌

 .‌ضعف‌هذا‌النوع‌من‌التعاون‌

أوضح‌د.‌سليم‌أبو‌ظاهر‌)وزارة‌الإسكان(‌أن‌“الشراكة‌مع‌القطاع‌الخاص‌لم‌تتبلور‌بعد‌ضمن‌إطار‌مؤسسي‌‌

واضح”،‌مشيرًا‌إلى‌أن‌التجارب‌السابقة‌كانت‌فردية‌ومحدودة‌ولم‌تُبْنَ‌على‌اتفاقيات‌أو‌سياسات‌وطنية‌تُحدّد‌‌

الشراكة‌يعكس‌في‌جوهره‌“غياب‌‌‌‌،الأدوار‌والمسؤوليات‌ وبيّن‌م.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌أن‌ضعف‌
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الإرادة‌الحكومية‌لتبني‌سياسات‌تشاركية”،‌وأن‌مشاريع‌مثل‌“روابي”‌فشلت‌في‌تحقيق‌مفهوم‌الإسكان‌الميسر‌‌

أما‌م.‌أنس‌نصار‌)شركة‌أركان(‌فأكد‌أن‌‌‌‌،لأنها‌افتقرت‌إلى‌دعم‌رسمي‌حقيقي‌وتسهيلات‌من‌الحكومة

القطاع‌الخاص‌“يبدي‌استعدادًا‌فعليًا‌للمشاركة”‌لكنه‌يحتاج‌إلى‌بيئة‌تشريعية‌محفزة،‌موضحًا‌أن‌الحوافز‌‌

الحالية‌تكاد‌تكون‌معدومة،‌وأن‌“تخفيض‌رسوم‌الترخيص‌أو‌تخصيص‌الأراضي”‌يمكن‌أن‌يشكل‌دافعًا‌‌

وشدد‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌على‌أن‌“أسعار‌الأراضي‌المرتفعة‌وغياب‌‌‌‌،‌قويًا‌لتوسيع‌مشاركة‌المطورين

م‌أي‌شراكة‌ناجحة”،‌مضيفًا‌أن‌المشاريع‌السكنية‌الكبرى‌تحتاج‌‌الدعم‌الحكومي‌يشكلان‌العائق‌الأكبر‌أما‌

‌إلى‌تدخل‌الدولة‌في‌توفير‌الأراضي‌بأسعار‌رمزية‌أو‌مجانية.‌

من‌جهته،‌أوضح‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌أن‌المؤسسات‌الأهلية‌أبدت‌استعدادًا‌متكررًا‌‌

للمشاركة‌في‌مشاريع‌مشتركة،‌إلا‌أن‌غياب‌إطار‌تنظيمي‌واضح‌“يحول‌دون‌استدامة‌التعاون”‌بين‌الجهات‌‌

وفي‌المقابل،‌أشار‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد‌الفلسطينية(‌إلى‌أن‌الشراكة‌تحتاج‌‌‌‌،‌الرسمية‌وغير‌الرسمية

إلى‌“توازن‌في‌توزيع‌المخاطر‌والعوائد”،‌مؤكدًا‌أن‌وجود‌ضمانات‌حكومية‌وتمويل‌مدعوم‌من‌المانحين‌‌

 .يمكن‌أن‌يسهّل‌على‌البنوك‌والمطورين‌الدخول‌في‌شراكات‌حقيقية‌دون‌مخاطر‌مالية‌مرتفعة

يمكن‌تفسير‌ضعف‌الشراكات‌بغياب‌رؤية‌وطنية‌تعتبر‌الإسكان‌الميسر‌مشروعًا‌تنمويًا‌تشاركيًا‌وليس‌مجرد‌‌

مسؤولية‌حكومية،‌إضافة‌إلى‌غياب‌نظام‌قانوني‌ينظم‌العلاقة‌بين‌الأطراف‌المشاركة‌ويحدد‌الالتزامات‌‌

افية‌في‌الإجراءات‌الإدارية،‌يحدّان‌‌المتبادلة.‌كما‌أن‌ضعف‌الثقة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص،‌وغياب‌الشف

تُظهر‌هذه‌النتائج‌أن‌تفعيل‌‌‌‌،‌من‌رغبة‌المستثمرين‌في‌الانخراط‌في‌مشاريع‌طويلة‌الأمد‌ذات‌عائد‌محدود‌

الشراكة‌في‌مجال‌الإسكان‌الميسر‌يتطلب‌بيئة‌تشريعية‌واستثمارية‌جديدة‌تضمن‌الحوافز‌والشفافية‌وتوزيع‌‌

ورين‌العقاريين‌على‌الاستثمار‌في‌مشاريع‌ذات‌بُعد‌اجتماعي،‌ويحول‌مفهوم‌‌الأدوار‌بوضوح،‌بما‌يشجع‌المط

‌.‌الإسكان‌الميسر‌من‌مبادرات‌فردية‌إلى‌سياسة‌تنفيذية‌مستدامة‌قائمة‌على‌التعاون‌بين‌مختلف‌القطاعات‌
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 المحور الخامس: التحديات الرئيسية 

كشفت‌المقابلات‌عن‌تعدد‌التحديات‌البنيوية‌والمؤسسية‌التي‌تواجه‌تطوير‌قطاع‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌‌

آراء‌‌ وقد‌أجمعت‌ والتنظيمية‌مع‌محددات‌سياسية‌وهيكلية‌أعمق.‌ الاقتصادية‌ العوائق‌ تتقاطع‌ إذ‌ الغربية،‌

مفهوم‌“السكن‌الميسر”‌مهمة‌المشاركين‌على‌أن‌هذه‌التحديات‌تشكل‌سلسلة‌مترابطة،‌تجعل‌من‌تحقيق‌‌

 .‌صعبة‌دون‌تدخل‌حكومي‌استراتيجي‌وشامل

المخصصة‌‌ الأراضي‌ في‌محدودية‌ يتمثل‌ الأكبر‌ “العائق‌ أن‌ )وزارة‌الإسكان(‌ أبو‌ظاهر‌ سليم‌ د.‌ أوضح‌

للإسكان،‌وارتفاع‌كلف‌تطويرها”،‌مشيرًا‌إلى‌أن‌معظم‌الأراضي‌المصنفة‌ضمن‌الفئات‌القابلة‌للبناء‌محدودة‌‌

وبيّن‌م.‌إبراهيم‌ناطور‌)بلدية‌روابي(‌أن‌“غياب‌‌‌‌،‌المساحة‌وتواجه‌مشاكل‌في‌الملكية‌أو‌في‌البنية‌التحتية

البنية‌التحتية‌الأساسية‌في‌المناطق‌الطرفية”‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌تكاليف‌التطوير‌رغم‌انخفاض‌أسعار‌الأراضي‌‌

تنفيذ‌المشاريع‌ الموارد‌الكافية‌لتجهيز‌الخدمات‌قبل‌ البلديات‌لا‌تمتلك‌ وأشار‌م.‌أنس‌‌‌‌،فيها،‌موضحًا‌أن‌

سعار‌الأراضي‌تمثل‌أكثر‌من‌نصف‌كلفة‌الوحدة‌السكنية”،‌وهو‌ما‌يجعل‌‌نصار‌)شركة‌أركان(‌إلى‌أن‌“أ

إعفاءات‌‌ أو‌ مباشر‌ دعم‌حكومي‌ دون‌ التكلفة‌ منخفضة‌ مشاريع‌ تنفيذ‌ الخاص‌ القطاع‌ على‌ الصعب‌ من‌

من‌جهته،‌أكّد‌أ.‌نمر‌عبد‌الواحد‌)باديكو(‌أن‌“غياب‌الحوافز‌للمستثمرين‌وارتفاع‌كلفة‌التمويل”‌‌‌‌،ضريبية

يحدّان‌من‌رغبة‌المطورين‌في‌الدخول‌في‌مشاريع‌ميسّرة،‌لافتًا‌إلى‌أن‌ارتفاع‌الفوائد‌البنكية‌الطويلة‌الأجل‌‌

‌.‌يجعل‌العائد‌المتوقع‌للمطور‌منخفضًا‌جدًا

أما‌أ.‌عمر‌خفش‌)المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان(‌فقد‌أشار‌إلى‌أن‌“الظروف‌السياسية‌وتقسيمات‌الأراضي‌‌

)أ،‌ب،‌ج(”‌تقيّد‌فرص‌التوسع‌العمراني،‌وتخلق‌فجوات‌بين‌العرض‌والطلب،‌خصوصًا‌في‌المناطق‌التي‌‌

وأضاف‌أ.‌إياد‌الزيتاوي‌)سلطة‌النقد‌الفلسطينية(‌أن‌“عدم‌وجود‌رؤية‌‌‌‌،تتركّز‌فيها‌الفئات‌محدودة‌الدخل

القروض‌‌ البنوك‌مع‌ التمويلية‌غير‌فعالة،‌إذ‌تتعامل‌ السياسات‌ اقتصادية‌متكاملة‌لقطاع‌الإسكان”‌يجعل‌

 .السكنية‌كمنتجات‌تجارية‌بحتة،‌دون‌اعتبار‌للأثر‌الاجتماعي‌أو‌التنموي‌
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يمكن‌تفسير‌هذه‌التحديات‌على‌أنها‌نتاج‌تفاعل‌بين‌عوامل‌هيكلية‌ومؤسسية؛‌فارتفاع‌أسعار‌الأراضي‌‌

وغياب‌البنية‌التحتية‌يعكسان‌غياب‌التخطيط‌المتكامل‌على‌المستوى‌الوطني،‌بينما‌تُظهر‌صعوبة‌التمويل‌‌

ا‌أن‌القيود‌السياسية‌المفروضة‌‌وضعف‌الحوافز‌قصورًا‌في‌السياسات‌الاقتصادية‌والضريبية‌ذات‌العلاقة.‌كم

على‌الأراضي‌المصنفة‌ضمن‌مناطق‌)ج(‌تحدّ‌من‌قدرة‌البلديات‌على‌التوسع‌وتنفيذ‌مشاريع‌موجهة‌للفئات‌‌

وتُبرز‌هذه‌النتائج‌أن‌غياب‌التكامل‌بين‌البعد‌التخطيطي‌والاقتصادي‌والسياسي‌هو‌السبب‌‌‌‌،محدودة‌الدخل‌

سر،‌وأن‌أي‌إصلاح‌فعّال‌يجب‌أن‌يبدأ‌من‌معالجة‌هذه‌الحلقة‌‌الجوهري‌وراء‌تعثر‌قطاع‌الإسكان‌المي

‌المترابطة‌عبر‌سياسات‌متكاملة‌تعيد‌تعريف‌العلاقة‌بين‌الأرض‌والتمويل‌والتنظيم‌العمراني.‌

يمكن‌القول‌إن‌نتائج‌المقابلات‌النوعية‌تعكس‌صورة‌متكاملة‌لواقع‌قطاع‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية،‌‌

حيث‌تتشابك‌الأبعاد‌السياسية‌والتشريعية‌والاقتصادية‌في‌تشكيل‌بيئة‌معقدة‌تعيق‌تحقيق‌العدالة‌السكنية.‌‌

أن‌غياب‌‌ اتفاقًا‌على‌ القطاعات‌ المشاركون‌من‌مختلف‌ أظهر‌ الجذر‌‌فقد‌ يمثل‌ الشاملة‌ الوطنية‌ السياسة‌

الأساسي‌لمجمل‌الإشكاليات‌الأخرى،‌بدءًا‌من‌قصور‌الإطار‌التشريعي،‌ومرورًا‌بضعف‌أدوات‌التمويل،‌‌

كما‌كشفت‌المقابلات‌عن‌فجوة‌واضحة‌بين‌‌‌،وانتهاءً‌بانعدام‌الشراكات‌الفاعلة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌

وير‌الأنظمة،‌والواقع‌العملي‌الذي‌يشهد‌ارتفاعًا‌متزايدًا‌في‌تكاليف‌‌الخطاب‌الرسمي‌الذي‌يركّز‌على‌تط‌

السكن‌وضعفًا‌في‌الحوافز‌والدعم‌المؤسسي.‌وتتقاطع‌آراء‌المشاركين‌في‌أن‌معالجة‌هذه‌التحديات‌تتطلب‌‌

دة‌من‌‌توجّهًا‌وطنيًا‌موحدًا‌يعيد‌تنظيم‌العلاقة‌بين‌الجهات‌الفاعلة‌في‌منظومة‌الإسكان،‌ويؤسس‌لمرحلة‌جدي‌

‌.‌التخطيط‌العمراني‌والتمويل‌الاجتماعي‌القائم‌على‌التكامل‌والشراكة

وبناءً‌على‌ذلك،‌يمكن‌اعتبار‌نتائج‌هذه‌المقابلات‌إطارًا‌تفسيريًا‌يوضّح‌كيف‌تؤدي‌الاختلالات‌المؤسسية‌‌

والقانونية‌والاقتصادية‌الحالية‌إلى‌إضعاف‌قدرة‌المجتمع‌الفلسطيني‌على‌توفير‌سكن‌ميسّر‌ومستدام،‌مما‌‌

‌مة‌والتشريعات‌والتمويل‌الحضري.‌يبرز‌الحاجة‌إلى‌تدخلات‌إصلاحية‌شاملة‌على‌مستوى‌السياسات‌العا
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 تحليل لنتائج مقابلات ذوي الدخل المحدود  3.3

يهدف‌هذا‌القسم‌إلى‌تقديم‌قراءة‌تحليلية‌لنتائج‌المقابلات‌التي‌أُجريت‌مع‌مجموعة‌من‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌‌

في‌محافظات‌نابلس،‌رام‌الل،‌والخليل،‌بهدف‌استكشاف‌واقعها‌السكني‌والتحديات‌التي‌تواجهها‌في‌الحصول‌‌

القرار،‌إذ‌تمثل‌منظور‌‌‌‌،‌على‌سكن‌ملائم‌وميسّر‌ المقابلات‌لتكمل‌نتائج‌المقابلات‌مع‌صُنّاع‌ تأتي‌هذه‌

المستفيدين‌النهائيين‌من‌السياسات‌السكنية،‌وتوضح‌الأثر‌الفعلي‌للتشريعات‌والبرامج‌الحكومية‌على‌حياتهم‌‌

 .‌اليومية

 المحور الول: إمكانية تملّك المسكن 

أظهرت‌المقابلات‌مع‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌أن‌الرغبة‌في‌تملّك‌شقة‌سكنية‌ميسّرة‌هي‌الهدف‌الأساسي‌‌

والمشترك‌بين‌جميع‌المشاركين،‌إذ‌يرون‌في‌التملّك‌رمزًا‌للاستقرار‌الاجتماعي‌والأمان‌الأسري،‌في‌مقابل‌‌

 .‌اعتبار‌الإيجار‌حلًا‌مؤقتًا‌لا‌يوفّر‌الطمأنينة

قال‌أحد‌المشاركين‌من‌رام‌الل:‌"‌بدنا‌شقة‌صغيرة‌إلنا،‌نخلص‌من‌الإيجار،‌كل‌شهر‌بندفع‌مبلغ‌كبير‌وما‌‌

وأوضحت‌مشاركة‌من‌نابلس:‌"‌الاسعار‌نار،‌حتى‌الشقق‌الصغيرة‌بمبالغ‌خيالية،‌والبنوك‌عندها‌‌.”بنملك‌شي

بينما‌أشار‌مشارك‌من‌الخليل‌إلى‌أن‌أغلب‌المشاريع‌الجديدة‌“موجهة‌لطبقة‌‌‌‌،شروط‌كتير‌ما‌بنقدر‌نوفرها"

الدخل‌المتوسط‌أو‌المغتربين”،‌وأن‌الشقق‌الميسّرة‌فعليًا‌“مش‌موجودة‌بالسوق،‌وحتى‌الشقق‌الي‌بمناطق‌‌

 .”‌بعيدة‌حتى‌لو‌سعرها‌اقل‌ما‌فيها‌اي‌نوع‌خدمات‌حتى‌عشان‌يفكر‌الواحد‌يروح‌عليها‌

يمكن‌تفسير‌هذه‌النتائج‌بأن‌سوق‌الإسكان‌في‌الضفة‌الغربية‌يعاني‌من‌غياب‌فئة‌واضحة‌من‌المشاريع‌‌

الموجّهة‌لذوي‌الدخل‌المحدود،‌حيث‌تتركز‌أغلب‌مشاريع‌التطوير‌العقاري‌في‌الفئة‌المتوسطة‌والعليا.‌كما‌

رتدادات‌ومواقف‌السيارات‌ونسب‌‌أن‌ارتفاع‌أسعار‌الأراضي‌داخل‌المدن‌واشتراطات‌التنظيم‌العمراني‌)كالا

‌.‌البناء(‌يرفع‌تكلفة‌المتر‌المربع،‌مما‌يجعل‌إنتاج‌شقق‌ميسّرة‌اقتصاديًا‌غير‌جذّاب‌للمطورين
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ويُلاحظ‌أيضًا‌أن‌الطلب‌على‌الشقق‌الصغيرة‌آخذ‌في‌الازدياد‌بين‌الأسر‌الشابة،‌إلا‌أن‌المعروض‌في‌

السوق‌لا‌يستجيب‌لهذا‌النمط‌السكني.‌حيث‌عبّرت‌إحدى‌المشاركات‌قائلة:‌"‌ما‌بدنا‌شقة‌كبيرة،‌بدنا‌إشي‌‌

هذه‌الملاحظات‌تشير‌إلى‌أن‌غياب‌سياسة‌وطنية‌تُلزم‌البلديات‌والمطورين‌‌‌‌،.‌بسيط‌نقدر‌نشتريه‌ونستقر‌فيه

 .‌بتخصيص‌نسبة‌من‌المشاريع‌للإسكان‌الميسّر،‌جعل‌الفجوة‌بين‌الطلب‌والعرض‌تتسع‌باستمرار

وتُبرز‌نتائج‌هذا‌المحور‌أن‌التملّك‌للشقق‌السكنية‌الميسّرة‌يمثل‌حاجة‌اقتصادية‌واجتماعية‌وثقافية‌في‌آنٍ‌

واحد،‌إذ‌لا‌يُنظر‌إليه‌كمجرد‌استثمار‌مالي،‌بل‌كشرط‌أساسي‌للكرامة‌والاستقرار‌الأسري.‌ويؤكد‌ذلك‌أهمية‌‌

يلية‌تشجع‌تطوير‌مشاريع‌منخفضة‌الكلفة‌تلبي‌‌أن‌تتركز‌الجهود‌المستقبلية‌على‌تهيئة‌بيئة‌تنظيمية‌وتمو‌

‌.‌احتياجات‌هذه‌الفئة‌وتدمجها‌ضمن‌النسيج‌الحضري‌للمدن‌

 المحور الثاني: التمويل والقدرة على السداد 

أظهرت‌المقابلات‌أن‌إمكانية‌الحصول‌على‌تمويل‌سكني‌تُعدّ‌العائق‌الأكبر‌أمام‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌في‌‌

سعيها‌لامتلاك‌شقة‌سكنية،‌حيث‌أجمع‌المشاركون‌على‌أن‌شروط‌البنوك‌“تفوق‌قدراتهم‌المادية”‌وأن‌برامج‌‌

 .‌التمويل‌المتوفرة‌لا‌تأخذ‌في‌الاعتبار‌واقعهم‌الاقتصادي‌والاجتماعي

شيكل،‌وأنا‌راتبي‌‌‌‌4000أقدّم‌على‌قرض،‌قالولي‌لازم‌يكون‌الراتب‌فوق‌‌‌‌رام‌الل‌:‌"‌‌قال‌أحد‌المشاركين‌من‌‌

الفوائد‌العالية‌بتخلي‌الشقة‌‌“‌أشار‌أحد‌المشاركين‌من‌الخليل‌إلى‌أن‌‌و‌‌‌،"‌نيي،‌يعني‌من‌البداية‌مستبعد2500

 .%‌من‌سعرها‌الأصلي30أغلى‌

‌‌،وليس‌للفقراء‌"مصمم‌للأغنياء‌"كما‌عبّر‌بعض‌المشاركين‌عن‌فقدان‌الثقة‌في‌نظام‌القروض،‌معتبرين‌أنه‌

‌.‌"بيكون‌فخ،‌ما‌بخلص‌طول‌العمر،‌بنضل‌نسدد‌وما‌بنرتاح‌‌أحدهم:‌"القرضقال‌

في‌المقابل،‌رأى‌عدد‌محدود‌من‌المشاركين‌أن‌التمويل‌ممكن‌فقط‌لو‌تم‌تخفيض‌الفوائد‌أو‌وجود‌جهة‌

الحكومة‌تضمن‌جزء‌من‌القرض‌أو‌تساعد‌بالدفع‌الأول،‌كتير‌ناس‌‌‌‌أحدهم:"‌لوضامنة‌حكومية،‌وأشار‌‌

 .”‌بيقدروا‌يشتروا‌
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يمكن‌تفسير‌هذه‌المواقف‌بأن‌المنظومة‌التمويلية‌في‌فلسطين‌لا‌تزال‌محكومة‌بمعايير‌تجارية‌بحتة،‌تركز‌‌

‌.‌على‌ضمان‌المخاطر‌المصرفية‌أكثر‌من‌تمكين‌الفئات‌الضعيفة‌من‌التملّك‌

كما‌أن‌غياب‌برامج‌دعم‌مباشر‌مثل‌صناديق‌الضمان‌أو‌التمويل‌الميسر‌بفائدة‌رمزية‌جعل‌تملّك‌الشقق‌‌

ويُلاحظ‌أن‌الأسر‌محدودة‌الدخل،‌رغم‌إدراكها‌لمحدودية‌‌‌‌،‌السكنية‌حكرًا‌على‌الطبقة‌المتوسطة‌فما‌فوق‌

مواردها،‌لا‌تطالب‌بدعم‌مجاني‌بقدر‌ما‌تطالب‌بفرص‌تمويل‌واقعية‌قابلة‌للسداد،‌مثل‌أقساط‌أطول‌أو‌‌

 .‌دفعات‌أولى‌أقل‌أو‌إعفاءات‌ضريبية‌على‌القروض‌السكنية‌

وتُبرز‌هذه‌النتائج‌أن‌فجوة‌التمويل‌تمثل‌محورًا‌رئيسيًا‌في‌أزمة‌الإسكان‌الميسّر،‌إذ‌لا‌يمكن‌الحديث‌عن‌‌

كما‌تعكس‌المقابلات‌‌‌‌،‌شقق‌مملوكة‌للفئات‌محدودة‌الدخل‌دون‌إصلاح‌منظومة‌الإقراض‌السكني‌بالكامل

غياب‌التنسيق‌بين‌المؤسسات‌المالية‌والجهات‌الحكومية‌المعنية‌بالإسكان،‌وهو‌ما‌يؤدي‌إلى‌استمرار‌حالة‌‌

الانفصال‌بين‌الطلب‌الفعلي‌في‌السوق‌والمنتجات‌التمويلية‌المتاحة،‌الأمر‌الذي‌يعيق‌تحقيق‌مفهوم‌التملّك‌‌

‌.‌الميسّر‌في‌الواقع‌الفلسطيني

 المحور الثالث: الإدراك العام لسياسات الإسكان 

أظهرت‌المقابلات‌أن‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌تمتلك‌نظرة‌نقدية‌وسلبية‌عمومًا‌تجاه‌أداء‌الجهات‌الرسمية‌في‌‌

دعم‌الإسكان‌الميسّر،‌إذ‌أجمع‌معظم‌المشاركين‌على‌أن‌“الحكومة‌غائبة‌عن‌الملف”‌وأن‌الجهود‌القائمة‌

‌.‌لا‌تصل‌إلى‌الفئات‌التي‌تحتاجها‌فعلاً‌

قال‌أحد‌المشاركين‌من‌رام‌الل:‌"‌في‌حدا‌بيساعد،‌كل‌المشاريع‌اللي‌بنسمع‌عنها‌للناس‌اللي‌عندهم‌قدرة‌‌

وأوضحت‌مشاركة‌كم‌نابلس:"‌البلدية‌بتحكي‌عن‌تخطيط‌وتنظيم،‌‌‌‌،يشترو،‌إحنا‌حتى‌ما‌بنعرف‌وين‌نسأل"‌

في‌حين‌أشار‌مشارك‌من‌الخليل‌‌.”بس‌ما‌بتفكر‌في‌الناس‌اللي‌دخلهم‌محدود.‌كل‌شي‌صار‌للمستثمرين

 .”‌الحكومة‌بتعلن‌عن‌مشاريع،‌بس‌على‌أرض‌الواقع‌ما‌في‌ولا‌مشروع‌للفقراء‌“‌إلى‌أن‌
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تُظهر‌هذه‌المواقف‌أن‌الفجوة‌بين‌الخطاب‌الرسمي‌والسياسات‌الفعلية‌واضحة‌في‌وعي‌المواطنين.‌فبينما‌‌

تطرح‌الوزارات‌والبلديات‌شعارات‌عن‌“تطوير‌الإسكان”،‌يرى‌الناس‌أن‌التنفيذ‌موجّه‌لطبقات‌أعلى‌دخلًا،‌‌

كما‌أشارت‌بعض‌الأسر‌إلى‌أن‌‌‌‌،ةوأن‌مفهوم‌“الإسكان‌الميسّر”‌غير‌موجود‌فعليًا‌إلا‌في‌الخطط‌الورقي

بالعزلة‌عن‌أي‌مبادرات‌أو‌برامج‌حكومية‌ تواصل‌أو‌معلومات‌واضحة‌يزيد‌من‌شعورهم‌ قنوات‌ ‌‌،غياب‌

مثل‌مجلس‌الإسكان‌الفلسطيني‌أو‌الجمعيات‌‌‌‌–وأكّد‌آخرون‌أن‌المؤسسات‌الأهلية‌‌‌‌،ذكرت‌إحدى‌المشاركات

 .‌ودة‌الإمكانات“أقرب‌للناس‌من‌الحكومة”،‌لكنها‌محد‌‌–المحلية‌

المؤسسات‌‌ التواصل‌بين‌ النتائج‌بأن‌غياب‌سياسة‌وطنية‌واضحة‌انعكس‌على‌ضعف‌ يمكن‌تفسير‌هذه‌

‌‌،‌والمواطنين،‌وخلق‌فجوة‌ثقة‌متزايدة،‌جعلت‌المواطنين‌يرون‌أن‌قضية‌الإسكان‌الميسّر‌ليست‌أولوية‌حكومية

كما‌يعكس‌الإدراك‌العام‌للمشاركين‌وعيًا‌نقديًا‌متقدمًا،‌إذ‌لا‌يقتصر‌انتقادهم‌على‌الأسعار‌أو‌التمويل،‌بل‌‌

 .‌يمتد‌إلى‌بنية‌السياسات‌نفسها‌وطريقة‌عمل‌المؤسسات

وتُبرز‌هذه‌النتائج‌أهمية‌أن‌تتبنّى‌الدولة‌في‌المستقبل‌مقاربة‌تشاركية‌في‌تخطيط‌وتنفيذ‌سياسات‌الإسكان،‌‌

تتيح‌مشاركة‌المواطنين‌وممثلي‌الفئات‌محدودة‌الدخل‌في‌صياغة‌الحلول،‌بما‌يعزز‌الشفافية‌ويعيد‌الثقة‌‌

المجتمع‌والمؤسسات‌الرسمية المقابلات‌مع‌الأسر‌محدودة‌الدخل‌عن‌البعد‌الإنساني‌‌‌‌،بين‌ تكشف‌نتائج‌

التشريعية‌‌ الثغرات‌ تُترجم‌ كيف‌ الشهادات‌ هذه‌ تُبرز‌ إذ‌ القرار،‌ صُنّاع‌ مقابلات‌ في‌ ورد‌ لما‌ والاجتماعي‌

غياب‌‌ على‌ والمطورون‌ المسؤولون‌ أكّد‌ فبينما‌ المواطنين.‌ حياة‌ في‌ ملموسة‌ يومية‌ معاناة‌ إلى‌ والتنظيمية‌

يل،‌جاءت‌أصوات‌الأسر‌لتُظهر‌الأثر‌الفعلي‌لذلك‌الغياب‌في‌عجزهم‌‌اسة‌الوطنية‌وضعف‌أدوات‌التمو‌السي

‌.‌عن‌الوصول‌إلى‌شقق‌ميسّرة‌أو‌الحصول‌على‌تمويل‌عادل‌

وتعكس‌هذه‌النتائج‌بوضوح‌الفجوة‌بين‌التخطيط‌المؤسسي‌والواقع‌المعيشي؛‌فالمؤسسات‌تنظر‌إلى‌الإسكان‌

‌.‌الميسر‌كملف‌إداري‌واقتصادي،‌بينما‌تراه‌الأسر‌كقضية‌استقرار‌وكرامة‌ومعيشة‌



106 

يمكن‌القول‌إن‌أزمة‌الإسكان‌الميسر‌في‌‌‌–الرسمي‌والشعبي‌‌‌‌–‌ومن‌خلال‌الجمع‌بين‌المستويين‌التحليليين‌‌

بين‌‌ التكامل‌ غياب‌ نتاج‌ هي‌ بل‌ التمويل،‌ أو‌ضعف‌ التكاليف‌ ارتفاع‌ نتيجة‌ فقط‌ ليست‌ الغربية‌ الضفة‌

 السياسات‌العامة‌واحتياجات‌المجتمع.‌

تقديم‌‌ إلى‌ الفقرة‌ المؤسسي‌والمجتمعي،‌تسعى‌هذه‌ بشِقَّيها‌ الاستبيان‌والمقابلات‌ نتائج‌ بعد‌عرض‌وتحليل‌

البعض‌‌ أبرز‌الاستنتاجات‌وربطها‌ببعضها‌ تلخيص‌ الفصل،‌من‌خلال‌ هذا‌ لنتائج‌ مناقشة‌شاملة‌ومركّزة‌

وتهدف‌هذه‌‌‌‌،والسوق‌السكنيضمن‌إطار‌تكاملي‌يوضّح‌طبيعة‌التفاعل‌بين‌السياسات‌والتشريعات‌والتمويل‌‌

المناقشة‌إلى‌إبراز‌المحاور‌الجوهرية‌التي‌شكّلت‌ملامح‌أزمة‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية،‌وتوضيح‌‌

كيف‌تتقاطع‌نتائج‌التحليل‌الكمي‌والنوعي‌في‌رسم‌صورة‌واضحة‌لواقع‌هذا‌القطاع،‌تمهيدًا‌للانتقال‌في‌‌

‌اسات‌المقترحة‌للإصلاح‌والتطوير.‌الفصل‌التالي‌إلى‌استخلاص‌الدروس‌والسي

غياب‌السياسة‌الوطنية‌الشاملة‌للإسكان‌برز‌كأبرز‌نقطة‌ضعف‌في‌المنظومة‌السكنية،‌إذ‌أظهرت‌نتائج‌‌ −

الاستبيان‌والمقابلات‌أن‌الجهود‌الحالية‌تقتصر‌على‌مبادرات‌متفرقة‌دون‌إطار‌وطني‌موحّد.‌هذا‌الغياب‌‌

،‌وأدّى‌إلى‌تعطّل‌تنفيذ‌المشاريع‌السكنية‌الموجّهة‌المؤسساتيةأوجد‌فراغًا‌مؤسسيًا‌وتضاربًا‌في‌الأدوار‌‌

 للفئات‌محدودة‌الدخل،‌إضافة‌إلى‌تراجع‌ثقة‌المستثمرين‌بسبب‌غياب‌الرؤية‌طويلة‌المدى.‌

للتحولات‌‌ − الاستجابة‌ على‌ العمراني‌ القطاع‌ قدرة‌ يقيّدان‌ زالا‌ ما‌ التنظيمي‌ والجمود‌ التشريعي‌ القصور‌

الاجتماعية‌والاقتصادية.‌فالتشريعات‌الحالية‌لا‌تميّز‌بين‌المشاريع‌الاستثمارية‌والمشاريع‌الاجتماعية،‌‌

،‌ومواقف‌السيارات،‌‌لارتفاعاتم‌)كاولا‌تتضمّن‌تصنيفًا‌خاصًا‌للإسكان‌الميسر،‌مما‌يجعل‌متطلبات‌التنظي‌

ونسب‌البناء(‌عاملًا‌مباشرًا‌في‌رفع‌الكلفة‌النهائية‌للوحدة‌السكنية.‌وقد‌أكدت‌المقابلات‌مع‌المسؤولين‌‌

والمطورين‌أن‌تحديث‌هذه‌الأنظمة‌وتخصيص‌"مناطق‌إسكان‌ميسر"‌أصبح‌ضرورة‌تخطيطية‌لتحقيق‌‌

 العدالة‌المكانية.‌‌‌
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الفجوة‌التمويلية‌تمثّل‌أحد‌أكثر‌مظاهر‌الاختلال‌وضوحًا؛‌إذ‌أظهرت‌نتائج‌التحليل‌أن‌الأدوات‌المالية‌‌ −

المتاحة‌ذات‌طبيعة‌تجارية‌بحتة،‌تفتقر‌لبرامج‌موجهة‌للفئات‌محدودة‌الدخل،‌ولا‌تتضمن‌آليات‌دعم‌أو‌‌

القروض‌الحالية‌)ارتفاع‌‌ضمانات‌حكومية.‌كما‌بيّنت‌المقابلات‌مع‌الأسر‌محدودي‌الدخل‌أن‌شروط‌‌

الفوائد،‌متطلبات‌الدخل،‌الضمانات(‌تجعل‌التملّك‌شبه‌مستحيل،‌بينما‌لا‌توجد‌صناديق‌وطنية‌أو‌برامج‌‌

 تمويل‌مستدامة‌تسد‌هذه‌الفجوة.‌

ضعف‌الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌يُعدّ‌انعكاسًا‌مباشرًا‌لغياب‌الإطار‌القانوني‌المنظّم‌والحوافز‌‌ −

الاقتصادية‌الكافية.‌فالقطاع‌الخاص‌بطبيعته‌ربحي،‌ويحتاج‌إلى‌ضمانات‌أو‌إعفاءات‌أو‌تخصيص‌‌

لمقابلات‌أن‌الحكومة‌أراضٍ‌مخفّضة‌ليتمكن‌من‌الدخول‌في‌مشاريع‌ذات‌بعد‌اجتماعي.‌وأكدت‌نتائج‌ا

ما‌زالت‌تتعامل‌مع‌المطورين‌كمنفذين‌تجاريين‌لا‌كشركاء‌تنمويين،‌ما‌أوجد‌فجوة‌ثقة‌مؤسسية‌وأضعف‌‌

 فرص‌التعاون.‌

الجانب‌الاجتماعي‌والإنساني‌للأزمة‌برز‌بوضوح‌في‌مقابلات‌ذوي‌الدخل‌المحدود،‌حيث‌عبّر‌المشاركون‌‌ −

بأن‌‌ مقابل‌شعور‌عام‌ استقرار‌وكرامة،‌ لهم‌مصدر‌ تمثل‌ ميسّرة‌ امتلاك‌شقق‌صغيرة‌ في‌ عن‌رغبتهم‌

ار،‌وصعوبة‌التمويل،‌‌السياسات‌الحكومية‌لا‌تراعي‌واقعهم‌الفعلي.‌وأشارت‌شهاداتهم‌إلى‌أن‌ارتفاع‌الأسع

وغياب‌المشاريع‌الملائمة،‌تُشكّل‌مثلث‌الأزمة‌الحقيقية‌من‌منظور‌المواطنين،‌في‌ظل‌غياب‌أي‌برامج‌‌

 موجهة‌أو‌دعم‌مباشر.‌

الفجوة‌بين‌الخطاب‌الرسمي‌والواقع‌الميداني‌تتجلى‌بوضوح‌في‌وعي‌المواطنين؛‌فبينما‌تتحدث‌المؤسسات‌‌ −

عن‌تطوير‌الأنظمة‌والسياسات،‌يرى‌الناس‌أن‌تلك‌السياسات‌لا‌تصل‌إليهم‌فعليًا،‌وأن‌الإسكان‌الميسر‌‌

النتائج‌أن‌ضعف‌التواصل‌بين‌‌ الحكومة‌والمواطنين،‌‌لا‌يتجاوز‌مرحلة‌الخطط‌النظرية.‌وقد‌أظهرت‌

 وغياب‌الشفافية‌في‌المعلومات،‌يُعمّقان‌أزمة‌الثقة‌العامة‌في‌ملف‌الإسكان.‌
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تُبرز‌هذه‌المناقشة‌أن‌أزمة‌الإسكان‌الميسّر‌في‌الضفة‌الغربية‌ليست‌مجرد‌نتيجة‌لارتفاع‌أسعار‌الأراضي‌‌

أو‌محدودية‌الموارد،‌بل‌هي‌أزمة‌حوكمة‌متشابكة‌تمتد‌جذورها‌إلى‌غياب‌السياسة‌الوطنية‌الموحّدة‌وتشتّت‌‌

نظمة‌الجامدة،‌والتمويل‌التجاري‌غير‌الموجّه،‌‌المرجعيات‌التشريعية‌والتمويلية.‌فالسياسات‌غير‌المفعّلة،‌والأ‌

‌مجتمعةً،‌أنتجت‌بيئة‌إسكانية‌غير‌عادلة‌تُقصي‌الفئات‌محدودة‌الدخل‌من‌حقها‌في‌السكن‌اللائق.‌

 التوصيات  3.4

استنادًا‌إلى‌نتائج‌التحليل‌الكمي‌والنوعي‌الواردة‌في‌الفصل‌الرابع،‌والتي‌كشفت‌عن‌غياب‌سياسة‌إسكان‌‌

وطنية‌شاملة،‌وجمود‌تشريعي،‌وضعف‌أدوات‌التمويل‌والشراكات‌المؤسسية،‌تقترح‌هذه‌الدراسة‌حزمة‌من‌

الفلس الوطني‌ الإطار‌ ضمن‌ تدريجيًا‌ تنفيذها‌ يمكن‌ التي‌ العملية‌ هذه‌‌التوصيات‌ تصميم‌ جرى‌ طيني.وقد‌

التوصيات‌لتكون‌محددة،‌قابلة‌للقياس،‌واقعية،‌مع‌ربطها‌بالمؤسسات‌الفاعلة‌في‌قطاع‌الإسكان،‌والاستفادة‌‌

‌.‌من‌التجارب‌الدولية‌الناجحة‌في‌دعم‌الإسكان‌الميسر‌ضمن‌سياقات‌اقتصادية‌مشابهة

تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌القيم‌الرقمية‌والنسب‌الواردة‌في‌التوصيات‌)مثل‌نسب‌التخصيص،‌المساحات،‌ورؤوس‌‌

الأموال‌المقترحة،‌ونسب‌الفائدة(‌لا‌تمثل‌نتائج‌نمذجة‌مالية‌تفصيلية،‌وإنما‌جاءت‌كقيم‌إرشادية‌تقديرية،‌‌

الد الدراسة،‌ومراجعة‌الأدبيات‌والتجارب‌ نتائج‌ إلى‌تقدير‌واقعي‌‌استندت‌إلى‌تحليل‌ المقارنة،‌إضافة‌ ولية‌

لحجم‌السوق‌الفلسطيني‌وقدراته‌التمويلية‌والمؤسسية‌الحالية.‌وقد‌تم‌اختيار‌هذه‌القيم‌بهدف‌تقديم‌توصيات‌‌

قابلة‌للنقاش‌والتطوير‌من‌قبل‌صانعي‌القرار،‌وبما‌يسمح‌بتطبيقها‌تدريجيًا‌ضمن‌الإمكانات‌المتاحة،‌وليس‌‌

 .ائية‌أو‌ملزمةباعتبارها‌أرقامًا‌نه

: على مستوى السياسات العامة والإطار المؤسسي   أولاا

وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان،‌مجلس‌الوزراء،‌وزارة‌الحكم‌المحلي،‌المجلس‌الفلسطيني‌‌‌‌الجهات المسؤولة: 

 للإسكان.‌
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 التوصيات المقترحة: 

إعداد‌سياسة‌وطنية‌للإسكان‌الميسّر‌تحت‌إشراف‌لجنة‌وطنية‌مشتركة‌تضم‌ممثلين‌عن‌القطاعين‌‌ .1

 العام‌والمجتمع‌المدني.‌

 تتضمن‌تحديد‌الفئات‌المستهدفة‌)الأسر‌ذات‌الدخل‌المحدود‌والمتوسط(.‌ .‌أ

 تحديد‌الأدوات‌التنفيذية‌)تشريعية،‌مالية،‌تنظيمية(.‌ .‌ب

(‌التي‌ركّزت‌على‌التنسيق‌المؤسسي‌‌2019الاستلهام‌من‌التجربة‌الأردنية‌)استراتيجية‌الإسكان‌الوطني‌‌ .‌ج

 وتحديد‌الأدوار‌بين‌الجهات‌الحكومية‌والبلديات‌والمطورين.‌

تأسيس‌)المجلس‌الوطني‌للإسكان‌الميسّر(‌كجهاز‌دائم‌للتخطيط‌والمتابعة،‌على‌غرار‌مجلس‌الإسكان‌‌ .2

(،‌يُعنى‌بالتنسيق‌بين‌الوزارات‌والمطورين‌والبنوك،‌‌Conseil National de l’Habitatفي‌المغرب‌)

 ويصدر‌تقارير‌سنوية‌حول‌التقدم‌في‌تنفيذ‌الاستراتيجية.‌

 ثانياا: على مستوى التشريعات والتنظيم العمراني 

 وزارة‌الحكم‌المحلي،‌البلديات،‌نقابة‌المهندسين،‌وزارة‌الإسكان.‌‌الجهات المسؤولة:

 التوصيات المقترحة: 

لإضافة‌تعريف‌رسمي‌لمشاريع‌الإسكان‌الميسّر‌‌‌‌2011(‌لسنة‌‌6تعديل‌نظام‌الأبنية‌والتنظيم‌رقم‌) .1

 (.‌2018دبي‌‌‌–وتصنيفها‌كفئة‌تنظيمية‌مستقلة،‌على‌غرار‌القانون‌الإماراتي‌)نظام‌الإسكان‌الميسّر‌‌

السماح‌برفع‌عدد‌الطوابق‌بطابق‌إضافي‌واحد‌في‌المشاريع‌الميسّرة‌وفق‌معايير‌السلامة،‌مستوحى‌‌ .2

 من‌تجربة‌البرازيل‌في‌تشجيع‌الكثافة‌العامودية‌للمشاريع‌الاجتماعية.‌



110 

%‌من‌‌10إدراج‌“مناطق‌إسكان‌ميسّر”‌في‌المخططات‌الإقليمية‌بنسب‌إرشادية‌أولية‌لا‌تقل‌عن‌نحو‌‌ .3

،‌‌المساحة‌السكنية،‌على‌أن‌تُراجع‌هذه‌النسبة‌وتُعدّل‌تدريجيًا‌وفق‌خصوصية‌كل‌منطقة‌وقدرة‌السوق‌

الأمريكية‌التي‌تخصص‌نسبًا‌إلزامية‌للمشاريع‌‌‌‌Inclusionary Zoningكما‌هو‌معمول‌به‌في‌سياسة‌‌

 الاجتماعية‌ضمن‌المخططات‌الحضرية.‌

تعديل‌اشتراطات‌مواقف‌السيارات‌لتصبح‌أكثر‌مرونة‌في‌المشاريع‌ذات‌الدخل‌المنخفض‌)موقف‌واحد‌‌ .4

للمشاريع‌‌ التنظيمية‌ المعايير‌ تخفيض‌ في‌ والسعودية‌ الهند‌ لتجربة‌ مشابه‌ نهج‌ وهو‌ وحدتين(،‌ لكل‌

 الاجتماعية.‌

إدماج‌البلدات‌القديمة‌ضمن‌سياسات‌وتشريعات‌الإسكان‌الميسّر،‌من‌خلال‌اعتماد‌آليات‌تنظيمية‌‌ .5

خاصة‌بالترميم‌وإعادة‌التأهيل‌السكني،‌تتيح‌إعادة‌استخدام‌المباني‌القائمة‌كوحدات‌سكنية‌ميسّرة،‌مع‌‌

ت‌الدخل‌المحدود‌‌تبسيط‌إجراءات‌الترخيص‌ومنح‌حوافز‌تنظيمية‌ومالية‌للمشاريع‌التي‌تستهدف‌فئا

والمتوسط.‌ويُعد‌هذا‌التوجه‌بديلًا‌عمرانيًا‌مستدامًا‌يقلل‌من‌كلفة‌البنية‌التحتية‌ويحد‌من‌التوسع‌العمراني،‌‌

 مع‌الحفاظ‌على‌النسيج‌العمراني‌والتراثي‌للمدن‌الفلسطينية.‌

 ثالثاا: على مستوى التمويل والإصلاح المالي 

المسؤولة:  الفلسطيني‌للإسكان،‌‌‌‌الجهات  المجلس‌ التجارية،‌ البنوك‌ المالية،‌ الفلسطينية،‌وزارة‌ النقد‌ سلطة‌

 والجهات‌المانحة.‌

 التوصيات المقترحة: 

تأسيس‌صندوق‌ضمان‌القروض‌السكنية‌كأداة‌تدخل‌مالي‌مرحلية‌تهدف‌إلى‌معالجة‌فجوة‌المخاطر‌‌ .1

الائتمانية‌التي‌تحدّ‌من‌إقبال‌المصارف‌على‌تمويل‌الإسكان‌الميسّر،‌وذلك‌برأس‌مال‌أولي‌تقديري‌‌

ل‌من‌خلال‌شراكة‌بين‌الحكومة‌وسلطة‌النقد‌الفلسطينية‌و‌‌‌10يقارب‌‌ البنوك‌التجارية‌‌ملايين‌دولار،‌يُموَّ

والجهات‌المانحة.‌ويُعد‌هذا‌الحجم‌من‌رأس‌المال‌مناسبًا‌لإطلاق‌الصندوق‌في‌مرحلته‌التجريبية،‌بما‌‌
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يسمح‌باختبار‌فعاليته‌في‌تحفيز‌الإقراض‌السكني‌وتوسيع‌قاعدة‌المستفيدين،‌دون‌تحميل‌المالية‌العامة‌‌

التزامات‌مرتفعة‌في‌المراحل‌الأولى،‌على‌أن‌يخضع‌الصندوق‌للتقييم‌الدوري‌وإمكانية‌التوسّع‌التدريجي‌‌

 وفق‌نتائج‌الأداء‌وحجم‌الطلب‌الفعلي.‌

‌‌15،000%‌من‌قيمة‌القروض‌الممنوحة‌للأسر‌التي‌يقل‌دخلها‌السنوي‌عن‌‌50يضمن‌الصندوق‌نحو‌‌ .‌أ

دولار،‌كنسبة‌إرشادية‌تهدف‌إلى‌تقليل‌المخاطر‌الائتمانية‌وتشجيع‌المصارف‌على‌التوسع‌في‌الإقراض‌‌

 السكني.‌

–‌2يساهم‌هذا‌الضمان‌في‌خفض‌سعر‌الفائدة‌السكنية‌إلى‌نطاق‌تقديري‌يتراوح‌بين‌‌:‌‌خفض‌الفائدة .‌ب

%‌بدلًا‌من‌المعدلات‌السائدة،‌وذلك‌وفق‌آليات‌الدعم‌والضمان‌المتبعة،‌وبما‌يخضع‌للتقييم‌الدوري‌‌3

المالية. والمؤسسات‌ النقد‌ سلطة‌ قبل‌ الضمان‌‌من‌ صناديق‌ في‌ والمغرب‌ فرنسا‌ تجربة‌ من‌ مستوحى‌

 (.‌Fonds de Garantie de l’Habitat)‌‌الاجتماعي‌للسكن

تقديريًا‌يقارب‌‌:‌‌عدد‌المستفيدين‌ .‌ج أسرة‌سنويًا‌من‌الحصول‌على‌تمويل‌سكني‌‌‌‌500وبما‌يمكّن‌عددًا‌

 ميسّر‌في‌المرحلة‌الأولى،‌على‌أن‌يُعاد‌تقييم‌هذا‌الرقم‌بناءً‌على‌نتائج‌التنفيذ‌الفعلي

إعادة‌تفعيل‌برامج‌الإقراض‌منخفض‌الفائدة‌عبر‌المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان‌بتمويل‌خارجي‌)الاتحاد‌‌ .2

 .عامًا‌25%‌ولمدد‌تصل‌إلى‌1.5الأوروبي‌/‌البنك‌الإسلامي‌للتنمية(،‌بفائدة‌لا‌تتجاوز‌

إدخال‌أدوات‌التمويل‌الإسلامي‌الميسّر‌مثل‌المشاركة‌المتناقصة‌والإجارة‌المنتهية‌بالتمليك‌بالتعاون‌‌ .3

لتوسيع‌قاعدة‌المستفيدين‌من‌التمويل‌‌‌‌‌على‌غرار‌تجربة‌السعودية‌والإمارات،مع‌المصارف‌الإسلامية‌

 .‌بما‌يتناسب‌مع‌الثقافة‌المحلية‌

%‌من‌ضريبة‌‌50منح‌إعفاءات‌ضريبية‌للمطورين‌والبنوك‌المشاركة‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌بنسبة‌‌ .4

الدخل‌لمدة‌خمس‌سنوات،‌استلهامًا‌من‌النموذج‌المغربي‌والمصري‌في‌تحفيز‌القطاع‌الخاص‌عبر‌‌

 .‌الحوافز‌الضريبية
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 رابعاا: على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

وزارة‌الأشغال‌العامة‌والإسكان،‌وزارة‌المالية،‌البلديات،‌الشركات‌العقارية‌الكبرى‌)باديكو،‌‌‌‌:الجهات المسؤولة 

 .‌أركان،‌بريكو(،‌والمجلس‌الفلسطيني‌للإسكان

 التوصيات المقترحة: 

نابلس،‌‌ .1 أو‌ الخليل‌ مثل‌ الكبرى‌ المدن‌ إحدى‌ في‌ واحد‌ عام‌ تجريبي‌خلال‌ مشروع‌شراكة‌ إطلاق‌

دونمات‌بحق‌انتفاع‌طويل‌الأمد،‌‌‌‌10تُخصّص‌فيه‌أرض‌حكومية‌بمساحة‌تقديرية‌أولية‌تقارب‌‌

وهي‌مساحة‌تُعد‌مناسبة‌لتطوير‌مشروع‌سكني‌متكامل‌متوسط‌الحجم‌يسمح‌بتحقيق‌اقتصاديات‌‌

ار‌كفاءة‌النموذج‌من‌حيث‌الكلفة،‌والكثافة،‌وتوفير‌البنية‌التحتية‌والخدمات‌الأساسية،‌‌الحجم،‌واختب

 دون‌تحميل‌الدولة‌التزامات‌مالية‌أو‌عمرانية‌كبيرة‌في‌المرحلة‌الأولى.‌

%‌من‌إجمالي‌الوحدات‌للإسكان‌الميسّر،‌‌30على‌أن‌يلتزم‌المطوّر‌بتخصيص‌نسبة‌إرشادية‌تقارب‌‌

وهي‌نسبة‌تُستخدم‌في‌العديد‌من‌نماذج‌الشراكات‌الدولية‌كنقطة‌توازن‌بين‌الجدوى‌الاقتصادية‌‌

ية‌‌للمطوّر‌وتحقيق‌الهدف‌الاجتماعي‌للمشروع،‌خصوصًا‌عندما‌تقترن‌بحزمة‌من‌الحوافز‌التنظيم

وتسهيل‌‌ إضافية،‌ ارتفاعات‌ أو‌ كثافة‌ مكافآت‌ ومنح‌ الترخيص،‌ رسوم‌ تخفيض‌ مثل‌ والتشريعية،‌

إجراءات‌الموافقات.‌وتُعد‌هذه‌النسبة‌قيمة‌تشغيلية‌أولية‌قابلة‌للتعديل‌وفق‌نتائج‌التقييم‌المرحلي‌

و‌‌راكات(‌‌هذا‌النموذج‌مستوحى‌من‌تجربة‌السعودية‌)برنامج‌ش‌،للتجربة‌ومدى‌استجابة‌السوق‌لها

 الهند‌

إدخال‌آلية‌“الزونات‌التضمينية”‌بحيث‌تُلزم‌المشاريع‌التجارية‌والسكنية‌الكبرى‌بتخصيص‌نسبة‌مرنة‌ .2

%‌من‌وحداتها‌للإسكان‌الميسّر،‌مقابل‌حوافز‌تنظيمية‌أو‌مكافآت‌كثافة،‌‌15–10تتراوح‌إرشاديًا‌بين‌‌

 .‌،‌كما‌في‌أستراليا‌وكاليفورنيا‌على‌أن‌يتم‌تحديد‌النسبة‌النهائية‌وفق‌طبيعة‌المشروع‌وموقعه

إشراك‌الأوقاف‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الاجتماعي‌من‌خلال‌نظام‌التأجير‌طويل‌الأمد‌أو‌البيع‌بحق‌‌ .3

 .‌الانتفاع،‌كما‌في‌التجربة‌المغربية‌والتونسية‌في‌توظيف‌الأراضي‌الوقفية‌للإسكان
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وضع‌نظام‌حوافز‌للمطورين‌يتضمن‌إعفاءات‌في‌رسوم‌الترخيص،‌أو‌تخفيضات‌في‌رسوم‌إدخال‌مواد‌‌ .4

البناء،‌أو‌إعفاء‌ضريبي‌جزئي،‌على‌أن‌يُربط‌ذلك‌بمستوى‌التزامهم‌بتخصيص‌وحدات‌ميسّرة‌ضمن‌‌

 .‌مشاريعهم‌

ا: على مستوى القطاع الهلي والمجتمع المدني   خامسا

 .المجلس‌الفلسطيني‌للإسكان،‌الجمعيات‌التعاونية،‌المنظمات‌غير‌الحكومية‌‌:الجهات المسؤولة 

 : التوصيات المقترحة

توسيع‌دور‌الجمعيات‌التعاونية‌السكنية‌عبر‌تقديم‌قروض‌جماعية‌مضمونة‌من‌صندوق‌الضمان،‌‌ .1

 .‌على‌غرار‌التجربة‌المصرية‌في‌الإسكان‌التعاوني‌

إشراك‌المؤسسات‌الأهلية‌المحلية‌في‌إدارة‌وتنفيذ‌مشاريع‌صغيرة‌للإسكان‌الميسر‌في‌المناطق‌الطرفية،‌‌ .2

 .‌بدعم‌من‌البلديات‌والمجالس‌القروية

إطلاق‌برامج‌توعية‌وطنية‌حول‌مفهوم‌الإسكان‌الميسر‌لتغيير‌الصورة‌النمطية‌السلبية‌عنه،‌مستلهمة‌ .3

 .‌من‌تجربة‌أستراليا‌في‌حملات‌القبول‌الاجتماعي‌للمشاريع‌المشتركة

بالاستفادة‌من‌‌ الغربية،‌ الضفة‌ في‌ منظومة‌الإسكان‌ التوصيات‌خريطة‌طريق‌عملية‌لإصلاح‌ هذه‌ تمثّل‌

التجارب‌الدولية‌الملائمة‌مع‌الحفاظ‌على‌خصوصية‌الواقع‌الفلسطيني.‌فهي‌تربط‌بين‌المسؤولية‌المؤسسية‌‌

تنفيذية برامج‌ إلى‌ النظري‌ طابعها‌ من‌ السياسات‌ وتحوّل‌ الاقتصادية،‌ والمتابعة‌‌والجدوى‌ للقياس‌  .‌قابلة‌

إن‌تطبيق‌هذه‌الإجراءات‌بشكل‌متكامل‌من‌إعداد‌السياسة‌الوطنية،‌وتحديث‌التشريعات،‌وتأسيس‌صندوق‌‌

التمويل،‌إلى‌إطلاق‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌سيؤدي‌إلى‌بناء‌بيئة‌عمرانية‌أكثر‌عدالة‌واستدامة،‌ويجعل‌‌

اعية‌تسهم‌في‌الاستقرار‌الوطني‌وتخفيف‌فجوات‌الدخل‌والمكان‌‌الإسكان‌الميسّر‌أداة‌تنموية‌واقتصادية‌واجتم

 .‌في‌المجتمع‌الفلسطيني
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‌

 أعزائي المشاركين/المشاركات، 

 تحية طيبة وبعد، 

أعدّ‌هذا‌الاستبيان‌كجزء‌من‌متطلبات‌استكمال‌درجة‌الماجستير‌في‌الهندسة‌المعمارية‌في‌جامعة‌النجاح‌‌
 :‌الوطنية،‌تحت‌عنوان

 ."دور‌سياسات‌وتشريعات‌البناء‌في‌تعزيز‌الإسكان‌الميسر‌في‌الضفة‌الغربية‌وسبل‌تطويرها"

حول‌واقع‌‌‌استطلاع‌آراء‌ذوي‌الخبرة‌والمعنيين‌في‌قطاعي‌الهندسة‌والبناء‌يهدف‌هذا‌الاستبيان‌إلى
السياسات‌والتشريعات‌العمرانية،‌ومدى‌تأثيرها‌على‌توفير‌السكن‌الميسر‌للفئات‌محدودة‌ومتوسطة‌الدخل‌‌

 .‌هذا‌القطاع‌الحيوي‌لتطوير‌‌مقترحات‌عملية‌قابلة‌للتطبيق‌في‌الضفة‌الغربية،‌كما‌يسعى‌إلى‌جمع

 :‌ستة‌أقسام‌رئيسية،‌تشمل‌يتكوّن‌الاستبيان‌من

 ‌معلومات‌عامة .1

 اسئلة(‌‌5)‌‌السياسات‌السكنية‌في‌الضفة‌الغربية .2

 اسئلة(‌‌5)‌‌أثر‌التشريعات‌والأنظمة‌العمرانية‌على‌تكاليف‌السكن .3

 اسئلة(‌‌‌5)‌‌فعالية‌الأدوات‌المالية‌المتاحة‌للإسكان .4

 اسئلة(‌‌4)‌‌الشراكة‌بين‌القطاع‌العام‌والقطاع‌الخاص‌ .5

لأغراض‌البحث‌الأكاديمي‌فقط،‌وستُحفظ‌بسرية‌تامة‌‌جميع‌المعلومات‌الواردة‌في‌هذا‌الاستبيان‌ستُستخدم
 .‌دون‌الكشف‌عن‌هوية‌المشاركين

دعم‌جهود‌البحث‌وصياغة‌توصيات‌‌‌نقدر‌لك‌مشاركتك‌الصادقة‌والواعية،‌والتي‌ستساهم‌بشكل‌مباشر‌في
 .‌في‌فلسطين‌‌واقعية‌لتحسين‌السياسات‌السكنية

 مع‌خالص‌الشكر‌والتقدير‌

 القسم الاول: معلومات عامة 
 الجنس: •

‌انثى-ذكر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 :‌‌العمر •

‌سنة‌فأكثر45-سنة‌‌‌‌‌‌‌‌د‌44و‌35بين‌‌-ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌34-‌25بين‌-سنة‌‌‌‌‌‌ب25اقل‌من‌-أ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 نوع العمل: •

‌قطاع حكومي  -أ
 قطاع خاص  -‌ب‌

o مهندس‌في‌مكتب‌هندسي‌
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o مهندس‌شركة‌خاصة‌‌
o مقاول 

 قطاع أهلي  ‌-ج  
 ____________ :اخرى )يرجى التحديد( -د        
 :الموقع الجغرافي )المدينة( •

 جنوب الضفة الغربية  -ج        وسط الضفة الغربية -ب     شمال الضفة الغربية   - أ

 

 السياسات السكنية في الضفة الغربية ‌القسم الثاني:

 لا توجد سياسة إسكان وطنية واضحة ومفعّلة في الضفة الغربية .1

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 غياب سياسة سكنية واضحة أدى إلى ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بالاسكان  .2

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

‌
 يُعيق غياب السياسات الإسكانية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر بشكل فعّال ومنظم  .3

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 يساهم غياب التوجيه الحكومي في تقليل رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الإسكان الميسر  .4

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •



125 

 

 . ثمة حاجة ملحّة لتطوير و تنفيذ استراتيجية إسكان وطنية تستهدف الفئات محدودة الدخل بشكل مباشر .5

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 القسم الثالث: أثر التشريعات والنظمة العمرانية الحالية على تكاليف السكن وإنتاج الإسكان الميسر: 
 هل ترى أن غياب مناطق مخصصة حصرياا للإسكان الميسر يؤثر سلباا على توفير الاسكان الميسر  .1
 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

ا للمادة ) .2 "تحدد الارتدادات المامية، الخلفية، والجوانب لضمان جودة التخطيط  –( من نظام البنية 10وفقا
تؤثر اشتراطات الحد الدنى للارتدادات المفروضة على تقليل المساحة المخصصة للبناء وبالتالي رفع  ":العمراني 

 أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان الميسر 
 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

‌لا‌أوافق‌بشدة‌ •
تحديد ارتفاع المباني بناءا على عرض الشارع ونوع المنطقة السكنية يحدّ من عدد الوحدات السكنية الممكن  .3

 .إنشاؤها
 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

‌لا‌أوافق‌بشدة‌ •
هل ترى أن تعديل قوانين ارتفاعات المباني لزيادة الطوابق في مشاريع الإسكان الميسر يمكن أن يساهم في حل   .4

 أزمة السكن 

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •
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 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 

ا للمادة ) .5  ":"تشترط توفير مواقف سيارات لكل وحدة سكنية  –( 25وفقا

 هل ترى أن تخفيف هذا الشرط في مشاريع الإسكان الميسر يمكن أن يشجع هذا النوع من المشاريع؟ 

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 القسم الرابع:فعالية الادوات المالية المتاحة للاسكان في الضفة الغربية: 

ا للأسر ذات الدخل المحدود في الضفة الغربية  .1  لا توجد برامج تمويل إسكان موجهة خصيصا

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

‌لا‌أوافق‌بشدة‌ •
 الفائدة و الضمانات  ،القروض العقارية المتوفرة حالياا غير مناسبة لغالبية السر من حيث شروط السداد .2

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

‌لا‌أوافق‌بشدة‌ •
 غياب صندوق وطني للإسكان يؤثر سلباا على إمكانية تمويل مشاريع سكنية ميسّرة  .3

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى وضع سياسة تمويل إسكان ميسر بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الاسكان و   .4
 . الإقراض

 أوافق‌بشدة‌ •
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 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

وجود برامج تمويل مدعومة من المانحين من خلال الحكومة وبالشراكة مع الصناديق و البنوك المحلية و الاقليمية   .5
 . و الدولية قد يساعد على تحسين فرص تملك السكن للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر القسم الخامس: 

ا في الآليات والتشريعات التي تُمكّن من تفعيل شراكات فعالة بين الجهات الرسمية  .1 هل ترى أن هناك نقصا
 والمطورين العقاريين؟ 

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 . تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضروري لتوفير وحدات سكنية ميسّرة بأسعار مناسبة .2
 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 . توفر الحوافز التنظيمية أو الضريبية من الحكومة قد يشجع المطورين على الدخول في شراكات .3
 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

تخصيص أراضٍ حكومية او وقفية بأسعار رمزية للمطورين يمكن أن يكون فعالاا في دعم مشاريع الإسكان  .4
 . الميسر



128 

 أوافق‌بشدة‌ •

 أوافق‌ •

 محايد •

 لا‌أوافق‌ •

 لا‌أوافق‌بشدة‌ •

 خاتمة

‌نشكر‌لك‌وقتك‌ومشاركتك‌القيمة.‌ستساعد‌إجاباتك‌في‌تقديم‌توصيات‌لتحسين‌سياسات‌الإسكان‌الميسر
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 ب  ملحق

 بحثية  مقابلة  موذجن 

 

 :بعنوان‌ماجستير‌دراسة‌من‌جزءًا‌تُعد‌والتي‌المقابلة،‌هذه‌في‌المشاركة‌على‌لموافقتكم‌شكرًا

 " تطويرها وسبل الغربية الضفة في الميسر الإسكان تعزيز في  البناء وتشريعات سياسات دور"

 

 فلسطين‌‌في‌الإسكان‌تنظيم‌على‌تؤثر‌التي‌والتشريعات‌السياسات‌‌حول‌وتجاربكم‌آرائكم‌فهم‌إلى‌المقابلة‌هذه‌تهدف

 

 الدراسة‌‌‌نتائج‌في‌الوظيفي‌وصفكم‌اسمكم‌ذكر‌وعلى‌المشاركة،‌على‌توافقون‌‌كنتم‌إذا‌ما‌إلى‌الإشارة‌يرجى

 

 ☐‌‌‌‌البحثية‌المقابلة‌في‌‌المشاركة‌على‌أوافق •

‌☐‌‌‌فقط‌التحليل‌لأغراض‌صوتيًا‌المقابلة‌تسجيل‌على‌أوافق •

 ☐البحثية‌‌‌‌‌الرسالة‌في‌الوظيفية‌صفتي‌و‌اسمي‌ذكر‌على‌أوافق •

 ☐تعريفية‌‌‌‌معلومات‌أي‌أو‌اسمي‌ذكر‌عدم‌‌أُفضّل •

‌‌:الاسم

 الصفة‌الوظيفية:‌‌

 المؤسسة:

 التوقيع:‌‌

 ____/____/2025تاريخ‌المقابلة‌:‌

 المقابلة  أسئلة 

 

هل‌ترى‌ان‌هنالك‌سياسات‌اسكان‌وطنية‌واضحة‌و‌محددة‌تأخذ‌بعين‌الاعتبار‌احتياجات‌الفئات‌ذات‌ .1
 الدخل‌المحدود؟‌

‌
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 الغربية؟‌‌الضفة‌في‌الميسر‌بالإسكان‌المتعلق‌الحالي‌والتنظيمي‌التشريعي‌الإطار‌تُقيّم‌‌كيف .2

 

ما‌مدى‌فعالية‌أدوات‌التمويل‌المتاحة‌حاليًا‌لدعم‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌أو‌تمكين‌الأسر‌ذات‌الدخل‌‌ .3
 المحدود‌من‌الحصول‌على‌سكن؟‌وما‌هي‌الفجوات‌التمويلية‌التي‌تراها؟‌

 

ما‌تقييمكم‌لواقع‌الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌في‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر؟‌وما‌المعوّقات‌أو‌ .4
 المتطلبات‌الأساسية‌لتفعيل‌هذه‌الشراكة‌بشكل‌فعّال؟‌

‌

 التي‌تواجه‌توفير‌الاسكان‌الميسر‌في‌السياق‌المحلي؟‌التحديات‌أبرز‌ما .5

 

 توجد‌مبادرات‌قائمة‌لدعم‌تمويل‌الإسكان‌للفئات‌محدودة‌الدخل؟‌هل‌‌‌ .6

 

 هو‌الدور‌التنظيمي‌الذي‌تلعبه‌مؤسستكم‌في‌ضبط‌أو‌توجيه‌السوق‌العقاري؟‌ما .7

 

 ؟‌و‌ما‌هي‌الادوات‌المناسبة‌برأيك‌،تعتقدون‌أن‌هناك‌مجال‌لتطوير‌أدوات‌تمويل‌هل .8

 

 

 يمكن‌تحسين‌دور‌المؤسسات‌المهنية‌أو‌المالية‌في‌دعم‌قطاع‌الإسكان‌الميسر؟كيف‌‌،برأيك .9

 

 

‌
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 ج  ملحق

 الشكال والجداول 

 11شكل 

 شكل‌يوضح‌نسبة‌عدد‌المهندسيين‌المعماريين‌و‌المدنيين‌في‌المدن‌من‌عينة‌الاستبيان‌

 

 

‌2025المصدر:نقابة‌المهندسين‌مركز‌القدس‌

 12شكل 

‌المهنة‌حسب‌المنطقة‌الجغرافية‌‌الاستبيانتوزيع‌عينة‌

 
‌المصدر:‌الباحث‌

  

3892

3098

1948

المهندسين المعماريين و المدنيين حسب المناطق : عينة الدراسة 
المختارة 

مدينة نابلس البيرة -مدينة رام الله مدينة الخليل

0 20 40 60 80 100 120 140

قطاع حكومي

قطاع خاص

مطور عقاري

قطاع اهلي

نابلس رام الله الخليل
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 11جدول 

 حول‌أثر‌غياب‌السياسات‌الإسكانية‌على‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌‌Tالمتوسطات‌واختبار‌‌

الانحراف  المتوسط  البند

الدلالة الإحصائية  Tقيمة  المعياري

(p ) 
Q1 3.52‌0.71‌11.15‌0.000‌
Q2 2.57 0.76‌-8.80 ‌0.000‌
Q3 3.47‌0.69‌10.31‌0.000‌
Q4 3.57‌0.72‌11.92‌0.000‌
Q5 3.48‌0.67‌10.89‌0.000‌

 

 12جدول 

‌لأثر‌أدوات‌التمويل‌على‌دعم‌الإسكان‌الميسر‌‌Tالمتوسطات‌واختبار‌

الدلالة الإحصائية  Tقيمة  الانحراف المعياري المتوسط  البند

(p ) 
Q1 3.23‌0.67‌6.05‌0.000‌
Q2 3.19 0.71‌5.42‌0.000‌
Q3 3.10‌0.74‌4.03‌0.000‌
Q4 3.36‌0.69‌7.92‌0.000‌
Q5 3.32‌0.68‌7.21‌0.000‌

‌

 13جدول 

‌لأثر‌الشراكة‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‌في‌تنفيذ‌مشاريع‌الإسكان‌الميسر‌Tالمتوسطات‌واختبار‌

‌(p)‌الدلالة‌الإحصائية‌‌Tقيمة‌الانحراف‌المعياري‌‌المتوسط‌البند‌

Q1‌3.41‌0.71‌9.12‌0.000‌
Q2‌3.57 0.69‌11.45‌0.000‌
Q3‌3.48‌0.73‌10.03‌0.000‌
Q4‌3.52‌0.70‌10.97‌0.000‌
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Abstract 

There is a growing need in the West Bank to offer adequate and affordable housing ، 

especially to low-income earners، because of the escalating construction costs and 

housing unit prices، dwindling purchasing power، and high population growth. Although 

the construction industry is governed by policies and laws، these laws are not effective in 

promoting affordable housing، and there is still a gap between the cost of housing and the 

capacity of a great portion of the population to afford them. 

This paper will examine how urban planning policy and laws have affected housing 

affordability in West Bank، the problems of affordable housing projects and the target 

group. The researcher used a mixed-methodology، which included a historical review of 

the legal environment، a quantitative survey to assess the effectiveness of policies through 

the lens of engineers and developers، qualitative interviews with policy-makers and 

officials in the corresponding organizations، and interviews with a sample of low-income 

families. The survey sample was 230، as well as six qualitative interviews with decision-

makers and eight interviews with low-income people. 

The results indicated that lack of a national housing policy is among some of the most 

critical issues in the housing sector in the West Bank. The current urban planning laws 

are directly connected to high-construction costs and slow pace of realization of 

affordable housing programs where the available financing instruments are either limited 

in their extent and incapable of satisfying low-income populations. Another issue that 

was evident in interviews with low-income people is that there is a disconnect between 

what the policy directions say and the needs of the families، especially concerning the 

high land prices and the inability to obtain financing. The research suggests the 

formulation of more versatile and fair housing policies، the widening of investment 

relations، and the creation of new financing mechanisms، reacting to the demands of low- 



C 

and middle-income populations، which will enhance the accessibility of affordable 

housing in the Palestinian environment. 

Keywords: Affordable housing، building policies، building legislation، housing 

affordability، public-private partnerships، housing equity،low-income housholds . 


